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مرسوم إنشاء المعهد
مرسوم رقم )39( لسنة 2005م )المواد الثلاث الأولى( 

بإنشاء وتنظيم
معهد البحرين للتنمية السياسيّة

المعدّل بالمرسوم رقم )41( لسنة 2008 والمرسوم رقم )81( لسنة 2009
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطّلاع على الدستور، 
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، 

 وعلى المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي: 
مادة - 1 - 

ينشــأ معهــد متخصــص للتدريــب، يســمى »معهــد البحريــن للتنميــة السياســيّة« يلحــق بمجلــس الشــورى، ويشــار إليــه فــي هــذا 
المرســوم بكلمــة »المعهــد«.

مادة - 2 - 
يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية: 

11 نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة..
22 توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية: .

أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين. )أ(	
أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس. )ب(	

العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. )ج(	

33 ًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.. نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفق
44 دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسيّة والقانون الدستوري..
55 دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي..
66 دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن..
77 ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون..
88 ًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني.. توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفق
99 دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان..

ًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل 1010 تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفق
الوطني.

تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.1111
إعداد مؤهّلين للانخراط في العمل السياسي.1212

مادة - 3 - 
يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي: 

11 تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب..
22 عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب..
33 عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسيّة بمختلف أشكالها..
44 جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية..
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كلمة المعهد 
يشــكل احتــرام وصــون حقوق الإنســان ركيــزة أساســية لنهوض وتطــور المجتمعات، 
وهــي قيمــة إنســانية مســتمدة مــن المبــادئ الــ يجــاءت بهــا الشــرائع الســماوية 
كافــة، لتكفــل للإنســان حقوقًــا متســاوية في الحيــاة والكرامــة الإنســانية مــن دون 

. تمييز
ومــع تتابــع الأحــداث والمآســي الــ يمــرت بهــا البشــرية في العصــر الحديــث، 
بــرزت الحاجــة إلى وضــع ســياج قانــوني لحمايــة وتكريــس حقــوق الإنســان، علــى 
المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، مــن خــال آليــات قانونيــة، تتفــق في 
مجملهــا علــى توفــ رضمانــات قانونيــة للحريــات الأساســية والكرامــة الإنســانية. 
وعلــى المســتوى الــدولي، بــرزت المواثيــق والمعاهــدات والهيئــات الدوليــة المعنيــة 
الــدول في  علــى  التزامــات  إرســاء  بعــدًا عالميًّــا في  لتعطــي  الإنســان  بحقــوق 
صــون واحتــرام حقــوق الإنســان، والعمــل تعزيــز وحمايــة هــذه الحقــوق للأفــراد 
ــم المتحــدة،  ــة الأم ــود قادتهــا منظم ــي جه ــواء، وه ــى حــد س ــات عل أو الجماع
ونجحــت في وضــع مجموعــة شــاملة مــن قوانــ نحقــوق الإنســان، وإنشــاء آليــات 
ــؤولياتها في  ــوض بمس ــدول في النه ــوق، ومســاعدة ال ــذه الحق ــة ه ــز وحماي لتعزي

هــذا المجــال.
وفي هــذا الصــدد يــأتي كتــاب “الآليــات القانونيــة لحمايــة حقــوق الإنســان علــى 
المســتويين الــدولي والوطــي” للباحثــة شــيخة بنــت أحمــد العليــوي، ليســلط الضــوء 
علــى الآليــات القانونيــة لحمايــة حقــوق الإنســان، ويفــرد بشــكل خــاص لتجربــة 
مملكــة البحريــن في حمايــة حقــوق الإنســان دســتوريًّا، مــن خــال دراســة مقارنــة 

بالتشــريعات العربيــة والدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان.
 ويســعى معهــد البحريــن للتنميــة السياســية مــن خــال دعمــه لنشــر هــذا الجهــد 
ــة  ــن، والمســاهمة في تنمي ــ نالبحريني ــود الباحث ــم إلى مســاندة جه ــي القيّ البحث
ــا  الوعــي بالمفاهيــم الصحيحــة لحقــوق الإنســان، وتوضيــح مــدى حمايتهــا دوليًّ
وإقليميًّــا ووطنيًّــا، ومعرفــة الأنظمــة الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة لحمايــة وتعزيز 
حقــوق الإنســان، والــ يباتــت ركنًــا أساســيًّا في ترســيخ المبــادئ الديمقراطيــة 

وتعزيــز مســرة النهــوض بالأوطــان.
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مــــقدمـــــــة 
موضوع البحث وأهميته

ــى المســتويين  ــة حقــوق الإنســان عل ــة لحماي ــات القانوني ــدُّ موضــوع »الآلي يُعَ
الــدولي والوطــي« موضوعًــا جديــدًا في وعــي المنظومــة العربيــة. فنجــد كثــرًا 
مــن المتحدثــ نيشــرون إلى مبــادئ حقــوق الإنســان وثقافــة حقــوق الإنســان 
بشــكل عــام، ولكــن عندمــا يُطــرح الســؤال حــول أيــن نجــد تطبيــق تلــك 
الحقــوق في دولــة مــا وفي بقعــة العــالم المهمشــة تلــك؟ يعــم الســكوت، بوصمــة 
“أن أجنــدة حقــوق الإنســان تختلــط بــالأوراق السياســية”! فلــو كان الأمــر غير 
ذلــك، لتحــررت فلســطين المحتلــة، ولتوقفــت إيــران عــن أقماعهــا وتدخلاتهــا 
ــ ي ــدا الشــمالية ال ــة إيرلن ــا قطع ــربي، ولأعــادت بريطاني ــج الع في دول الخلي

تحتلهــا إلى موطنهــا الأصلــي. 
 وهــذا الأمــر، وإن كانــت تشــوبه الصحــة، فــإن الحقيقــة أن هنــاك أدوات 
تنفيذيــة لمبــادئ وثقافــة حقــوق الإنســان تلــك، وهــي الــ يتحتــاج إلى رفــع 
ــن  ــدلً م ــوق الإنســان ب ــة حق ــع نشــر ثقاف ــوازٍ م ــا بشــكل مُ الوعــي بهــا أيضً
التركيــز فقــط علــى الأشــياء العموميــة المتداولــة، عســى أن تكــون بشــرى خــ ر
في إعــادة فصــل حقــوق الإنســان عــن السياســة، وإعــادة جدولــة ملــف حقــوق 
الإنســان، الــذي قامــت بتسييســه الــدول العظمــى الخمــس في مجلــس الأمــن. 
ولذلــك تــأتي الآليــات القانونيــة لتكــون بصيــص الأمــل والنــور لإنــارة حقيقــة 
عدالــة حقــوق الإنســان، ولإزالــة أي شــوائب زائفــة تعتريــه، فهــي الســاح 
الفعــال الــذي يجــب علــى الــدول العربيــة أن تدرســه باحترافيــة لاســتخدامه 
للــذود عــن أراضيهــا والدفــاع عــن مبادئهــا ضــد أي تدخــل تعســفي لســيادتها.
ًا  فنحــن في عصــر متطــور ومتجــدد، أفــاض علينــا مــن أحداثــه المتغــرة تاريخ
أصيــاً في حقــوق الإنســان، حــى أصبــح الجميــع يريــد الاســتزادة والتوضيــح 
في هــذا الموضــوع، بعــد أن كان الجميــع يهــاب التحــدث والإشــارة إليــه جهــرًا. 
ولذلــك لا بــد مــن توضيــح الأوراق الفعليــة لحقوق الإنســان وأدواتهــا التنفيذية 
ــور  ــ نصحــة الأم ــا ب ــور الغامضــة، والفصــل م ــح الأم بشــكل خــاص، وتوضي
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ــة غــ رالصحيحــة والأســس القانونيــة الصحيحــة لحقــوق  ــة المتداول الإعلامي
الإنســان.

ــة فقــط  ــة الثاني ــور بعــد الحــرب العالمي فموضوعــات حقــوق الإنســان لم تتبل
-الــ يأســهمت في عقــد الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الــ يتلــزم كل دولــة 
ًــا مــن الماضــي البعيــد  بضمــان حقــوق وحريــات أفرادهــا، وأضحــت تاريخ
ــور حاضــرًا  ــت موضوعــات حقــوق الإنســان تتشــكل وتتبل ــل مــا زال ــدرَّس- ب ي
ــات اللازمــة لمــن  ــة، وفــرض العقوب ــاة كريمــة آمن ــا في حي ومســتقبلً، ترغيبً
يســعى إلى انتهاكهــا. وبنــاءً علــى ذلــك، أصبحــت ثقافــة حقــوق الإنســان 
ًا لا يتجــزأ مــن ســيادة كل دولــة تســعى فيهــا بشــكل ســبّاق  -اليــوم- جــزء
ــة.  ــة مثالي ــة قانوني لتطبيقهــا بشــكل فعــال مــن أجــل بنــاء منظومــة حقوقي
والدليــل علــى ذلــك، أنــه مــا زالــت الاتفاقيــات الدوليــة تعــدّل وتعــاد صياغتهــا 
كُلً بحســب الظــروف المســتجدة، والأمــور الحاصلــة المتحصلــة، ومــا زالــت 

ــزام بهــا.  القوانــ نتُشــرّع مــن أجــل ضمــان الالت
ولا شــك أن موضــوع »الآليــات القانونيــة لحمايــة حقــوق الإنســان علــى 
ــدولي والوطــي« يســتحق كل اهتمــام ودراســة؛ فهــو أهــم ورقــة  المســتويين ال
حقوقيــة تتــداول بــ نأروقــة الأمــم المتحــدة، فمــن فهمهــا وســار علــى نهجهــا 
القــويم، ســاند دولتــه ضمــن المنظومــة الدوليــة، ومــن لم يفهمهــا خســر خــ ر
ــن  ــرام. ومــن خلالهــا يمك ــكل احت ــه ب ــا في النظــر إلى دولت ــة ورحمته المنظوم
ــه مــن  ــالي فإن ــوق الإنســان. وبالت ــق حق ــة في تطبي ــة أفضــل دول ــا معرف أيضً
الَأولى التطــرق إلى موضــوع حقــوق الإنســان بشــكل أدق ممــا هــو ســائد، 

ــا. ــرق حمايته ــه وط ــه وأدوات ــارة إلى مفاتيح والإش
أبــرز  مــن  باعتبارهــا  الإنســان  حقــوق  موضوعــات  جوهريــة  إلى  ونظــرًا 
موضوعــات القانــون الــدولي، ونــدرة المصــادر والكتــب العربيــة الــ يتشــ رإلى 
موضــوع الدراســة، بالإضافــة إلى انعــدام وجــود مراجــع وطنيــة حولهــا، حيــث 
إنــه في الغالــب تتــم الإشــارة إلى موضــوع الدراســة مــن ناحيــة إعلاميــة بحتــة 
ــا فقــط مــن خــال  ــا بشــكل عــام، أو الإشــارة إليه مــن خــال الإشــارة إليه
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البرامــج التدريبيــة الــ ييلقيهــا خــراء ومتخصصــون في هــذا المجــال، من دون 
وجــود مرجــع متكامــل مكتــوب حولهــا؛ لذلــك ارتأينــا دراســة هــذا العلــم*** 
الجديــد في إعــداد بحــث قانــوني متكامــل، يُعَــدُّ مرجعًــا بحرينيًّــا متخصصًــا 
ــان،  ــوق الإنس ــة حق ــن منظوم ــزأ م ًا لا يتج ــزء ــاره ج ــذا المجــال، باعتب في ه
وذلــك لإبــراز حــدوده ومعانيــه الخفيــة للتوصــل إلى نتائــج وتوصيــات مهمــة 

تعــود بالنفــع إلى النظــام القانــوني البحريــ يفي حــال الأخــذ بهــا.

أهداف الدراسة 
تكمن أهداف الدراسة في الأمور الآتية: 

الأول: تحديــد المفاهيــم الصحيحــة لحقــوق الإنســان، وتوضيح مــدى حمايتها 
دوليًّــا وإقليميًّــا ووطنيًّا.

الثــاني: معرفــة الأنظمــة الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق 
الإنسان.

الثالــث: التوصــل إلى معرفــة الخيــارات المتاحــة علــى مســتوى الأنظمــة الدولية 
وعلــى مســتوى النصــوص التشــريعية في كفالــة حمايــة حقوق الإنســان.

الرابع: الإقرار بوجود حقوق الإنسان وضمان كفالة القضاء لها.
الخامــس: معرفــة مــدى حمايــة مملكــة البحريــن لحقــوق الإنســان دســتوريًّا 

مقارنــة بالتشــريعات العربيــة والدوليــة في هــذا المجــال. 
الســادس: توضيــح علاقــة الإنســان بالمجتمــع؟ وهــل ترقــى مؤسســات المجتمــع 

المــدني إلى المســتوى الــذي يمكّنهــا مــن حمايــة حقــوق الإنســان؟ 

نطاق الدراسة 
ــة، ودســتور  يحكــم موضــوع الدراســة هيئــات المعاهــدات، والاتفاقيــات الدولي
الدوليــة  والبراهــ ن الأســانيد  إلى  التطــرق  جانــب  إلى  البحريــن،  مملكــة 
والإقليميــة مــن خــال وثائــق الأمــم المتحــدة، ومن خــال التشــريعات المقارنة 
في الدســاتير الدوليــة، والإقليميــة، والعربيــة، وأحــكام المحاكــم الدســتورية 
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الــ يتبــ نتناولهــا هــذا الموضــوع وحقيقتــه وأســس حمايتــه الــ يباتــت لضيــق 
فجــوة التركيــز عليهــا غامضــة وغــ رواضحــة للعيــان أمــام العامــة. 

منهجية الدراسة 
ــ ر ــه التفك ــل في ــذي ينق ــي ال ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــد ه تعتم
الذهــ يمــن حكــم كلــي إلى حكــم خــاص، وتنتقــل فيــه خطــوات البحــث 
ــة العارضــة  ــى الحقائــق الجزئي ــة الثابتــة إلى التطبيــق عل مــن الحقائــق الكلي
للاســتدلال عليهــا مــن الحقائــق الكليــة. وبنــاءً عليــه، قمنــا في هــذه الدراســة 

ــرة. ــ رالظاه ــاني غ ــكاليات للوصــول إلى المع ــة الإش ــق في دراس بالتعم

خطة البحث
وقــد رأت الباحثــة أن يعــالج موضــوع »الآليــات القانونيــة لحمايــة وتعزيــز 
حقــوق الإنســان علــى المســتويين الــدولي والوطــي« مــن خــال ثلاثــة مباحث، 
للتوصــل إلى كيفيــة إضفــاء الحمايــة الدوليــة والإقليميــة علــى حقــوق الإنســان. 
والــذي  الإنســان،  التعريــف بحقــوق  الأول  الفصــل  ســنوضح في  وبالتــالي، 
ســنبين فيــه ماهيــة حقــوق الإنســان في المبحــث الأول، إلى جانــب التطــرق إلى 
ــاني، فضــاً عــن الإشــارة إلى مــا  خصائــص حقــوق الإنســان في المبحــث الث

يبــ نكــون حقــوق الإنســان مطلقــة أو مقيــدة في المبحــث الثالــث. 
 كمــا ســنبين الآليــات الدوليــة والإقليميــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان في 
ــة  ــات الدولي ــه دور الآلي ــذي ســنوضح في المبحــث الأول من ــاني، وال الفصــل الث
المنبثقــة مــن المعاهــدات الدوليــة في حمايــة وتعزيــز حقوق الإنســان، إلى جانب 
التطــرق إلى دور الآليــات الإقليميــة المنبثقــة مــن إعــان أو اتفاقيــة إقليميــة في 

حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان في المبحــث الثــاني. 
أمــا الفصــل الثالــث فسنشــ رفيــه إلى دور الســلطة التشــريعية في تعزيــز 
في  التنفيذيــة  الســلطة  دور  ثم  ومــن  الأول،  المبحــث  في  الإنســان  حقــوق 
المبحــث الثــاني، وصــولً إلى توضيــح دور الســلطة القضائيــة في حمايــة حقــوق 
المؤسســات  دور  إلى  الإشــارة  إلى  بالإضافــة  الثالــث،  المبحــث  في  الإنســان 
ــع. ــث الراب ــان في المبح ــوق الإنس ــز حق ــة وتعزي ــتقلة في حماي ــة المس  الحقوقي
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الفصل الأول: 
التعريف بحقوق الإنسان



الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني 16

تمهيد: 
بالصعــاب  المليئــة  التاريــخ  عــ ر الإنســان  رحلــة  الإنســان  تعكــس حقــوق 
ــل ومشــروع-  ــم أصي ــذي هــو حل ــل -ال ــم الجمي ــات، وإن كان هــذا الحل والعقب
ــه  ــو إلي ــا يصب ــع م ــا م ــدو متواضعً ــه يب ــق كامــاً حــى الآن، غــ رأن لم يتحق
الفكــر الإنســاني، وذلــك الــذي تحقــق في مضمــار حقــوق الإنســان، حيــث كلــف 
ــروات، وحــركات  ــية، وث ــار حــروب قاس ــا خــوض غم ــا، كلفه ــانية غاليً الإنس
فكريــة واجتماعيــة، وهــو تاريــخ لصــراع الإنســان الدائــم مــن أجــل الوصــول 

ــانية.  ــة الإنس ــه في الكرام إلى حق
وحــريّ بنــا في هــذا الفصــل أن نشــ رإلى ماهية حقــوق الإنســان، وخصائصها، 
ومــا إذا كانــت مطلقــة بشــكل بــاتٍّ أم يجــوز تقييدهــا وفــق ضوابــط معينــة. 

حيــث سنشــ رإلى تلــك الموضوعــات في المباحــث الثلاثــة التاليــة:
المبحث الأول: ماهية حقوق الإنسان.

المطلب الأول: تعريف الحق.
الفرع الأول: تحديد مفهوم حقوق الإنسان بشكل عام. 	

الفرع الثاني: تحديد مفهوم حقوق الإنسان بموجب المعاهدات الدولية. 	
المطلب الثاني: نشأة حقوق الإنسان وتطور الاهتمام بها على الصعيد الدولي.

المطلب الثالث: حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية.
المبحث الثاني: خصائص حقوق الإنسان. 

المطلب الأول: عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
المطلب الثاني: حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف.

المطلب الثالث: اندراج حقوق الإنسان تحت إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المطلب الرابع: أجيال حقوق الإنسان.

المطلب الخامس: غلبة الطبيعة الآمرة لقواعد حقوق الإنسان.
المبحث الثالث: حقوق الإنسان مطلقة أم مقيدة؟

المطلب الأول: الأحوال التي يجوز فيها للحكومات تقييد حقوق الإنسان.
المطلب الثاني: نموذج تطبيقي لجواز تقييد حقوق الإنسان.
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المبحث الأول: ماهية حقوق الإنسان 
ــة للعلاقــات  إن محــور حقــوق الإنســان))) هــو أحــد المحــاور الأساســية الثلاث
الدوليــة إلى جانــب الأمــن والســلم ونــزع الســاح من جهــة، والتنمية المســتدامة 
مــن جهــة أخــرى. ولا يخالــف أحــد في أن احترامهــا والالتــزام بمبادئهــا يعــد 
مــن أهــم المعايــ رأو المؤشــرات علــى مــدى توافــر عنصــري الشــرعية السياســية 

والعدالــة الاجتماعيــة في أي نظــام حكــم كان.
وقــد أســهم تبلــور موضوعــات حقــوق الإنســان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
في عقــد الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الــ يتُلــزم كل دولــة بضمــان حقــوق 
وحريــات أفرادهــا، ترغيبًــا في حيــاة كريمــة آمنــة، وفــرض العقوبــات اللازمــة 
لمــن يســعى إلى انتهاكهــا. وعلــى ضــوء ذلــك، أصبحــت ثقافــة حقــوق الإنســان 
ــا  ــا بشــكل ســبّاق لتطبيقه ــة تســعى فيه ًا لا يتجــزأ مــن ســيادة كل دول جــزء

بشــكل فعــال مــن أجــل بنــاء منظومــة حقوقيــة قانونيــة مثاليــة.
ــياته،  ــه أساس ــان، موضــوع ل ــوق الإنس ــإن موضــوع حق ــك، ف ــى ذل ــاء عل وبن
ــعى  ــ يتس ــة ال ــالة الدولي ــة في إيصــال الرس ــة الممثل ــكاره المختلف ــه، وأف وقوت
ــوق  ــة حق ــث إن قضي ــة والمســاواة. حي ــة والشــفافية والتنمي ــق العدال إلى تحقي
الإنســان هــي قطــب الرحــى، يســتند إليهــا المجتمــع بدفتيــه الدوليــة والوطنيــة 
مــن أجــل تحقيــق العدالــة للوطــن والمواطــن علــى حــد ســواء في كل بقــاع 

ــالم))). الع

1- قــد يختلــف مفهــوم هــذا المصطلــح للوهلــة الأولى لــدى بعضهــم، هــل هــو خــاص بالحقــوق فحســب أم أنــه يشــمل الحريــات 
العامــة، أم كلاهمــا؟ والجــواب يكمــن في أن الحريــات العامــة هــي مــن قبيــل حقــوق الإنســان. ولذلــك فإنــه يكــون مــن المفيــد 
هنــا بيــان الفــرق بــ نالحــق بمعنــاه القانــوني والحريــة، وذلــك لاختصــاص كل منهمــا بأحــكام لا تثبــت للآخــر، مــع أنهمــا 
ــاة والســامة الجســدية،  يســتعملان كثــرًا بمعــ ىواحــد، وخاصــة في مجــال حقــوق الإنســان، فمثــاً هنــاك الحــق في الحي
وكذلــك توجــد حريــة العقيــدة، فــالأول حــق مــن دون نــزاع، والثــاني حريــة مــن الحريــات العامــة، ومــع ذلــك فهمــا يندمجــان 
معــا في طائفــة حقــوق الإنســان رغــم مــا يكتنفهمــا مــن اختــاف. يُنظَــر د. زكريــا المصــري، الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

أطروحــة دكتــوراه، دار الفكــر والقانــون، مصــر، 2012م، ص110.

2- ومــن منطلــق الاهتمــام بقضيــة حقــوق الإنســان، بيّــن الأمــ نالعــام للأمــم المتحــدة الســابق الســيد بــان كــي - مــون في رســالته 
إلى شــعوب العــالم في الذكــرى الســتين للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 2008: “تهانينــا! فالإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان يعــد أكثــر الوثائــق الــ يحظيــت بالترجمــة، مــن اللغــة الأبخازيــة إلى لغــة الزولــو. وهــو متوافــر في ثلاثمائــة وســتين 
ًــا والديمقراطيــات الجديــدة. وتصــدح كلماتــه في كل ركــن مــن  لغــة، ودخلــت مبادئــه دســاتير كثــ رمــن الــدول المســتقلة حديث
أركان المعمــورة”، في إشــاره منــه إلى الانتشــار الملفــت لملــف -ولغــة- حقــوق الإنســان الــذي يعتــ رمناصــرةً للقيــم الــ يترتكــز 
عليهــا آمــال الشــعوب لعــالم أكثــر عدالــة وأكثــر أمنًــا للجميــع. ملاحظــات الأمــ نالعــام للأمــم المتحــدة أمــام مجلــس حقــوق 
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المطلب الأول: التعريف بالحق 
إن مفهــوم حقــوق الإنســان في حــده الأدنى غــ رمختلـَـف عليــه، في حــ ن
يختلــف تطبيقــه مــن تشــريع إلى تشــريع، ومــن عصــر إلى عصــر، ومــن مجتمــع 
إلى مجتمــع حــى داخــل الدولــة الواحــدة يختلــف كذلــك مــن وقــت إلى آخــر، 
بحســب قــوة النظــام السياســي القائــم، ومــدى تطبيــق الديمقراطيــة ومــدى 

تطورهــا))).

الفرع الأول: تحديد مفهوم حقوق الإنسان بشكل عام 
يُعــرَّف الحــق في اللغــة بأنــه الشــيء الثابــت الــذي لا يجــوز إنــكاره، والحــق هــو 
 .(((» وا إلى الَلّ مَوْلَهُــمُ الحَْــقِّ أحــد أسمــاء ا للهالحســى)))، قــال تعــالى: »ثُــمَّ رُدُّ
ــا  ــد، وهــو م ــه ومــا بهــا مــن شــرائع وعقائ ــالى، وكتب إذن، الحــق هــو ا للهتع
ــح والصــدق  ــم الصحي ــو: العل ــا ه ــاد. والحــق اصطلاحً ــن العب وجــب لأحــد م

ــن الــذي يُطلــب))).  البيّ
ــوقَ  ــوق الإنســان »حق ــم المتحــدة الســامية لحق ــة الأم ــت مفوضي ــد عرّف ولق
الإنســان« علــى أنهــا الحقــوق المتأصلــة لجميــع البشــر، أيًّــا كانــت جنســياتهم، 
وأماكــن إقاماتهــم، وأصولهــم العرقيــة أو القومية أو الدينيــة أو ألوانهم ولغاتهم 
وأجناســهم أو غــ رذلــك، وأن جميــع البشــر متســاوون في تلــك الحقــوق مــن 

دون تمييــز، بحيــث تشــكل تلــك الحقــوق وحــدة مترابطــة لا تتجــزأ))). 
كمــا تعــ ي»حقــوقُ الإنســان« تلــك الحقــوقَ الــ يتــؤول إلى الفــرد ببســاطة؛ 
لأنــه بشــر أي »حقوقــه كإنســان«. ولكلمــة حــق في مختلــف اللغــات معنيــان 
ًا  جوهريــان، أحدهمــا أخلاقــي والآخــر سياســي؛ فمــن ناحيــة تعــ يأن شــيئ

الإنسان الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2008م.

3- الدكتــور إبراهيــم محمــود اللبيــدي، ضمانــات حقــوق الإنســان أمــام المحاكــم الجنائيــة، مصــر، دار شــتات للنشــر والبرمجيــات، 
2010م، ص13.

4- الأســتاذ خالــد الخاجــة والدكتــور محمــد أحمــد وآخــرون، التربيــة للمواطنــة وحقــوق الإنســان، البحريــن، وزارة التربيــة 
الأولى، 2012م، ص26. الطبعــة  والتعليــم، 

5 - سورة الأنعام، الآية 62.

6- الدكتور إبراهيم محمود اللبيدي، انظر المرجع السابق، ص14.

7- The office of the high commissioner for human rights definition of Human Rights. 
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ــ ى ــرد. فبالمع ــود إلى الف ــا يع ــ يحقًّ ــة الأخــرى تع ــن الناحي ــح، وم ــا صحي م
الأول لصحــة الشــيء، فإننــا عندمــا نتحــدث عــن شــيء صحيــح فإننــا نقــول 
إن هــذا العمــل صحيــح. أمــا المعــ ىالثــاني، وهــو الحــق، فإننــا نتحــدث عــن 
ــن  ــط، أي ع ــ ىالأخــ رفق ــا. ونحــن نتحــدث بهــذا المع ــك حقًّ شــخص يمل

الحــق أو الحقــوق))).
ويمكــن تعريــف »حقــوق الإنســان« أيضًــا بأنها الحقــوق الموروثة مــن الطبيعة، 
الــ يتمكِّــن الجنــس البشــري من تطويــر واســتخدام كفاءاته وذكائــه ومهاراته 

ووعيــه لإرضــاء احتياجاتــه الأخرى. 
إن إنــكار تلــك الحقــوق ليــس مأســاة فرديــة فحســب، بــل إنــه يمتــد ليســبب 
اضطرابــات اجتماعيــة وسياســية ونشــر بــذور العنــف والصــراع بــ نالمجتمعــات 

والــدول))). 
وممــا ســبق، نصــل إلى أنــه يمكــن تعريــف حقــوق الإنســان بأنهــا »الحقــوق 
اللصيقــة بالإنســان الــ يتَثْبــت لــه بمجــرد وجــوده، وتهــدف إلى حمايــة القيــم 
اللصيقــة بإنســانيته، والــ ييجــب أن تنــال علــى احتــرام الجميــع ليتــم 

ــز«.  ــاواة دون تميي ــه المس ــى وج ــا عل تطبيقه

الفرع الثاني: تحديد مفهوم حقوق الإنسان بموجب المعاهدات الدولية 
ــة،  ــدات الدولي ــار المعاه ــان« في إط ــوق الإنس ــف »حق ــد تعري ــى صعي ــا عل أم
فــإن تلــك المعاهــدات أســهمت في تحديــد مفهــوم حقــوق الإنســان في موضــوع 
معــن وفــق نــوع الحــق الــذي تحميــه. بمعــى آخــر، أن المعاهــدات الدوليــة -كلًّ 
ــذي تنظمــه  ــوع الحــق ال ــوق الإنســان بحســب ن ــت حق ــد عرفّ ــى حــدة- ق عل

الاتفاقيــة والــذي يــدور في فلكهــا. 
فمــن المعاهــدات مــا تُعــرِّف حقــوق الإنســان بأنهــا القيّــم المعــرة عــن المســاواة 
وعــدم التمييــز، كمــا في الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميع أشــكال التمييز 

8- الدكتور سعيد جويلي، حق الإنسان في البيئة، دار النهضة العربية، مصر، 2001م، ص6-7.

9- Office of the united nations high commissioner for human rights, teaching human rights practical 
activities for primary and secondary schools, new York and Geneva, 2004, 9.
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العنصــري 1965 الــي أشــارت بموجــب المــادة )1()1)) منهــا إلى حــق الفــرد في 
عــدم تعرضــه للتمييــز أو الاســتثناء أو التقييــد أو التفضيــل الــذي يقــوم علــى 
أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو الإثــي، ويســتهدف أو 
يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، علــى قــدم المســاواة، في الميــدان السياســي أو 
الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقــافي أو في أي ميــدان آخــر مــن مياديــن 

الحيــاة العامــة)1)).
ومــن المعاهــدات مــا تحــدده في المعايــر الأساســية للحريــة، كمــا أشــارت 
إليــه اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة 1984 في مادتهــا الأولى)1))، إلى حــق الفــرد 
بعــدم تعرضــه إلى أي عمــل ينتــج عنــه ألم أو عــذاب شــديد، جســديًّا كان أو 
ــا، يلحــق عمــدًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو  عقليًّ
مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل 

10- نصــت المــادة الأولى مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري -الــ ياعتمــدت وعرضــت للتوقيــع 
ــؤرخ في 21 ديســمبر 1965-  ــف )د-20( الم ــة العامــة للأمــم المتحــدة 2106 أل ــرار الجمعي ــق والانضمــام بموجــب ق والتصدي
علــى التــالي: 1“. في هــذه الاتفاقيــة، يقصــد بتعبــ ر“التمييــز العنصــري” أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم 
ــراف  ــة الاعت ــل أو عرقل ــتتبع تعطي ــتهدف أو يس ــ يويس ــي أو الإث ــل القوم ــب أو الأص ــون أو النس ــرق أو الل ــاس الع ــى أس عل
بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، علــى قــدم المســاواة، في الميــدان السياســي أو الاقتصــادي 

أو الاجتماعــي أو الثقــافي أو في أي ميــدان آخــر مــن مياديــن الحيــاة العامــة”.

11- كمــا عرفــت اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة - الــ ياعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمام 
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 34/ 180 المــؤرخ في 18 ديســمبر 1979 - حقــوق الإنســان في إطــار “المســاواة 
ــى أســاس الجنــس  ــم عل ــد يت ــة أو اســتبعاد أو تقيي ــى أنهــا: ”أي تفرق ــث نصــت في مادتهــا الأولى عل ــز”، حي وعــدم التميي
ــن  ــية في الميادي ــات الأساس ــوق الإنســان والحري ــرأة بحق ــراف للم ــاط الاعت ــاره أو أغراضــه، توهــن أو إحب ــن آث ــون م ويك
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو في أي ميــدان آخــر، أو توهــن أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق 

أو ممارســتها لهــا، بصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة وعلــى أســاس المســاواة بينهــا وبــن الرجــل”.

المعاملــة ضــروب  مــن  وغــره  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة  مــن  الأولى  المــادة  نصــت   -12 
ــع والتصديــق عليهــا  ــاب التوقي ــة العامــة وفتحــت ب ــ ياعتمدتهــا الجمعي ــة - ال ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين أو العقوب
ــى أنــه: “1. لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يقصــد  والانضمــام إليهــا بموجــب القــرار 39/46 المــؤرخ في 10 ديســمبر 1984 - عل
بـ”التعذيــب” أي عمــل ينتــج عنــه ألم أو عــذاب شــديد، جســديًّا كان أو عقليًّــا، يلحــق عمــدًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول 
مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه في أنــه 
ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث، أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألم أو العــذاب 
لأي ســبب يقــوم علــى التمييــز أيًّــا كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رسمــي أو أي شــخص 
يتصــرف بصفتــه الرسميــة. ولا يتضمــن ذلــك الألم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــات 

أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا”.
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ارتكبــه أو يشــتبه في أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث، أو تخويفــه أو إرغامــه 
هــو أو أي شــخص ثالــث أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألم أو العــذاب لأي ســبب 
يقــوم علــى التمييــز أيًّــا كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت 
ــة. ولا يتضمــن  عنــه موظــف رسمــي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرسمي
ــة أو المــازم لهــذه  ــات قانوني ذلــك الألم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوب

العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا. 
ــة،  ــن والعدال ــية للأم ــادئ الأساس ــار المب ــا تحــدده في إط ــدات م ــن المعاه وم
ًــا لمــا جــاء في المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع  وذلــك وفق
الفــرد  القســري)1))، حيــث أشــارت إلى أحقيــة  الأشــخاص مــن الاختفــاء 
بعــدم تعرضــه للاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شــكل مــن أشــكال 
الحرمــان مــن الحريــة الــذي يتــم علــى أيــدي موظفــي الدولــة، أو أشــخاص أو 
مجموعــات مــن الأفــراد يتصرفــون بــإذن أو دعــم مــن الدولــة أو بموافقتهــا، 
ــاء مصــر  ــه أو إخف ــراف بحرمــان الشــخص مــن حريت ــه رفــض الاعت ويعقب

الشــخص المختفــي أو مــكان وجــوده، ممــا يحرمــه مــن حمايــة القانــون.

ــ ياعتمــدت وفتحــت  ــاء القســري -ال ــع الأشــخاص مــن الاختف ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــة مــن الاتفاقي ــادة الثاني 13- نصــت الم
للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 61/177 المــؤرخ في 20 ديســمبر 2006م 
- علــى أنــه: “لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يقصــد ب‍“الاختفــاء القســري” الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شــكل مــن 
أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم علــى أيــدي موظفــي الدولــة، أو أشــخاص أو مجموعــات مــن الأفــراد يتصرفــون بــإذن 
ــه أو إخفــاء مصــ رالشــخص  ــراف بحرمــان الشــخص مــن حريت ــه رفــض الاعت ــة أو بموافقتهــا، ويعقب أو دعــم مــن الدول

المختفــي أو مــكان وجــوده، ممــا يحرمــه مــن حمايــة القانــون”.
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المطلب الثاني: نشأة حقوق الإنسان وتطور الاهتمام بها على الصعيد الدولي
ــوق  ــادئ حق ــا مب ــة إليه ــد أصــول الجــذور المنتمي ــاء في تحدي ــف الفقه اختل
الإنســان، فمنهــم مــن أســندها إلى القانــون الطبيعــي، ومنهم من أســندها إلى 
الجماعــات والديانــات القديمــة )كالإغريــق والرومــان واليهوديــة والمســيحية(، 
ــر نقطــة تحــول  ــذي يعت ــتفاليا ال ــح وس ــدأ صل ــندها إلى مب ــن يس ــم م ومنه

غــرت مجــرى اهتمامــات القانــون الــدولي)1)).
فاتجــه أنصــار مذهــب القانــون الطبيعــي -الذي يــرى أن جذور حقوق الإنســان 
تنتمــي إلى القانــون الطبيعــي- إلى أن حقــوق الإنســان لا يحتــاج إقرارهــا إلى 
إرادة المشــرع باعتبارهــا )طبيعيــة()1))؛ فهــي تنشــأ بحكــم الطبيعــة الإنســانية. 
ًــا أساســية للفــرد لا يجــوز لأي ســلطة أن تخالفهــا  وبذلــك فهــي تعتــر حقوق
ــة غــر الشــرعية)1)). ولقــد آمنــت بهــذا  ــف لهــا صف ــون المخال وإلا اتخــذ القان
الاتجــاه القوانــن الإغريقيــة والرومانيــة الســابقة، كإعطــاء كل ذي حــق حقــه، 
ــاة، والحــق  ــرام العهــود، والحــق في الحي وشــرعية الدفــاع عــن النفــس، واحت
في الحريــة، والحــق في التمــاس الســعادة، والحــق في تغيــر الحكومــات الــي 

تحــول دون تمتعــه بهــذه الحقــوق وحــى في الإطاحــة بهــذه الحكومــات.
الجماعــات  ظــل  في  الإنســان  حقــوق  نشــأة  الفقهــاء  بعــض  رجّــح  كمــا 
ــات القديمــة، مســتندين إلى أن حقــوق الإنســان نشــأت لمعالجــة مــا  والديان
ــن  ــات القديمــة م ــراد في الجماعــات والديان ــة الأف ــه معامل ــت تتصــف ب كان
قســوة، حيــث كان الفــرد محرومًــا مــن التمتــع بــأي حقــوق، واعتبرتــه الســلطة 
بالتــالي في حكــم الأشــياء. فــكان الإغريــق -مثــاً- يعاملــون الأجانــب معاملــة 
الأشــياء، معتمديــن علــى )أن الفــرق بــن اليونــاني والبربــري هــو الفــارق بــن 

14- الدكتــور إبراهيــم عبــد للهالمرزوقــي، حقــوق الإنســان في الإســام )ترجمــة محمــد حســن مرســي( أبوظــي 2000م، أشــارت 
ــه الأساســية،  ــوق الإنســان وحريات ــن في حق ــوان، ملتقــى البحري ــور عبدالكــريم عل ــة والدكت ــورة مــريم آل خليف ــه الدكت إلي

الطبعــة الأولى 2006م، ص9. 

ــاة،  ــه في الحي ــا بهــا، كحق ــد متمتعً ــه يول ــن الإنســان؛ لأن ــا م ــبيل إلى انتزاعه ــ يلا س ــوق ال ــة هــي الحق ــوق الطبيعي 15- الحق
وحقــه في الحريــة، وحقــه في التمــاس الســعادة، وحقــه في تغيــ رالحكومــات الــ يتحــول دون تمتعــه بهــذه الحقــوق وحــى 

في الإطاحــة بهــذه الحكومــات.

16- الدكتور غسان الجندي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، عمان، الأردن، مطبعة التوفيق، 1989م، ص5.
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الإنســان والحيــوان(، ونتيجــة لذلــك لم يكــن يحكمهــم إلا القانــون الــذي 
ــا  ــبون م ــم يحس ــالي فه ــط، وبالت ــة فق ــدن اليوناني ــن الم ــات ب ينظــم العلاق
عداهــم مــن البربــر الذيــن ليــس لهــم حقــوق الإنســان الكــريم)1))، الأمــر الــذي 
شــجع علــى ظهــور أصــول حقــوق الإنســان لتتطلــب إضافــة حمايــة قانونيــة 
لجميــع الأفــراد علــى وجــه المســاواة، مــا جعــل لهــا بعــد ذلــك قيمــة محــددة 
يتمتــع بهــا الأفــراد في مواجهــة الســلطة، وذلــك عــن طريــق تقييــد نشــاطها 

ــون.  ــد نطاقهــا مــن خــال القان وتحدي
ومــن الفقهــاء مــن رأى أن نشــأة حقــوق الإنســان تعــود إلى مبــدأ صلــح 
وســتفاليا الــذي هــو عبــارة عــن تســوية أوروبيــة عامــة أنهــت حــرب الثلاثــن 
ــي دارت المفاوضــات بشــأنهما في  ــا الســام ال ــه معاهدت ــا، وأســفرت عن عامً

مدينــي أوزنابــروك ومونســتر في وســتفاليا الألمانيــة)1)). 
فهــو يعتــر أول اتفــاق دبلوماســي في العصــور الحديثــة يقــرر فيــه مبــدأ 
ســيادة الــدول. وبموجــب ذلــك يعتــر مبــدأ صلــح وســتفاليا نقطــة تحــول 
غــرت مجــرى اهتمامــات القانــون الــدولي التقليــدي الــذي كان مقيــدًا في 
إطــار علاقــات الــدول بعضهــا ببعــض، بحيــث لم يكــن يتدخــل في كيفيــة 
معاملــة الدولــة لرعاياهــا، وذلــك علــى اعتبــار أن هــذه المعاملــة تدخــل ضمــن 

الاختصــاص الداخلــي للدولــة)1)).
ــع وأكــده التاريــخ؛ إذ أن انفــراد الســلطات الموجــودة  ــه الوقائ وهــذا مــا أثبتت
داخــل الدولــة وانتهــاك الحكومــات المســتبدة والمتســلطة لحقــوق شــعوبها لهمــا 
ــة  ــة الثاني ــت الحــرب العالمي ــث أثبت ــدولي، حي ــع ال ــى المجتم ــج ســلبية عل نتائ
ــا ضــد  ــة أو لنظــام م ــدواني لحكوم ــلوك الع ــي فجرتهــا أن الس ــباب ال والأس

17- الأســتاذ محمــد أبــو زهــرة، الشــريعة الإســامية والقانــون الــدولي: مجلــة القانــون والعلــوم السياســية، الجــزء الأول، القاهــرة، 
1972م، ص225.

18- أقــرّت معاهــدة وســتفاليا بمبــدأ الســيادة. ‏ومعــ ىذلــك أن كل الذيــن وقَّعــوا المعاهــدة وافقــوا علــى احتــرام الحــدود الجغرافية 
لباقــي الأطــراف وعــدم التدخــل في شــؤونهم الداخليــة، ‏فوُلــدت آنــذاك قــارة أوروبــا العصريــة المؤلفــة مــن دول ذات ســيادة. ‏
ــح وســتفاليا - نقطــة  ــة الإلكترونيــة، صل ــرج المراقب ــة ب ــدول اســتفادت مــن المعاهــدة أكثــر مــن غيرهــا. مكتب لكــنَّ بعــض ال

.http://wol.jw.org/ar/wol/d/r39/lp-a/2004205  ،تحــول في تاريــخ أوروبــا

19- الدكتورة مريم آل خليفة والدكتور عبدالكريم علوان، انظر المرجع السابق، ص21.
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ــى  ــدول عل ــي، قــد يتبعــه ســلوك عــدواني ضــد ال الإنســان في النطــاق الداخل
المســتوى الــدولي، فالاســتبداد وإنــكار حقــوق الإنســان علــى المســتوى الداخلي، 

ــا إلى انتهــاك القانــون الــدولي)2)). يــؤدي حتمً
 وبنــاءً علــى ذلــك، اتجــه المجتمــع الــدولي بموجــب ذلــك التغيــر إلى التركيــز 
علــى مبــدأ حقــوق الإنســان في علاقاتهــا بأفرادهــا، الأمــر الــذي أضــاف 
ًــا واســعًا للتمتــع بفضــاء حقــوق الإنســان في أمن  إليهــا حــدودًا جغرافيــة ونطاق

وأمــان واســتقرار.

20- الدكتــور خــري أحمــد الكبــاش، الحمايــة الجنائيــة لحقــوق الإنســان في ظــل أحــكام الشــريعة الإســامية والمبــادئ الدســتورية 
والمواثيــق الدوليــة، دار الجامعيــ نللطباعــة، القاهــرة، 2002م، ص121، أشــار إليــه الدكتــور عبــد للهعلــي عبــو ســلطان، دور 

القانــون الــدولي الجنائــي في حمايــة حقــوق الإنســان، دار دجلــة، الطبعــة الأولى، الأردن، 2010م، ص13.
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المطلب الثالث: حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية
لا يمكــن أن نغفــل دور الشــريعة الأســاس في توثيــق أواصــر مبــادئ حقــوق 
الإنســان؛ حيــث تــرى أن أصــول حقــوق الإنســان تعــود إلى الشــريعة الإســامية 
الــي لهــا فضــل المبــادرة في إخــراج النــاس مــن ظلمــات الظلــم إلى نــور العــدل 
ــت رســالة الإســام،  ــا نزل والتحــرر مــن قســر الســيطرة والاســتغلال؛ فعندم
وانتشــرت الرســالة المحمديــة علــى يــد أشــرف خلــق الله ســيدنا محمــد عليــه 
صلــوات الله وتســليمه، كان المجتمــع المكــي يســوده الــرق والظلــم وامتهــان 
المــرأة، وســطوة شــيوخ القبائــل، فدعــا الإســام منــذ البــدء إلى المســاواة بــن 
ــا  ــا، وشــرب الخمــر، والرب ــق، وحــرم الزن ــر الرقي ــي البشــر، ودعــا إلى تحري ب
والقتــل، وأبــاح التجــارة والملكيــة المرضــي عنهــا، ودعــا الشــباب إلى الــزواج 

ــن الأســرة)2)). وتكوي
ــن الإســام المبــادئ الســامية الــي تحتــوي عليهــا تلــك العقيــدة الســامية  وبيّ
ــا. فهــو أول مــن  ــة معً ــادة وحكــم، وهــو ديــن ودول ــدة وعب ــأن الإســام عقي ب
ــا لحقــوق الإنســان، يلــزم دولتــه بواجبــات تقابلهــا حقــوق قائمــة  وضــع نظمً
ــن  ــك م ــاد في الأرض، كل ذل ــع الفس ــة والإصــاح ودف ــة والفضيل ــى العدال عل

ــاني الإنســانية الكريمــة)2)).  ــق مع أجــل تحقي
فقــد شــرّع الإســام حقــوق الإنســان منــذ أربعــة عشــر قرنًــا في شمــول وعمــق، 
وأحاطهــا بضمانــات كافيــة لحمايتهــا، وصــاغ مجتمعــه علــى أصــول ومبــادئ 
ــك  ــوق الإنســان ليســت منحــة مــن مل ــا. فحق ــوق وتدعمه ــن هــذه الحق تمك
أو حاكــم، أو آليــة تصــدر بموجــب قــرار مــن ســلطة أو منظمــة دوليــة، وإنمــا 
هــي حقــوق ملزمــة بحكــم مصدرهــا الإلهــي، لا تقبــل الحــذف ولا النســخ ولا 

التعطيــل، ولا يســمح بالاعتــداء عليهــا ولا يجــوز التنــازل عنهــا. 
وبنــاءً علــى ذلــك، فقــد جــاء الإســام في أوائــل القرن الســابع الميــادي بمثابة 
فتــح جديــد في تاريــخ البشــرية، فهــو أول مــن أرســى المبــادئ الخاصــة بحقــوق 

21- الدكتــور حســن الطوالبــة، والدكتــور علــي الطوالبــة، حقــوق الإنســان بــ نالشــريعة والقانــون، سلســلة الكتــب القانونيــة )21(، 
جامعــة العلــوم التطبيقيــة، الطبعــة الأولى، مملكــة البحريــن، 2010م، ص35.

22- الدكتورة مريم آل خليفة والدكتور عبدالكريم علوان، انظر المرجع السابق، ص12.
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ــا  ــا عالميًّ ــار هــذه الشــريعة دينً الإنســان في أكمــل صــورة وأوســع نطــاق باعتب
كفــل للإنســان حريتــه وكرامتــه. وقــد جعــل الإســام هــذه الحقــوق واجبــات 
مقدســة وأعطاهــا قــوة الإلــزام، يتحمــل حمايتهــا كل فــرد، وتقــوم هــذه 
الحقــوق علــى ركنــن رئيســن، همــا: الإيمــان بــأن الإلــه الخالــق واحد ســبحانه 
وتعــالى، وبــأن البشــر المخلوقــن متســاوون في الأصــل والنشــأة، والاعتقــاد بــأن 
النــاس ينحــدرون مــن أصــل واحــد، وأنهــم متســاوون في حقوقهــم وواجباتهــم 
ــة في التصــور  ــون وأحــكام التشــريع)2))؛ فالحري أمــام الله تعــالى وأمــام القان
الإســامي هــي أمانــة ومســؤولية ووعــي بالحــق والتــزام بــه؛ فهــي فطــرة 
اختــص الله بهــا خلقــه. ولمــا كانــت الحقــوق واجبــة فإنــه لا يحــوز أن يتهــاون 
الفــرد في حــق منحــه الله لــه؛ فالمحافظــة على حياة الإنســان وتوفــر مقومات 
ــا للإنســان يســتطيع أن يفــرط فيــه  بنائهــا، وتطورهــا وســعادتها، ليســت حقًّ
ــل  ــع أو الانتقــام، ب ــى الانتحــار، أو الإهمــال أو التجوي مــن خــال الإقــدام عل
إن المحافظــة علــى حيــاة الإنســان واجــب شــرعي، وكذلــك الحــال في رفــض 
الاســتعباد ومقاومــة الظلــم والطغيــان والتعســف، والجهــاد مــن أجــل الحريــة 
ًا فحســب، بل  والعــدل والتقــدم والمســاواة وســعادة الإنســان، فهــي ليســت حقوق
واجبــات يثــاب علــى فعلهــا ويعاقــب علــى تركهــا، وهكــذا تَكتســب الحقــوق في 
التصــور الإســامي قدســية تمنــع التلاعــب بهــا مــن أي جهــة كانــت، كمــا أن 
الدفــاع عــن هــذه الحقــوق واجــب شــرعي يبيــح اســتخدام الأســاليب والوســائل 
المتاحــة لــدى الإنســان، وأهمهــا الوســائل الســلمية، أي النضــال الســلمي)2)).

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فــإن حقــوق الإنســان جــاءت مترجمــة لمفــردات 
الشــريعة الإســامية الســمحاء؛ ففلســفة الإســام العامــة انطــوت علــى تــنٍّ 
كامــل لحقــوق الإنســان مــن خــال احتــرام النــوع الإنســاني، وتكريمــه الواضــح 
لبــي الإنســان، ومســاواته بــن البشــر جميعًــا في أصــل النشــأة والخلــق، وربطــه 
قيمــة الفــرد بالعمــل الــذي يقــوم بــه. أو بالأحــرى أن الديــن مــن منظــور 

23- الأستاذ خالد الخاجة والدكتور محمد أحمد وآخرون، انظر المرجع السابق، ص27.

24- الدكتور حسن الطوالبة، والدكتور علي الطوالبة، انظر المرجع السابق، ص35 - 37.
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إســامي قــد وُجــد لخدمــة الإنســان، وقــد تجلــى ذلــك مــن نظــرة الإســام 
إلى الحــال والحــرام، حيــث اعتــر الأصــل في الأشــياء هــو الإباحــة، فأســقط 
مــا عــرف في بعــض الحضــارات بالخطيئــة الأصليــة، وربــط التحــريم بالضــرر 
الــذي ينجــم عــن العمــل، وأعطــى الإنســان حريــة الاختيــار والتصــرف وأوجــد 
لهــا الضوابــط. وقــد دل علــى ذلــك مــن خــال إقرانــه الحكمــة الــي هــي ثمــرة 
الإبــداع الإنســاني، بالكتــاب الــذي هــو الرســالة الإلهيــة في عــدة آيــات قرآنيــة، 
كْمَةَ﴾  سنشــر إلى بعضهــا، نحــو قــول الله عــز وجــل: ﴿وَيُعَلِمُّهُــمُ الْكِتَــابَ وَالِْ
ًا مــن عــالم الإنســان مــن دون أن  )ســورة البقــرة- الآيــة 129(، وجعلهمــا جــزء
ــه  ــد كــرس الإســام تبني ــى الآخــر. وق ــل أحدهمــا عل ــا أو يفضّ يفصــل بينهم
لحــق الإنســان في الحيــاة في الآيــة القرآنيــة: ﴿مَــن قَتَــلَ نَفْسـًـا بِغَــرِْ نَفْــسٍ 
ــة  ــدة- الآي ــورة المائ ـًـا﴾ )س يع ــاسَ جَِ ــلَ النَّ ــا قَتَ َ ــادٍ فِ الَْرْضِ فَكَأنََّ أوَْ فَسَ
كَّنَّاهُــمْ  32(، ونــادى الإســام بحــق الحريــة في الآيــة القرآنيــة: ﴿الَّذِيــنَ إِن مَّ
فِ الَْرْضِ أقََامُــوا الصّــاَةَ وَآتَــوُا الــزَّكَاةَ﴾ )ســورة الحــج- الآيــة 41(، وبيّــن 
ــاس كلهــم في القيمــة الإنســانية  ــه الصــاة والســام أن الن رســول الأمــة علي
ســواء، حيــث قــال: » لا فضــل لعــربي علــى عجمــي، ولا لعجمي على عــربي، ولا 
لأحمــر علــى أســود ولا لأســود علــى أحمــر إلا بالتقــوى«، كمــا كــرس الإســام 
ينِ قَــد  ــرَاهَ فِ الدِّ تبنيــه لحقــوق الإنســان بإقــراره بحريــة الاعتقــاد: ﴿لَ إِكْ
﴾ )ســورة البقــرة- الآيــة 256( ، وبتمكين الإنســان من  شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ تّبَــنََّ الرُّ
ممارســتها مــن خــال تحريــره مــن الخــوف علــى )العُمــر( و)الــرزق( حــى لا 
ــهَ  ّـَ يستســلم للتهديــد والابتــزاز بإخراجهمــا مــن دائرة القرار الإنســاني: ﴿إِنَّ الل
ةِ الْتَِــنُ﴾ )ســورة الذاريــات- الآيــة 58(، وربــط الدعــوة  هُــوَ الــرَّزَّاقُ ذُو الْقُــوَّ
كْمَــةِ وَالْوَْعِظَــةِ  إليــه بالإقنــاع وبالطــرق الســلمية: ﴿ادْعُ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالِْ
ــة 125(،  و: ﴿ ــل- الآي ــنُ﴾ )ســورة النح ــيَ أحَْسَ ــيِ هِ ــنَةِ وَجَادِلُْم بِالَّ سَ الَْ

صَيْطِــرٍ﴾ )ســورة الغاشــية- الآيــة 22(، ومــن خــال تحــريم  لَسْــتَ عَليَْهِــم بُِ
التنــازل عــن هــذه الحقــوق ومعاقبــة المظلــوم لقبولــه بالظلــم والاســتضعاف: 
اهُــمُ الْلََئِكَــةُ ظَالِِــي أنَفُسِــهِمْ قَالُــوا فِيــمَ كُنتُمْ قَالُــوا كُنَّــا  ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ تَوَفَّ
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ــهِ وَاسِــعَةً فَتُهَاجِــرُوا فِيهَا  ّـَ مُسْــتَضْعَفِيَن فِ الَْرْضِ قَالُــوا ألََْ تَكُــنْ أرَْضُ الل
فَأوُلَـــئِكَ مَأْوَاهُــمْ جَهَنَّمُ وَسَــاءَتْ مَصِــراً﴾ )ســورة النســاء- الآيــة 97(، وحــق 
العامــل وواجبــه: »إن الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن يتقنــه« . وحريــة 
وا الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــن  التفكــر والاعتقــاد والتعبــر وضوابطهمــا: ﴿وَلَ تَسُــبُّ
ــمْ  ــةٍ عَمَلهَُ ــكُلِّ أمَُّ ــا لِ ــكَ زَيَّنَّ ــرِْ عِلْمٍ كَذَلِ ــدْواً بِغَ ــهَ عَ ّـَ وا الل ــبُّ ــهِ فَيَسُ ّـَ دُونِ الل
ْ يَنتَــهِ  ﴾ )ســورة الأنعــام- الآيــة 108(، ﴿لَئِــن لَّ رْجِعُهُــمْ رَبِّهِــم مَّ ثَُّ إِلَ 
ــكَ  ــةِ لَنُغْرِيَنَّ ــونَ فِ الْدَِينَ ــرَضٌ وَالْرُْجِفُ ــم مَّ ــنَ فِ قُلوُبِهِ ــونَ وَالَّذِي الْنَُافِقُ
اوِرُونَــكَ فِيهَــا إِلَّ قَلِيــاً﴾ )ســورة الأحــزاب- الآيــة 60(، والحــق  بِهِــمْ ثَُّ لَ يَُ

سُــوا﴾ )ســورة الحجــرات- الآيــة 12(. سَّ في الخصوصيــة: ﴿وَلَ تََ

المبحث الثاني: خصائص حقوق الإنسان
إن لــكل حــق يحميــه القانــون خصائــص يُســتدل بهــا عليــه وتميــزه عــن غــره، 
وباعتبــار أننــا في مســتهل الإشــارة إلى خصائــص منظومــة حقــوق الإنســان 
جميعهــا، وليــس حقًّــا محــددًا بذاتــه، فإننــا ســنتطرق إليهــا بشــكل عــام، ثم 
بعدهــا سنشــ رإلى الخصائــص الــ يتتميــز بهــا حقــوق الإنســان، وذلــك علــى 

النحــو الآتي:

المطلب الأول: عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة
ــة  ــان المختلف ــوق الإنس ــ يأن حق ــة يع ــان للتجزئ ــوق الإنس ــة حق ــدم قابلي ع
ــا  ــر إليه ــن النظ ــر، ولا يمك ــا الآخ ــا ببعضه ـًـا جوهريً ــا ارتباط ــط بعضه يرتب
بمعــزل بعضهــا عــن بعــض. ويعتمــد التمتــع بحــق واحــد علــى التمتــع بالعديــد 
مــن الحقــوق الأخــرى وليــس هنــاك حــق أكثــر أهميــة مــن الحقــوق الأخــرى.
كمــا تعــ يعالميــة حقــوق الإنســان بأنهــا تنطبــق علــى جميــع النــاس في كل 
مــكان في العــالم وفي أي زمــان، بحيــث يحــق -بموجــب ذلــك- لــكل فــرد التمتــع 
ــة، أو  ــس، أو اللغ ــون، أو الجن ــز بســبب العنصــر، أو الل ــه مــن دون تميي بحقوق
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الديــن، أو الــرأي سياســيًّا وغــ رسياســي، أو الأصــل الوطــ يأو الاجتماعــي، أو 
الثــروة، أو المولــد، أو أي وضــع آخــر)2)).

الجديــر بالذكــر أن عالميــة حقــوق الإنســان لا تهدد ولا بأي شــكل من الأشــكال 
التنــوع الغــ يللأفــراد أو الثقافــات المختلفــة، فالعالميــة ليســت كلمــة مرادفــة 
ًــا فيــه جميــع النــاس سواســية ويســتحقون نفس  للتوحــد. فالتنــوع يتطلــب عالم

القدر مــن الاحتــرام)2)).
وقــد يثــار التســاؤل حــول إمكانيــة تطبيــق حقــوق الإنســان عالميًّــا، أو مــا 
ــي  ــا، يراع ــدٍ م ــو إلى ح ــاهل، ول ــن التس ــزرٍ يســ رم ــة نَ ــي إتاح إذا كان ينبغ
ــه قــد  ــك بأن ــة عــن ذل ــدول. وقــد تكــون الإجاب ــة بــ نال الاختلافــات الثقافي
يشــار في بعــض الأحيــان إلى أنــه لا يكــون هنــاك مفهــوم عالمــي تــام لحقــوق 
الإنســان، لأنــه مــن الضــروري أن نأخــذ بعــ نالاعتبــار تنــوع الثقافــات 
واختــاف الأنظمــة السياســية في العــالم، وهــذه النقطــة غالبًــا مــا تدفــع بهــا 
ــع بهــا  ــك يدف ــا، وكذل ــود م ــى بن ــظ عل ــى التحف ــاءلتها عل ــد مس ــدول عن ال
الباحثــون الليبراليــون الذيــن يهمهــم عــدم فــرض نظــرة الغــرب إلى مــا حولــه 
مــن أشــياء علــى الآخريــن، ونــادرًا مــا يدفــع بهــذه النقطــة أي طــرف لحقــه 
غــن، وهّمــه الوحيــد في ذلــك أن يســتفيد مــن المعايــ رالعالميــة الــ يحظيــت 

ــم والاســتيعاب.  بالفه
ولذلــك فــإن النظــرة النســبية غــ رالعالميــة لحقــوق الإنســان نظــرة تتمحــور 
في حقيقــة الأمــر تمحــورًا شــديدًا حــول الدولــة، ولا تــرى واقعًــا يقــول إن 
حقــوق الإنســان هــي حقــوق مســتقلة، ولا تعتمــد علــى المقولــة الــ يتذهــب 
ًــا يختلــف  إلى أن الــدول، أو التجمعــات الدوليــة، قــد يتصــرف كل منهــا تصرف
ــا  ــي وقضاياه ــا السياس ــر بنهجه ــق الأم ــا يتعل ــدر م ــر بق ــن تصــرف الآخ ع
ــا  ــراد الأساســية هــي نفســها أينم ــا. فاحتياجــات الأف ــة وثقافته الاقتصادي
كانــوا في أي بقعــة في العــالم، بحيــث يجــب أن يكــون لديهــم مــا يكفيهــم 

25- المادة )2( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

26- الموقع الإلكتروني لمجلس البوابة الأوروبية، دليل تعليم حقوق الإنسان، 
 https://www.coe.int/ar_JO/web/compass/what-are-human-rights
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مــن مــأكل ومــأوى، وأن يتحدثــوا بحريــة، وأن يمارســوا طقوســهم الدينيــة أو 
يمتنعــوا عــن اعتنــاق أي ديانــة أو معتقــد، وأن يشــعروا بــأن الدولــة لا تشــكل 
تهديــدًا لهــم كأشــخاص، وأن يعلمــوا أنهــم لــن يتعرضــوا لتعذيــب، ولــن يتــم 
ــة  ــام محكم ــوا أم ــة أن يمثل ــم تهم ــت إليه ــة، وإذا وجه ــدون تهم ــم ب توقيفه

ــة.  عادل
وبالتــالي، فــإن تلــك الطموحــات ليــس فيهــا مــا يعتمــد علــى الثقافــة أو الديــن 
أو مرحلــة التطــور، فمثلمــا يشــعر بهــا قاطــن الحضــر الأوروبي في قــرارة 
نفســه يشــعر بهــا القَبَلــي الإفريقــي قــدر مــا يشــعر بهــا قاطــن إحــدى المــدن 

ــة، حــى قاطــن أي شــقة في منهاتــن)2)). ــة اللاتيني العشــوائية الأمريكي
وقــد تبنــت الــدول الآســيوية، قبــل انعقــاد مؤتمــر فيينــا العالمــي لحقــوق 
ــا مــا كان يعــرف  الإنســان 1993، إعــان بانكــوك 1993 الــذي جــاء متحديً
بالمفهــوم الغــربي لحقــوق الإنســان، حيــث شــدد الإعــان علــى ضــرورة مراعــاة 
حقــوق الإنســان في ســياقها الوطــ يوالإقليمــي، وأكــد مبــادئ احترام الســيادة 

الوطنيــة وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول. 
فهنــاك بعــض الحــالات الــ يتنــم فيهــا الاختلافــات الدينيــة والثقافيــة 
عــن تعــارض صريــح؛ ففــي بعــض البلــدان الإســامية تعــد الــردة والزنــا 
ــة  ــك حري ــد ذل ــا بالإعــدام)2))، في حــ نيع ــب عليه ــ ييعاق ــم ال ــن الجرائ م
مــن الحريــات الــ يلا يجــوز التعــرض لهــا في دول أخــرى. كمــا أن التمييــز في 
معاملــة المــرأة، مــن حيــث حقهــا في التملــك وحقوقهــا الزوجيــة، دفــع عــددًا 
ــكام  ــض الأح ــى بع ــض التحفظــات عل ــداء بع ــدول الإســامية إلى إب ــن ال م
الرئيســية الــواردة في اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

27- Rosalyn Higgins, “Problems and Process: International Law and How We Use It”, Oxford: Clarendon 
Press, 1994, P: 96-97.

28- وقــد أبــدت مصــر، علــى ســبيل المثــال، تحفظـًـا علــى المــادة 16 “حــول المســاواة بــ نالرجــل والمــرأة في جميــع المســائل 
المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات العائليــة” بقــدر مــا تتعــارض مــع “أحــكام الشــريعة الإســامية الــ يمــن خلالهــا تمنــح المــرأة 
UN Doc. ST/ ًــا تكــون رهنًــا بحقــوق أزواجهــن لضمــان تحقيــق تــوازن عــادل بينهــم”: وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم حقوق

LEG/Ser.E/15، ص171. 



201831الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني

ــد  ــر(29)، وق ــذا الأم ــرض له ــ يلا تتع ــرى ال ــدول الأخ ــام 1979 بخــاف ال لع
يكــون للــدول الكاثوليكيــة رؤيــة مغايــرة عــن الآخريــن حــول الإجهــاض وحــق 
ــة في  ــة تقليدي ــاث ممارســة ثقافي ــان الإن ــد خت ــا يُع ــاة، كم ــ نفي الحي الجن

بعــض الــدول الإفريقيــة وغيرهــا(30).
كمــا أن العقوبــات البدنيــة تــرز إحــدى مشــاكل التنــوع الثقــافي؛ ففــي عــام 
1994، وعلــى الرغــم مــن تدخــل الرئيــس كلينتــون وثــورة الغضــب الجماهيري 
في الولايــات المتحــدة، صــدر حكــم قضائــي جنائــي بأربــع ضربــات بعصــا 
التأديــب ضــد شــاب أميركــي يبلــغ مــن العمــر 18 عامًــا لقيامــه بــرش الطــاء 
علــى عــدد مــن الســيارات وتخريبهــا في ســنغافورة، وهــي إحــدى الــدول الــ ي
 Tyrer v( لا تــزال تعتــ رالعقوبــات البدنيــة عقوبــات قانونيــة. وفي قضيــة
U.K(، اعتــرت العقوبــة بثــاث ضربــات بالعصــا علــى إحدى جرائــم الاعتداء 
ًــا للمــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق  عقوبــةً مهينــةً وتشــكل خرق
الإنســان. وبتفســرها المــادة الســابعة مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة 
الإنســان أوضحــت في  المعنيــة بحقــوق  اللجنــة  فــإن   )ICCPR( والسياســية
تعليقهــا العــام رقــم 20 أن »الحظــر يمتــد ليشــمل العقوبــة البدنيــة، بمــا في 

ذلــك العقــاب الشــديد«)3)).
وبالتــالي، نخلــص إلى عالميــة حقــوق الإنســان، الــ ييجــب علــى المجتمــع 
الــدولي بموجبهــا أن يتعامــل مــع حقــوق الإنســان كافــة علــى الصعيــد العالمــي 
معاملــة شــاملة ومتكافئــة، وعلــى قــدم المســاواة، وبنفــس القــدر مــن التركيــز، 
علــى أن توضــع في الاعتبــار أهميــة الخصائــص الوطنيــة والإقليميــة ومختلــف 
الخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة، فمــن واجــب الــدول، بصــرف النظــر 

 criminal prohibition of private adult homosexual conduct violation Toonen v Australia )1994( 29- قضية
.)of right to privacy

30- Harmful and Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, UN Human Rights 
Fact Sheet No. 23, p7

31- Op.cit, 96-97.
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عــن نظمهــا السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية.
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المطلب الثاني: حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف 
ــلبها أو  ــن س ــه لا يمك ــة للتصــرف، أن ــ رقابل ــان غ ــوق الإنس ــأن حق ــ ىب ويُع
تقييدهــا، لكونهــا ملازمــة لجميــع البشــر ومرتبطــة بحقيقــة الوجــود البشــري. 
كالحــق في الحيــاة، والحــق في الســامة الجســدية، والحــق في عــدم التعــرض 
للتعذيــب والــرق والعبوديــة، وحــق المتهــم في عــدم تطبيــق القوانــ نالجنائيــة 
عليــه بأثــر رجعــي إلا إذا كان في صالحــه، وحــق كل إنســان في الاعتــراف لــه 

بالشــخصية القانونيــة، والحــق في حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. 
ــة  ــة العام ــرار الجمعي ــة للتصــرف، ق ــوق غــ رالقابل ــى الحق ــة عل ومــن الأمثل
للأمــم المتحــدة الصادر عام 1975 بإنشــاء لجنة ممارســة الشــعب الفلســطيني 
للحقــوق الــ يلا يمكــن التنــازل عنهــا )حــق العــودة وتقريــر المصــ روتحقيــق 

الاســتقلال الوطــ يوالســيادة()3)).
وبنــاءً علــى ذلــك، لا يجــوز تعليــق أي مــن هــذه الحقــوق أو تقييدهــا حــى في 
حالــة الطــوارئ الــ يتهــدد حيــاة الأمــة، فــكل حــق مــن هــذه الحقــوق يظــل 
ــك لا يجــوز  ــوال. ولذل ــع الأح ــخاص في جمي ــع الأش ــبة إلى جمي ــا بالنس قائمً
للدولــة أن تلجــأ إلى فــرض حالــة الطــوارئ كذريعــة للتخلــي عــن حمايــة هــذه 

الحقــوق غــ رالقابلــة للتصــرف وعــدم الالتــزام بهــا)3)).
إلا أن هــذا الأمــر لا يمكــن أخــذه علــى إطلاقــه، حيــث إنــه في ظــروف معينــة 
-وليــس في جميعهــا- يمكــن تعليــق حقــوق الإنســان أو تقييدهــا، فعلــى ســبيل 
المثــال، في حــالات الطــوارئ الوطنيــة قــد تقــوم الحكومــة بالحــد مــن بعــض 

الحقــوق كفــرض حظــر التجــول وتقييــد حريــة الحركــة.

32- د. أكــرم حســن ياغــي، الوجيــز في القواعــد القانونيــة لحقــوق الإنســان، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 
2013م، ص104.

33- ســيس دي روفــر، دليــل لقــوات الشــرطة والأمــن “حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني”، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 
جنيــف، 1998، ص199-200.
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المطلب الثالث: تندرج حقوق الإنسان تحت إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان:
في حقيقــة الأمــر، هنــاك لغــط حــول انــدراج حقــوق الإنســان إمــا تحــت إطــار 
القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان وإمــا تحــت إطــار القانــون الــدولي الإنســاني، 
فهنــاك نقــاط التقــاء كثــرة بــ نالقانونــن، فــكل منهمــا يســعى إلى حمايــة 
ًــا إلى التفرقــة المجحفــة بــ نبــ ي قيــم إنســانية ســامية مــن دون النظــر مطلق
ــارات أخــرى تتصــل  ــد أو أي اعتب ــس أو المعتق ــون أو الجن الإنســان بســبب الل
بالإنســان أيًّــا كانــت هويتــه أو موطنــه، طالمــا كان لــه موقــع علــى الكــرة 
ًا بــ نالقانونــن:  ــا مشــترك الأرضيــة، ومــن أهــم هــذه القيــم الــ يتمثــل قاسمً
تحــريم التعذيــب، والعقــاب المــذل والحــاط مــن الكرامــة الإنســانية، واحتــرام 
الحقــوق العائليــة، وحريــة المعتقــد، والحــق المــادي، وعدم مســاءلة إنســان عن 
عمــل لم يرتكبــه، وحظــر الأعمــال الانتقاميــة والعقوبــات الجماعيــة، وأخــذ 
الرهائــن، وأن لــكل إنســان الحــق في الانتفــاع مــن الضمانــات القانونيــة الــ ي

تقرهــا الشــعوب المتمدينــة. 
ورغــم نقــاط الالتقــاء بــ نالقانــون الإنســاني الــدولي والقانــون الــدولي لحقــوق 
الإنســان، فإنهمــا يختلفــان في عــدة أمــور، أبرزهــا: أن القانــون الإنســاني 
الــدولي يتميــز عــن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، في أن الأول يعــ ىبصفــة 
أساســية بحمايــة الفــرد والأعيــان المدنيــة مــن جــراء العمليــات العســكرية)3))، 

34 - تمثل اتفاقيات جنيف الأربع المصدر الرئيسي للقانون الدولي الإنساني، والتي تتضمن الآتي:
- اتفاقيــة جنيــف لتحســ نحالــة الجرحــى والمرضــى بالقــوات المســلحة في الميــدان، والمؤرخــة في 12 أغســطس 1949م، وقــد 
اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام مــن قبــل المؤتمــر الدبلوماســي لوضــع اتفاقيــات دوليــة لحمايــة ضحايــا 

الحــروب المعقــود في جنيــف مــن 21 إبريــل إلى 12 أغســطس 1949م، وبــدأ تاريــخ نفاذهــا في 21 أكتوبــر 1950م.
- اتفاقيــة جنيــف لتحســ نحــال الجرحــى ومرضــى وغرقــى القــوات المســلحة في البحــار، والمؤرخــة في 12 أغســطس 1949م، 
وقــد اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام مــن قبــل المؤتمــر الدبلوماســي لوضــع اتفاقيــات دوليــة لحمايــة 
ضحايــا الحــروب المعقــود في جنيــف مــن 21 إبريــل إلى 12 أغســطس 1949م، وبــدأ تاريــخ نفاذهــا في 21 أكتوبــر 1950م.
- اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أســرى الحــرب، والمؤرخــة في 12 أغســطس 1949م، وقــد اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع 
والتصديــق والانضمــام مــن قبــل المؤتمــر الدبلوماســي لوضــع اتفاقيــات دوليــة لحمايــة ضحايــا الحــروب المعقــود في جنيــف 

ــر 1950م. ــخ نفاذهــا في21 أكتوب ــدأ تاري ــل إلى 12 أغســطس 1949، وب مــن 21 إبري
ــة جنيــف بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيــ نفي وقــت الحــرب، والمؤرخــة في 12 أغســطس 1949م، وقــد اعتمــدت  - اتفاقي
وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام مــن قبــل المؤتمــر الدبلوماســي لوضــع اتفاقيــات دوليــة لحمايــة ضحايــا الحــروب، 

المعقــود في جنيــف مــن 21 إبريــل إلى 12 أغســطس 1949م، وبــدأ تاريــخ نفاذهــا في 21 أكتوبــر 1950م.
وقد ألحق بهذه الاتفاقيات بروتوكولان إضافيان يكتسبان أهمية بالغة عام 1977م يتمثلان في:

ــو  ــذي اعتمــد بتاريــخ 8 يوني ــة، وال ــا المنازعــات المســلحة الدولي - البروتوكــول الإضــافي الأول الــذي خصــص لحمايــة ضحاي
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ــدولي لحقــوق الإنســان يُعــ ىبصفــة أساســية بالفــرد  ــون ال في حــ نأن القان
بصفــة عامــة مــن جــراء الاعتــداء علــى الحقــوق الأساســية التي لــه في مواجهة 
الســلطة. كمــا يختلــف القانــون الإنســاني الــدولي عــن القانــون الــدولي لحقــوق 
الإنســان في زمــن ســريان القانونــن، فبينمــا تطبــق أحــكام القانــون الإنســاني 
الــدولي في زمــن النــزاع المســلح، فــإن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان يطبــق 
ــة( وإن كان  ــلحة الداخلي ــات المس ــن الحــرب )النزاع ــلم، وفي زم ــن الس في زم
نشــاطه يــزداد في زمــن الســلم)3))؛ وذلــك لأن اتفاقيــات القانــون الــدولي 
الإنســاني تهــدف إلى الحــد مــن آثــار الحــرب علــى البشــر والأشــياء)3))، وهــي 
وإن تلاقــت مــع الاتفاقيــات المكونــة للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان في 
هــدف واحــد، ألا وهــو حمايــة الكرامــة الإنســانية، فــإن الاتفاقيــات المكونــة 
للقانــون الــدولي الإنســاني تنطبــق علــى حــالات النــزاع المســلح، ســواء كانــت 
ــون  ــة للقان ــات المكون ــذا بخــاف الاتفاقي ــره. ه ــد الــدولي أو غ ــى الصعي عل
ــع  ــل المجتم ــه داخ ــة حقوق ــان فإنهــا تهــدف إلى حماي ــوق الإنس ــدولي لحق ال

ــاني)3)). ــه الإنس ــة كيان لتنمي

1977م، وبدأ تاريخ نفاذه في 7 ديسمبر 1978م.
- البروتوكــول الإضــافي الثــاني الــذي خصــص لحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة غــ رالدوليــة، والــذي اعتمــد بتاريــخ 12 

أغســطس 1949م، وبــدأ تاريــخ نفــاذه في 7 ديمســ ر1978م.
- البروتوكــول الإضــافي الثالــث الــذي خصــص لاعتمــاد شــارة مميــزة إضافيــة أطلــق عليهــا الكريســتالة الحمــراء إلى جانــب 
شــارتي الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، والــذي اعتمــد بتاريــخ 12 أغســطس 1949م، وبــدأ نفــاذه في 8 مــارس 2006م.

35- الدكتــور إسماعيــل عبدالرحمــن، الأســس الأوليــة للقانــون الإنســاني الــدولي، بحــث منشــور في مجلــة اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر، القانــون الــدولي الإنســاني دليــل للتطبيــق علــى الصعيــد الوطــي، القاهــرة، 2003م، ص20 ومــا بعدهــا.

36- ويهــدف القانــون الــدولي الإنســاني إلى التقليــل مــن الأخطــار والأضــرار الــ يتتعــرض لهــا الأرواح والممتلــكات بســبب الحــروب 
إلى أقــل قــدر ممكــن. وحيــث إن الحــرب تعطــل كل الاتفاقيــات والمعاهــدات، وتعطــل بالتــالي كل حمايــة توفرهــا هــذه 
ــاق الأمــم المتحــدة والإعــان العالمــي  ــة وراء ظهرهــا ميث ــرك الأطــراف المتحارب ــث تت ــكات، حي ــات للإنســان والممتل الاتفاقي
ــزال  ــح القاعــدة الأولى في الحــرب هــي إن ــا، وتصب ــارف عليه ــا والمتع ــع عليه ــة الموق ــع الشــرائع الدولي ــوق الإنســان وجمي لحق
الخســائر بالعــدو علــى نحــو تكســر معــه إرادتــه السياســية، وبذلــك يتحقــق النصــر بانصيــاع الطــرف الآخــر لإمــاءات الطــرف 
المنتصــر. ولمــا كان إلحــاق هــذه الخســائر بالعــدو يتضمــن إزهــاق أكــ رعــدد مــن الأرواح وتدمــ رأكــ رقــدر ممكــن مــن قدراتــه 
الماديــة والممتلــكات والبــ ىالتحتيــة، ولمــا كان البشــر في كل مــكان عاشــوا أشــد المعانــاة مــن هــذه النتائــج الكارثيــة؛ لــذا فقــد 
بــرز الفكــر الإنســاني بمحاصــرة آثــار الحــرب الســلبية علــى الإنســانية وتقليــل هــذه الآثــار مــا أمكــن بالتقليــل مــن وحشــيتها 
ــلمين  ــى والمستس ــرى والجرح ــة الأس ــ نومعامل ــن المدني ــ نم ــ رالمحارب ــة غ ــك بحماي ــا، وذل ــانية فيه ــروح الإنس ــال ال وإدخ

معاملــة إنســانية.

ــى الصعيــد الوطــي، القاهــرة، اللجنــة الدوليــة  ــدولي الإنســاني دليــل للتطبيــق عل 37- الدكتــور أحمــد فتحــي ســرور، القانــون ال
ــة، ص8. ــة الثالث ــب الأحمــر، الطبع للصلي
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ــف  ــدولي تختل ــون الإنســاني ال ــذ القان ــات تنفي ــإن آلي ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف
ــات  ــز آلي ــث تترك ــوق الإنســان، حي ــدولي لحق ــون ال ــذ القان ــات تنفي عــن آلي
تطبيــق أحــكام القانــون الإنســاني الــدولي علــى اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر والدولــة الحاميــة، الــ يلمندوبهــا حــق التوجــه إلى كل الأماكــن الــ ي
يوجــد بهــا )أســرى الحــرب( المدنيــون المشــمولون بالحمايــة، كمــا تقــوم 
ــاك  ــة انته ــدولي في حال ــون الإنســاني ال ــق أحــكام القان ــدول نفســها بتطبي ال
ًــا لتشــريعها الوطــي. أمــا بالنســبة  أحكامــه وتطبيــق العقوبــات المناســبة طبق
إلى القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان فإنــه يخضــع لرقابــة عالميــة تتمثــل في 
ــا سياســيًّا يصنــف  الأمــم المتحــدة وأجهزتهــا المختصــة، بــل إن هنــاك توجهً
الــدول إلى دول تراعــي أحــكام حقــوق الإنســان، ودول أخــرى لا تراعــي أحــكام 
حقــوق الإنســان بمــا قــد يــؤدي إلى التدخــل الــدولي في شــؤون هــذه الدولــة في 
ســبيل مــا يعــرف بالدواعــي الإنســانية، بــل إن الأمــر لا يقتصــر علــى الأمــم 
ــ يتقــوم بالترافــع  ــة ال ــة والإقليمي ــاك المنظمــات الدولي المتحــدة فقــط، فهن

ــذي تقــدم بشــكوى مباشــرة إليهــا)3)). عــن حقــوق الشــخص المنتهكــة وال
ــا لحمايــة الشــخص  ونخلــص إلى أن ضمانــات حقــوق الإنســان تتركــز أساسً
مــن ســلطة دولتــه هــو، أي أنهــا علاقــة بــ نالدولــة ومواطنيهــا في زمن الســلم، 
ــة طــرف في  ــه علاقــة بــ نمواطنــ نلدول ــدولي فإن ــون الإنســاني ال أمــا القان
ــزاع،  ــذا الن ــة الأخــرى الطــرف في ه ــوات المســلحة للدول ــزاع عســكري، والق ن
لهــذا يبــدو الفــارق في توجيــه الخطــاب القانــوني. فالمطلــوب مــن الدولــة 
الموجــه إليهــا الخطــاب رعايــة حقــوق مواطنيهــا في القانــون الــدولي لحقــوق 
الإنســان، بينمــا في القانــون الإنســاني الــدولي فــإن الخطــاب موجــه إلى الدولة 

لصــالح رعايــا دولــة أخــرى عنــد قيــام نــزاع عســكري بينهمــا.

38- الدكتور إسماعيل عبدالرحمن، انظر المرجع السابق، ص20- 24. 
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المطلب الرابع: أجيال حقوق الإنسان
إن الحقــوق والحريــات متنوعــة، ولذلــك فقــد تعــددت تصنيفاتهــا، فمنهــم 
ــا بشــخصية  ــق الأولى منه مــن حصرهــا في ثــاث مجموعــات رئيســية، تتعل
وحرمــة  الانتقــال،  وحريــة  الأمــن،  وحــق  الحيــاة،  في  كالحــق  الإنســان، 
المســكن، وغيرهــا. وتتعلــق الثانيــة بفكــر الإنســان، كحريــة العقيــدة والعبــادة، 
ــرأي، وحريــة التعليــم، وحريــة الاجتمــاع، وغيرهــا. أمــا المجموعــة  وحريــة ال
الثالثــة فتتعلــق بنشــاط الإنســان، كحــق العمــل، وحــق الملكيــة، وحريــة التجارة 

والصناعــة وغيرهــا)3)).
ــا،  ــات الناشــئة منه ــات بحســب الالتزام ــوق والحري ــم الحق ــن قسّ ــم م ومنه
والــي تُصنَّــف إلى التزامــات ســلبية وأخــرى إيجابيــة. وبنــاء علــى ذلــك، جــرت 
العــادة أن يُنظــر إلى الحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنهــا تفــرض التزامــات 
ســلبية، كالالتــزام بالامتنــاع عــن التعذيــب أو الامتنــاع عــن التدخــل في حريــة 
التعبــر. ومــع ذلــك، فــإن مثــل هــذه الحقــوق تفــرض بعــض الالتزامــات 
ــذي يقتضــي  ــة )ال ــة عادل ــة الحــق في محاكم ــا في حال ــا، كم ــة أيضً الإيجابي
توفــر المحكمــة والمعونــة القانونيــة( وكذلــك الحــق في المشــاركة في الانتخابات 
ــة(. أمــا الحقــوق الاجتماعيــة،  العامــة )الــذي يجــب تنظيمــه مــن قبــل الدول
والصحــة،  والمســكن،  المــأكل،  في  والحــق  الاجتماعــي،  الأمــن  في  كالحــق 

والتعليــم، فإنهــا تفــرض التزامــات إيجابيــة بصــورة عامــة. 
كمــا يمكــن أن تقســم الالتزامــات الخاصــة بحقــوق الإنســان علــى نحــو أكثــر 
ــزام  ــة والأداء. فالالت ــر الحماي ــرام وتوف ــات بالاحت ــا التزام ــى أنه ــا، عل نفعً
بـ«احتــرام« حقــوق الإنســان الخاصــة بالفــرد هــو التزام ســلبي، كمــا هو الحال 
في الالتــزام بعــدم تعذيــب أي فــرد. والالتــزام بـ«توفــر الحمايــة« هــو التــزام 
إيجــابي نحــو حمايــة الفــرد مــن الانتهــاكات الــي قــد تطــول حقــوق الإنســان 
الخاصــة بهــم مــن قبــل أفــراد آخريــن أو مــن قبــل أشــخاص يعملــون لحســاب 
ــة. أمــا الالتــزام بـــ«الأداء«، فهــو التــزام إيجــابي، شــأنه شــأن الحقــوق  الدول

39- الدكتور محمد المشهداني، القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة البحرين، الطبعة الثانية، 2006م، ص79.
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الاجتماعيــة، لأنــه يلــزم الدولــة، علــى ســبيل المثــال، بتوفــر مستشــفيات أو 
ــم  ــات الصحــة والتعلي ــى خدم ــوق الحصــول عل ــا لحق ــا منه ــدارس احترامً م
ــى حــد ســواء. وقــد تتضمــن الالتزامــات الإيجابيــة الخاصــة بالحمايــة أو  عل

-علــى وجــه التحديــد- الالتــزام بــالأداء تحميــل الدولــة نفقــات هائلــة)4)).
ًــا لموضوعهــا ومصادرهــا ونطاقهــا  ومنهــم مــن قسّــم الحقــوق والحريــات وفق
الإقليمــي إلى ثــاث مراحــل )أجيــال()4))، وهــي المتداولــة أكاديميًّــا وإعلاميًّــا، 

وهــي)4)):
الجيــل الأول: الحقــوق المدنيــة والسياســية)4)): كالحــق في الحيــاة، والحــق -1-

في الانتخــاب والترشــيح، وحــق المشــاركة في إدارة شــؤون البــاد وتقلــد 
الوظائــف العامــة، وحــق التجمــع الســلمي وحريــة تكويــن الجمعيــات، 
والمســاواة أمــام القانــون والحــق في التمتــع بحمايتــه، والمســاواة أمــام 
ًا ، ومعاملــة جميــع  القضــاء، وعــدم إيقــاف أي شــخص أو اعتقالــه تعســف

40- ورقة عمل أعدتها جامعة نوتنغهام البريطانية حول نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 2014م، ص6.

41- الجديــر بالذكــر أن أول مــن عــرض وكشــف عــن نظريــة “أجيــال حقــوق الإنســان” هــو كارل فاســاك الأمــ نالعــام للمعهــد 
الــدولي لحقــوق الإنســان في ستراســبورغ في ســبعينيات القــرن الفائــت، الــذي شــغل بعدهــا منصــب مديــر قســم حقــوق الإنســان 
والســام في منظمــة اليونســكو بباريــس، ثم مستشــارًا لديهــا ولــدى منظمــة الســياحة العالميــة، ومقرهــا مدريــد. د. محمــد أمــ ن
الميــداني، دراســات في الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، المعهــد الاســكندنافي لحقــوق الإنســان، المؤسســة العربيــة الأوروبيــة 

للنشــر، الطبعــة الأولى، جنيــف، 2014م، ص272.
ــة في  ــورة الفرنســية ممثل ــت تعكــس محــاور الشــعار الوطــي للث ــل كان ًــا، ب ــال عبث ــك الأجي ــار موضوعــات تل ولم يكــن اختي
ــاروق  ــة. د. ف ــة ثاني ــودة الملكي ــرت، وع ــون بوناب ــا ســقوط نابلي ــرز نتائجه ــت أب ــ يكان ــوة(. وال ــاواة، والأخ ــة، والمس )الحري
خمــاس، القضــاء الإداري وتطبيقاتــه في مملكــة البحريــن، جامعــة البحريــن، الطبعــة الأولى، مملكــة البحريــن، 2007م، 

ص58.
ــا علــى شــعارات الثــورة الفرنســية، فــإن موضوعــات الجيــل الأول المتعلقــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية ترمــز إلى محــور  وقياسً
ــل الثــاني المتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة  ــق بالحريــة، بينمــا ترمــز موضوعــات الجي ــورة الفرنســية المتعل الشــعار الوطــ يللث
ــل  ــات الجي ــز موضوع ــاواة. في حــن ترم ــق بالمس ــية المتعل ــورة الفرنس ــعار الوطــي للث ــة إلى محــور الش ــة والثقافي والاجتماعي
الثالــث المتعلقــة بحقــوق التضامــن إلى محــور الشــعار الوطــي للثــورة الفرنســية المتعلــق بالإخــاء. محاضــرة د. جــال بوطاهــر 
حــول “الآليــات الدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان”، قدمهــا ضمــن برنامــج الدبلــوم المتخصــص لإعــداد قــادة حقــوق الإنســان، 

ــة لحقــوق الإنســان، دبي - جنيــف، 2017م. ــة العربي الفيدرالي

42- الأستاذ خالد الخاجة والدكتور محمد أحمد، وآخرون، انظر المرجع السابق، ص28-29.

43- يزعــم بــأن هــذا الجيــل بــرز إثــر التحــولات السياســية والفكريــة الــ يعرفتهــا أوروبــا وأمريــكا في العصــر الحديــث، وتوّجــت 
بإصــدار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان في عــام 1948م الــذي أقــرّ مجموعــة مــن الحقــوق 

والحريــات السياســية والمدنيــة.
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المحرومــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، وحريــة الاســتقرار واختيــار 
ــة. ــر الإقام مق

والثقافيــة)4))، -2- والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  الثــاني:  الجيــل 
عمــل  بشــروط  والتمتــع  اختيــاره،  وحريــة  العمــل  حــق  أبرزهــا:  ومــن 
ــان  ــراغ، والحــق في الضم ــات الف ــة، والحــق في الراحــة وأوق ــة ومرضي عادل
الاجتماعــي، وحمايــة العائلــة والأمومــة والطفولــة، والحــق في مســتوى 
معيشــي لائــق )غــذاء، كســاء، ســكن(، والحــق للجميــع في تعليــم ابتدائــي 

إلزامــي ومجــاني.
أمــا التقســيم الأخــر للحقــوق والحريــات فهــو مــا يعــرف بالجيــل الثالــث -3-

مــن حقــوق الإنســان)4))، كالحــق في ســلم دائــم بعيــدًا عــن النزاعــات، 
والحــق في التنميــة، اســتكمالً لحــق الشــعوب في تقريــر المصــر، وحــق 
الاســتفادة مــن الإرث الإنســاني المشــترك، وحمايــة التــراث الثقــافي، وحــق 

ــليمة)4)). ــة س ــان في بيئ الإنس
ــك  ــال، ذل ــة أجي ــوق الإنســان إلى ثلاث ــات حق ــة تصنيف ــدت نظري ــد انتُق وق
لأن الأخــذ بهــا معنــاه أننــا نقبــل بتقســيم الحقــوق والحريــات وننفــي مبــدأ 
ترابطهــا وعــدم قابليتهــا للتجزئــة، ونقــر بــأن هنــاك أفضليــة أو أولويــة بــن 
جيــل وآخــر، أو أن هنــاك تسلســاً مــن ناحيــة الأهميــة، وهــذا أمــر مرفــوض، 
لوجــود التكامــل والترابــط بــن كل مجموعــات حقــوق الإنســان المدنيــة منهــا 
ــي  ــوق التضامــن، ال ــة، وحق ــة والثقافي ــة والاجتماعي والسياســية والاقتصادي

ــا،  ــا بعده ــة وم ــروة الصناعي ــة للث ــة والاجتماعي ــة للتحــولات الفكري ــل نتيج ــذا الجي ــور ه ــار إلى ظه ــن أش ــاء م ــن الفقه 44- م
ــة  ــوق الاقتصادي ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــة والسياســية والعه ــوق المدني ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــع العه ــوِّجت بتوقي ــ يتُـ ال
الاجتماعيــة  للرفاهيــة  اللازمــة  الحقــوق  في  الحقــوق  هــذه  وتتمثــل  1966م.  ديســمبر   16 في  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والنمــو الثقــافي للإنســان.

ــوق الإنســان  ــربي - حق ــل الع ــوق المترابطــة(، الدلي ــوق الإنســان والحق ــدولي لحق ــون ال ــور فرحــات: )القان ــد ن ــور محم 45- الدكت
.http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch_1.htm مصــر،  والتنميــة، 

ًــا ذات طابــع جديــد تســمى »الحقــوق  46- ظهــر هــذا الجيــل متأخــرًا عندمــا بــدأت دائــرة حقــوق الإنســان بالاتســاع لتشــمل حقوق
الجماعيــة« أو »حقــوق التضامــن«، لتؤكــد ضــرورة التضامــن بــ نأفــراد البشــرية والاشــتراك علــى المســتوى الــدولي والوطــ ي
لحمايــة هــذه الحقــوق وممارســتها بشــكل يكفــل الحفــاظ علــى البيئــة والإنســان في مواجهــة التحديــات الــ يتعتــرض حيــاة 
ــة  ــة عــن الأضــرار البيئي ــل، دعــوى المســؤولية المدني ــة الطوي ــور جمع ــور أن ــات للبشــرية. الدكت الجنــس البشــري، ووضــع ضمان

»دراســة مقارنــة«، رســالة دكتــوراه، دار الفكــر والقانــون، مصــر، 2014، 280.
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لا يمكــن فصــل أحدهمــا عــن الآخــر وذلــك لوجــود الأحــكام المشــتركة فيمــا 
بينهــا)4)).

ــان  ــوق الإنس ــيم حق ــول إن تقس ــك، ونق ــن ذل ــد م ــب إلى أبع ــا نذه ــا أنن كم
إلى أجيــال لا يعكــس الواقــع فعــاً، فلــو أخذنــا بصحــة أســبقية الجيــل الأول 
ــق بالحقــوق  ــل الثــاني المتعل ــى الجي ــة والسياســية عل ــق بالحقــوق المدني المتعل
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فــإن هــذا معنــاه أن حقــوق الجيل الأول 
قــد تم الاعتــراف بهــا قبــل الجيــل الثــاني الــذي جــاء في وقــت لاحق، وهــذا غير 
صحيــح البتــة، فالصحيــح هــو أن الحقــوق الاقتصاديــة قــد تم اكتشــافها قبــل 
الحقــوق المدنيــة والسياســية، وذلــك عندمــا أنُشــئت منظمــة العمــل الدوليــة 
ــوق  ــن الحق ــع ع ــام 1919م، لتداف ــة الأولى في ع ــاء الحــرب العالمي ــد انته بع
العماليــة الــي تعــد أحــد الحقــوق الاقتصاديــة وذلــك قبــل الاعتــراف بالحقوق 
المدنيــة والسياســية الــي تضمنهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر 
عــام 1948م. كمــا أن هــذا التصنيــف لم يتضمــن جميــع الحقــوق والحريــات 
ــال، كالحــق في  ــا هــذه الأجي ــوق أخــرى لم تشــر إليه ــاك حق الموجــودة، فهن
ــة عــن الانتهــاكات الصارخــة لحقــوق الإنســان والانتهــاكات  معرفــة الحقيق
ــات)4))،  ــة الوصــول إلى المعلوم ــدولي)4))، وحري ــون الإنســاني ال الجســيمة للقان
وحريــة التــرع بالأعضــاء البشــرية)5))، الأمــر الــذي يؤكــد عــدم شموليــة 

التصنيــف لــكل حقــوق الإنســان. 

47- علــى ســبيل المثــال، هنــاك مجموعــة مــن الأحــكام المشــتركة بــ نالعهديــن الدوليــ نللحقــوق المدنيــة والسياســية، والحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، كالمــادة الأولى الــ يتعتــرف لــكل الشــعوب بحقهــا في تقريــر المصــر، ومبــدأ عــدم التمييــز 
ــداني، انظــر المرجــع  ــد أمــ نالمي ــ نالرجــال والنســاء. د. محم ــك المســاواة ب ــن، وكذل ــن الدولي ــه كلا العهدي ــذي نــص علي ال

الســابق، ص 274 - 275.

ــون  48- إذ يؤكــد الحــق ضــرورة الاعتــراف بحــق ضحايــا الانتهــاكات الصارخــة لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الجســيمة للقانـ
الإنســاني الــدولي، وحـــق ذويهــم والمجتمــع ككل في معرفــة الحقيقــة بشــأن تلــك الانتهــاكات علــى أكمــل وجــه ممكن، ولا ســيما 
هويــة الجنــاة وأســباب ووقائــع هــذه الانتهــاكات والظــروف الــ يوقعــت فيهــا. تقريــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 

 .)A/HRC/5/7و ،E/CN.4/2006/91( الإنســان بشــأن الحــق في معرفــة الحقيقــة

 https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/governance/freedom-of-information/ United Nation, -49
Freedom of Information.

http://www.who.int/bulletin/ ،50- منظمة الصحة العالمية، عصر جديد للتبرع بالأعضاء
./volumes/90/11/12-031112/ar
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المطلب الخامس: غلبة الطبيعة الآمرة لقواعد حقوق الإنسان
يــكاد ينعــدم الخــاف حــول وجــود القواعــد الآمــرة كجــزء مــن نســيج 
القانــون الــدولي المعاصــر)5))؛ فقــد حــددت اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات 
لســنة 1969 المقصــود بالقواعــد الآمــرة في المــادة )53( الــ ينصــت علــى »... 
ــدولي  ولأغــراض هــذه الاتفاقيــة تعتــ رقاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون ال
العامــة القاعــدة المقبولــة والمعتــرف بهــا في الجماعــة الدوليــة كقاعــدة لا يجوز 
الإخــال بهــا ولا يمكــن تغييرهــا إلا بقاعــدة لاحقــة مــن قواعــد القانــون 

ــدولي العامــة لهــا ذات الصفــة«. ال
وتعتــ رقواعــد حقــوق الإنســان مــن القواعــد الآمــرة الــ يلا يجــوز مخالفتهــا، 
ــد  ــة ق ــة دولي ــد عرفي ــي قواع ــان ه ــوق الإنس ــد حق ــار أن قواع ــك باعتب وذل
نشــأت في المجتمــع الــدولي نتيجــة اعتيــاد الــدول علــى اتباعهــا أمــدًا طويــاً 
حــى اســتقرت واعتقــدت الــدول بــأن هــذه القواعــد ملزمــة وواجبــة الاتبــاع. 
الأمــر الــذي جعــل فقهــاء القانــون الــدولي يُجمعــون علــى أن العــرف مصــدر 

أساســي للقاعــدة الآمــرة. 
وتتحــدد الصفــة الآمــرة لقواعــد حقــوق الإنســان في عــدم قــدرة الــدول علــى 
الانتقــاص مــن القواعــد المتفــق عليهــا ولا الاتفــاق علــى الانتقــاص منهــا، وهو 
بــ اشــك الطابــع الخــاص الــذي تتميز بــه القواعــد الآمــرة في القانــون الدولي، 
ــا في عــدم جــواز الإخــال بهــا أو الاتفــاق علــى ذلــك أو  والــذي يظهــر أساسً
عــدم إمكانيــة تعديلهــا إلا بقاعــدة لاحقــة مــن قواعــد القانــون الــدولي تحمــل 
نفــس الصفــة، إلى جانــب الصفــة الشــمولية والملزمــة الــ يتحملهــا قواعــد 
التعامــل الإنســاني في النزاعــات المســلحة المختلفــة، الــ يتعكــس الجانــب 
ــة، بالإضافــة  ــدول كافــة وكــذا المنظمــات الدولي ــزم لل الإنســاني لهــا، وهــو مل
إلى أن الصفــة الآمــرة لقواعــد حقــوق الإنســان تتحــدد في أن الالتــزام الــدولي 

51- علــى الرغــم مــن كثــرة القضايــا الــ ييُحتــج بهــا في القواعــد الآمــرة، فإنــه لا يوجــد حــى الآن ســوى قــدر ضئيــل مــن الســوابق 
القضائيــة الــ ياســتُظهر فيهــا بالقواعــد الآمــرة كجــزء مــن نســيج القانــون الــدولي.
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المتعلــق بحمايــة حقــوق الإنســان يأخــذ طابــع الالتــزام الســامي الــذي تتحمــل 
فيــه الدولــة مســؤولية دوليــة أمــام الجماعــة الدوليــة في مجملهــا)5)).

ــد في  ــن القواع ــوع م ــذا الن ــود ه ــة بوج ــدل الدولي ــة الع ــت محكم ــد اعترف وق
ــة  ــه المحكمــة في قضي ــل أبرزهــا مــا أشــارت إلي ــاوى متعــددة، لع أحــكام وفت
ــا الصــادر عــام 1970 بخصــوص وصــف  شــركة برشــلونة تراكشــن في حكمه
ــا  بعــض القواعــد القانونيــة الدوليــة بأنهــا ذات طبيعــة آمــرة أو تشــكل التزامً
ــة بحقــوق الإنســان، فقــد ذكــرت أن  تجــاه الجميــع، وهــذه القواعــد ذات صل
ــ ي ــة المعاصــرة ال ــن القواعــد الدولي ــس فقــط م ــق لي ــات تنبث »هــذه الالتزام
ــادئ  ــن المب ــا م ــا أيضً ــس البشــري وإنم ــادة الجن ــدوان، وإب ــال الع تحــرم أعم
والقواعــد المتعلقــة بالحقــوق الأساســية للإنســان، بمــا في ذلــك حمايتــه مــن 
ــا مــن هــذه الحقــوق قــد أصبحــت  العبوديــة والتفرقــة العنصريــة، بــل إن بعضً
ًــا لمــا جــاء في الفتــوى الصــادرة  ًا مــن القواعــد الدوليــة العامــة طبق جــزء
ــد أن قواعــد  ــا تؤك ــة عــام 1951«، فالمحكمــة هن ــدل الدولي ــة الع عــن محكم
حقــوق الإنســان ومنــع اســتخدام القــوة يعــدان ضمــن قواعــد القانــون الــدولي 

ــرة)5)). الآم
كمــا أكــد مجلــس الأمــن في قــراره 276 لعــام 1970 الطبيعــة الآمــرة لقواعــد 
حقــوق الإنســان عندمــا فسّــر الفقــرة السادســة مــن المــادة الثانيــة مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة بإلزاميتهــا للــدول غــ رالأطــراف والــ يتشــ رإلى أنــه »تســ ر
ــه ضــرورة  ــا تقتضي ــدر م ــادئ بق ــذه المب ــى ه ــا عل ــدول غــ رالأعضــاء فيه ال

حفــظ الســلم والأمــن الــدولي«)5)).
ــام 1966م  ــا ع ــوب إفريقي ــة جن ــاكا في قضي ــارة القاضــي تان ــب إش إلى جان
ــوق الإنســان  ــذي تذكــر بحق ــاق ال ــه »يمكــن الاســتنتاج مــن أحــكام الميث بأن

ــة،  ــة باتن ــون، العــدد العاشــر، جامع ــر السياســة والقان ــة لقواعــد حقــوق الإنســان، دفات ــة القانوني 52- د. عــاوة هــوام، الطبيع
.242 - 2014م، ص239 

53- أحمد أبو الوفا، التعليق على أحكام محكمة العدل الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، القاهرة، 1998، ص203.

54- ريــكا - ايريــن أ. دايــس، واجبــات الفــرد إزاء المجتمــع والقيــود المفروضــة علــى حقــوق الإنســان وحرياتــه، منشــورات الأمــم 
ــورك، 1982م، ص6. المتحــدة للإعــام، نيوي
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الحقــوق  هــذه  باحتــرام  القانــوني  الالتــزام  بــأن  الأساســية،  وبالحريــات 
ــن  ــا تعل ــدول الأعضــاء... وفيم ــى ال ــه عل ــرض نفس ــر يف ــات أم ــك الحري وتل
الأجهــزة المختصــة في المجتمــع الــدولي موقفهــا مــن خــال القــرارات المتراكمــة 
ــى  ــا عل ــد في حجيته ــررات، وهــي تشــكل تفســرات تعتم والتصريحــات والمق
الميثــاق، إنمــا تبرهــن بذلــك علــى وجــود تقليــد دولي... وخلــص إلى أن القاعدة 
الــ يتحظــر التمييــز أو الفصــل بســبب الجنــس أصبحــت قاعــدة مــن قواعــد 

ــرفي«)5)). ــدولي الع ــون ال القان
وعلــى الصعيــد الوطــي، اهتــم ميثــاق العمــل الوطــي)5)) -الــذي يعــد مكمــاً 
للدســتور- بحقــوق الإنســان، وانعكــس اهتمامــه هــذا برفــع مســألة حمايتهــا 
إلى مصــاف الحمايــة الدســتورية؛ وذلــك عندمــا أضيفــت بموجــب التعديــات 
الدســتورية لعــام 2002 و 2012 مجموعــة مــن الحقــوق والحريات المشــار إليها 
بموجــب ميثــاق العمــل الوطــ يإلى جملــة الحقــوق الدســتورية الأخــرى الــ ي

55- لويــز دوســوالد - بيــك، القانــون الــدولي الإنســاني وفتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن مشــروعية التهديــد بالأســلحة النوويــة 
أو اســتخدامها، المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، العــدد 35، 1997، ص73.

56- تنــدرج مملكــة البحريــن في مصــاف الدولــة القانونيــة الــ يتقــوم في نظامهــا المؤســس علــى مبــدأ ســيادة القانــون، وذلــك في 
ظــل مشــروعها الإصلاحــي الــذي يقــوم عليــه حضــرة صاحــب الجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة الــذي بــدأ بإصــدار 

الميثــاق ومــا تــاه مــن الدســتور المعــدل.
فمنــذ تــولي حضــرة صاحــب الجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى مقاليــد الحكــم في مملكــة البحريــن 
ــاق العمــل الوطــ ي ــه في 16 ديســمبر عــام 2000م إلى وضــع مشــروع ميث ــك دعــوة جلالت ــ اذل في 6 مــارس عــام 1999م، ت
ــ ي ــر 2001م صــوَّت الشــعب البحري ــة. وفي 14 و15 فبراي ــد في المســرة الوطني ــد اجتماعــي جدي ــزة لعق ــد وركي ــة للعه كوثيق
ــات المشــروع الإصلاحــي  ــادئ وأســس وغاي ــذي تضمــن أهــم مب ــة ســاحقة بلغــت %98.4، وال ــاق الوطــ يبأغلبي لصــالح الميث
لجلالــة الملــك المفــدى. وقــد أضفــى هــذا الاســتفتاء الــذي أجــري علــى الميثــاق الصفــة الدســتورية علــى المبــادئ الــ يتضمنهــا 

باعتبــاره التعبــ رالصــادق والمباشــر عــن الإرادة العامــة للشــعب البحريــي.
ــية  ــق الإصــاح الأساس ــم وثائ ــذي شمــل أه ــة، وال ــروع الإصلاحــي لحضــرة صاحــب الجلال ــام للمش ــار الع ــاق الإط ــ رالميث ويعت
ــن  ــه م ــا تحمل ــة وم ــة القادم ــح المرحل ــ يترســم ملام ــة 2030، ال ــة الاقتصادي ــن، والرؤي ــة البحري ــتور مملك ــة في دس المتمثل
عمليــات للنهضــة والإصــاح الشــامل في مختلــف المجــالات. ومــن هــذا المنطلــق صــدر الأمــر الأمــري رقــم )17( لســنة 2001م 

ــاق العمــل الوطــي.  ــى ميث بالتصديــق عل
ولمــا كان تفعيــل المبــادئ الــ يورد ذكرهــا في هــذا الميثــاق يتطلــب إجــراء تعديــات علــى الدســتور القائــم ليتــاءم مــع الأهــداف 
ــة الملــك بالمرســوم رقــم )5( لســنة 2001م إلى لجنــة فنيــة استشــارية وضــع مشــروع  الكــرى الــ يتضمنهــا، فقــد عهــد جلال
التعديــات الدســتورية. وبنــاء علــى عــرض رئيــس لجنــة تعديــل بعــض أحــكام الدســتور، أصــدر صاحــب الجلالــة ملــك البــاد 
دســتور مملكــة البحريــن المعــدَّل في عــام 2002م، وذلــك في 14 فبرايــر عــام 2002م، ونشــر في الجريــدة الرسميــة في ملحــق 
العــدد )2517(، الصــادر في 14 فبرايــر عــام 2002م، والــذي جــاء ليشــكل خارطــة طريــق لاســتكمال مؤسســات الرقابــة علــى 
الشــرعية بإنشــاء المحكمــة الدســتورية وديــوان الرقابــة الماليــة، بالإضافــة إلى تكامــل تشــكيل الســلطة التشــريعية، ومــا تنحــو 
ــا  إليــه نصــوص الميثــاق والدســتور مــن اتجــاه إلى ترســيخٍ لمفهــوم الديمقراطيــة وتقيــد الدولــة بمبــدأ الشــرعية وتقيدهــا أيضً

بالقواعــد القانونيــة بدرجاتهــا المختلفــة.
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ينــص عليهــا دســتور مملكــة البحريــن وبمــا يواكــب المرحلــة الديمقراطيــة في 
مملكــة البحريــن بتطوراتهــا وأحداثهــا وأجيالهــا، الأمــر الــذي يصــدق كلمــة 
جلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن الــ يجــاءت 
معــرة خــ رتعبــ رعــن قيمــة الميثــاق وأهميتــه وضــرورة صيانتــه للحقــوق 
والحريــات نصوصًــا وواقعًــا، عندمــا أشــار إلى أن الميثــاق »يمثــل خطــوة 
ــا  ــات، بم ــم والمؤسس ــة والنظ ــي للدول ــث السياس ــرة التحدي ــة في مس متقدم
ــد مــن التطــور والتقــدم  ــن الناهــض نحــو المزي ــي تطلعــات شــعب البحري يل

الحضــاري«.
وقــد خصــص الدســتور البحريــ ي-تطبيقــا لمــا جــاء في ميثــاق العمــل الوطــي- 
البــاب الثالــث منــه ليضــم حزمــة مــن الحقــوق والواجبــات العامــة مــن المــادة 
17 حــى المــادة 31، فضــاً عــن الإشــارة إلى بعــض الحقــوق في البــاب الثــاني 
منــه المتعلــق بالمقومــات الأساســية للمجتمــع)5)) مــن المــادة 4 حــى )5))16 والتي 
ــب  ــ ييترت ــرة )5)) ال ــة الآم ــا بالصف ــا التشــريعية بمــا يصفه جــاءت صياغته
عليهــا مســؤولية الدولــة عنــد مخالفتهــا، بحيــث يترتــب علــى الفعــل المخالــف 
البطــان، ويصــار إلى تطبيــق حكــم القانــون الــذي جــرى الاتفاق علــى مخالفة 
مقتضــاه. كمــا يترتــب الجــزاء علــى كل مــن يخالــف هــذه القاعــدة الدســتورية 
مــن مؤسســات المجتمــع؛ لأنهــا تتصــل بكيــان المجتمــع ومقوماتــه الأساســية.

57- ويُقصــد بالمقومــات الأساســية للمجتمــع الركائــز الرئيســية الــ ييســتند إليهــا أي مجتمــع في وجــوده، وفي اســتكمال مســرة 
حيــاة شــعبه، بحيــث لا يمكــن لأي مجتمــع أن يســتقر، علــى مــدى قــرون ضاربــة في القــدم، وينجــح بجــدارة في بنــاء حضــارة 
متميــزة -كشــأن المجتمــع البحريــي- مــن دون أن يتمتــع ذلــك المجتمــع بمجموعــة مــن الركائــز والقيــم الأساســية الــ يتضمــن 
ًــا مــن العقيــدة الإســامية الســمحاء لشــعب  تماســكه، وتدفــع بــه إلى الأمــام، وتعمــل علــى رقيــه، وتدعــم دولتــه المباركــة انطلاق
البحريــن الأصيــل وانتمائــه العــربي، فقــد توافــق المجتمــع البحريــ يعلــى مجموعــة مــن المقومــات الأساســية الــ يتنســجم مــع 
القيــم العربيــة والإســامية. ميثــاق العمــل الوطــ يلمملكــة البحريــن: الفصــل الأول، المقومــات الأساســية للمجتمــع، الفقــرة )1(.

58- دستور مملكة البحرين المعدَّل عام 2002م وتعديلاته الصادرة في 2012م.

59- الدكتــور محمــد حســ نعبدالعــال، المدخــل إلى دراســة القانــون البحريــي، جامعــة البحريــن، الطبعــة الأولى، مملكــة البحرين، 
2004م، ص 116 - 121.
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المبحث الثالث: حقوق الإنسان مطلقة أم مقيدة؟
إن الأصــل يتمثــل في أن حقــوق وحريــات الأفــراد هي حقوق وحريــات مطلقة، 
وأن الاســتثناء هــو التقييــد، فقــد تــؤدي الإضرابــات والتوتــرات الداخليــة 
ــل الظــروف  ــه في ظ ــيطرة علي ــا في الس ــة ثقته ــه الحكوم ــد في إلى وضــع تفق
الســائدة وفي حــدود التدابــ رالمتاحــة لهــا عــادة، وقــد يبلــغ هــذا الوضــع حــدًّا 
مــن الخطــورة يصبــح فيــه مركــز حكومــة منتخبــة ديمقراطيــة مهــددًّا، الأمــر 
الــذي يجبرهــا علــى تقييــد بعــض الحقــوق والحريــات لضمــان تحقيــق الأمــن 
والســلم الــدولي)6))، إلا أن ذلــك لا يتــم إلا وفــق شــروط وضوابــط معينــة، ففــي 
ــادئ  ــةً بمب ــة أن تتخــذ إجــراءات تعســفية ضارب كلا الحــالات لا يجــوز للدول
ــة  ــره ذريع ــا تعت ــط لم ــة للتصــرف عــرض الحائ ــ رالقابل ــوق الإنســان غ حق

للتخلــي عــن الالتــزام بهــا.
وقبــل الإشــارة إلى الأحــوال الــ ييجوز فيهــا للحكومات تقييد حقوق الإنســان، 
ــث جــرت  ــد، حي ــح التقيي ــق بمصطل ــح أمــر غامــض يتعل ــا توضي يجــب علين
العــادة علــى اعتمــاده علــى أنــه المفهــوم الوحيــد الــذي يتــم بموجبــه تقييــد 
ــان  ــاك مفهوم ــة هن ــه في الحقيق ــوارئ، إلا أن ــة الط ــان في حال ــوق الإنس حق
يقعــان تحــت إطــار »التقييــد«، أولهمــا هــو: التعليــق )Suspension(، وثانيهما 
هــو: الانتقــاص أو وضــع الحــد )Limitation - dergation(. فبالرغــم مــن 

ًــا بينهمــا. المفهــوم المتشــابه لكليهمــا، فــإن هنــاك اختلاف
فتعليــق حقــوق الإنســان )Suspension( يُفــرض في حالــة الطــوارئ الــي 
البــاد باعتبارهــا تدابــر مؤقتــة لتقييــد حقــوق الإنســان، فهــو  تعلنهــا 
يهــدف إلى التوقــف الكامــل عــن تطبيــق حقــوق الإنســان خــال تلــك الفتــرة 
ًــا. في حــن أن  ــا لاحق ــة سنشــر إليه ــط معين ــك وفــق ضواب الحرجــة)6))، وذل
 )Limitation - Derogation( الانتقــاص أو وضــع الحــد لحقــوق الإنســان
يُفــرض في الأوضــاع العاديــة فتــرة غــر محــددة، فهــي تكــون ســارية المفعــول 

60- سيس دي روفر، انظر المرجع السابق، ص 198-200.

61- Abdi Jibril Ali, DISTINGUISHING LIMITATION ON CONSTITUTIONAL RIGHTS FROM THEIR 
SUSPENSION: A COMMENT ON THE CUD CASE, Haramaya Law Review, Vol. 1:2, 2012, 12-15.
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في أي وقــت وفي أي زمــن وتحــت أي ظــرف، ولا تهــدف مــن خــال تطبيقهــا 
إلى التوقــف الكامــل لحقــوق الإنســان، بــل تقــع علــى جزئيــة معينــة مــن 

الحقــوق)6)).
فتعليــق حقــوق الإنســان في حــالات الطــوارئ، يشــمل تعليقهــا في حالــة 
النزاعــات المســلحة، والحــروب الأهليــة، والتمــرد، والصدمــات الاقتصاديــة 
الحــادة والكــوارث الطبيعيــة والتهديــدات المماثلــة الــي تقــع تحــت حــدود 

الطــوارئ)6)). حــالات 
 Limitation -( الانتقــاص منهــا  أو  الإنســــان  الحــد لحقــــوق  وضــع  أمــا 
ًــا دينية خاصة  Derogation(، فهــو يتـضـــمن -بخــاف حالــة الطــوارئ- ظروف
ــة بموجــب الدســاتير والقوانــن،  ــد التمتــع بأحــد حقــوق الإنســان المكفول تقيِّ
 .)Witnesses Jehovah’s( كالظــروف الدينيــة الــي لــدى طائفــة شــهود يهــوا
ولنضــرب مثــالً يوضــح ذلــك: تعــرض ابــن أحــد العوائــل المنتمــن إلى طائفــة 
شــهود يهــوا لحــادث ســر أدى إلى نزيــف حــاد اقتضــى ضــرورة نقــل الــدم إليــه 
للحفــاظ علــى حقــه في الحيــاة، إلا أن عائلتــه رفضــت ذلــك، بحجــة أن نقــل 
ًــا لطائفتهــم، وبعــد محــاولات مــن الإقنــاع، تم نقــل الابــن إلى  الــدم محــرّم وفق
ــدم إليــه، إلا أن ممثلــي طائفــة  مستشــفى آخــر في مقاطعــة أخــرى لنقــل ال
شــهود يهــوا أقامــوا الدعــوى علــى والــديّ الطفــل لقيامهــم بنقــل الــدم إليــه 
ًا لشــعائرهم الدينيــة، وقــد ردّ القاضــي في المحكمــة العليــا  والــذي يعتــر انتهــاك
بالمملكــة المتحــدة الدعــوى معتــرًا الحــق في الحيــاة أسمــى مــن أي معتقــدات 
ــد حقــوق  ــة أخــرى في الســياق نفســه “عــدم جــواز تقيي تهــدده)6)). وفي قضي

62- Ibid. 5-10

63- Oren Gross,“Once more unto the breach”: The systemic failure of applying the European Convention on Human 
Rights to Entrenched Emergencies, 23 YALE. J. INT, L.,1998, 439. 

64- The judge said he hoped the boy’s parents would understand why he had ruled the blood transfusion 
could go ahead: 
A high court judge has ruled that the son of two devout Jehovah’s Witnesses can be given a blood 
transfusion despite religious objections from his parents.
Mr Justice Moylan was told by doctors that the “very young” boy had suffered severe burns in an 
accident and might need a blood transfusion.
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الإنســان”، أذِن القاضــي في المحكمــة العليــا لولايــة ماساشوســتس بنقــل الــدم 
ــك  ــدم، وذل ــة بمــرض ســرطان ال ــغ مــن العمــر 8 ســنوات مصاب ــة تبل إلى طفل
بعــد رفــض والديهــا -المنتمــن إلى طائفــة شــهود يهــوا- نقــل الــدم إليها بســبب 
معتقداتهــم الدينيــة لتحــريم نقــل الــدم، وإلحــاح أطبــاء المستشــفى بضــرورة 
ــى تحديــد  ــدم الحمــراء الــي تعمــل عل ــا ال ــادة مســتوى خلاي ــدم لزي نقــل ال

نــوع الســرطان ليتــم معالجتــه)6)).
الإنســان  تعليــق حقــوق  بــن  تفرقــة  لوجــود  المبســط  الشــرح  وبعــد هــذا 
والانتقــاص منهــا، فإنــه يجــب علينــا البحــث حــول الأحــوال الــي يجــوز فيهــا 
للحكومــات تقييــد حقــوق الإنســان بشــكل عــام، ومــن ثم التطــرق إلى نمــوذج 

ــى النحــو الآتي: ــك عل ــوق الإنســان، وذل ــد حق ــي لجــواز تقيي تطبيق

The judge concluded that a blood transfusion would be in the youngster’s best interests in spite of the 
“deeply held views” of his mother and father.
Details of the decision have emerged in a written ruling by the judge following a hearing in the family 
division of the high court in London.
The judge said a health trust with responsibility for treating the boy had asked for a ruling. He did not 
name anyone involved and did not give the child’s age.
Moylan said he hoped that the boy’s parents would understand.
“I am extremely grateful to [the boy’s] father for so clearly and calmly explaining to me the position 
held by himself and [the boy’s] mother,” said the judge.
“I have no doubt at all that they love their son dearly. I also have no doubt that they object to the receipt 
by [their son] of a blood transfusion because of their devout beliefs. I hope they will understand why I 
have reached the decision which I have, governed as it is [their son’s] welfare”.

65- Parents in Massachusetts may be forced to have their children treated for life-threatening illnesses, 
but adults have a right to refuse medical care, the state’s highest court ruled today. 
 The State Supreme Judicial Court ruled in two separate cases involving Jehovah’s Witnesses, whose
 religious beliefs forbid them from receiving blood transfusions.
 One case involved Elisha McCauley, an 8-year-old girl with leukemia. Physicians at Children’s
 Hospital said that to determine the type of leukemia they needed to increase her red blood cell level
 through a transfusion. Her parents, Jehovah’s Witnesses, refused consent, but a judge authorized the
 transfusion, and the high court has now upheld that order.
 New York Times, US, Jan 16, 1991 and
For more information, please read the “LEGAL ISSUES AFFECTING 
/CHILDREN OF JEHOVAH’S WITNESSES” report at http://jwdivorces.bravehost.com
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المطلب الأول: الأحوال التي يجوز فيها للحكومات تقييد حقوق الإنسان
ــوق  ــض حق ــد بع ــواز تقيي ــان 1948 ج ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــد الإع أك
ــرد  ــة الف ــد ممارس ــواز تقيي ــه الـــ)29( إلى ج ــار في مادت ــث أش ــان، حي الإنس
لحقوقــه وحرياتــه بشــرط أن يكــون التقييــد محــددًا بالقانــون لمجــرد ضمــان 
الاعتــراف الواجــب بحقــوق الغــر ولتحقيــق المقتضيــات العادلــة للأخــاق 
والنظــام العــام والمصلحــة العامــة في مجتمــع ديمقراطــي)6)). كمــا نــص العهــد 
ــى  ــة 1966 عل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ال
جــواز تقييــد الحقــوق الــواردة في تلــك الوثيقــة بالقانــون، ولكــن بالقــدر الــذي 
ــز المصلحــة العامــة في  ــوق فقــط، ولمجــرد تعزي ــة هــذه الحق ــق مــع طبيع يتف

ــع ديمقراطــي)6)). مجتم
ًــا للإعــان العالمــي والعهد الخاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية  وخلاف
ــة والسياســية  ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــة، لا يتضمــن العهــد ال والثقافي
المنصــوص عليهــا في  1966 أحكامًــا عامــة تطبــق علــى جميــع الحقــوق 
العهــد وتبيــح فــرض قيــود علــى ممارســتها، بــل فيــه تقييــد لبعــض الحقــوق 
الــواردة فيــه بشــكل خــاص فقــط شــريطة أن ينــص عليهــا القانــون وتخضــع 
لحمايــة الأمــن القومــي، كالقيــود الــواردة علــى حريــة الــرأي والتعبــر وحريــة 
ممارســة الأديــان والشــعائر الدينيــة، حيــث إن عــدّة مــواد في العهــد تنــص 
علــى أن الحقــوق الــي يتناولهــا العهــد لا تخضــع لأي قيــود)6))، بيــد أن العهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية قــد سمــح في حــالات الطــوارئ 

66- نــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان في المــادة 29 علــى أن: “1. علــى كل فــرد واجبــات نحــو المجتمــع الــذي يتــاح فيــه 
ــ ييقررهــا  ــود ال ــك القي ــه لتل وحــده لشــخصيته أن تنمــو نمــوًّا حــرًّا كامــاً. 2. يخضــع الفــرد في ممارســة حقوقــه وحريات
القانــون فقــط، لضمــان الاعتــراف بحقــوق الغــ روحرياتــه واحترامهــا ولتحقيــق المقتضيــات العادلــة للنظــام العــام والمصلحــة 
العامــة والأخــاق في مجتمــع ديمقراطــي. 3. لا يصــح بحــال مــن الأحــوال أن تمــارس هــذه الحقــوق ممارســة تتناقــض مــع 

أغــراض الأمــم المتحــدة ومبادئهــا”. 

67- نصــت المــادة )4( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى أن: “تقــر الــدول الأطــراف 
ــررة في  ــدود المق ــد إلا للح ــذا العه ــا له

ً
ــا طبق ــ يتضمنه ــوق ال ــع بالحق ــع التمت ــة أن تخض ــس للدول ــه لي ــد بأن ــذا العه في ه

القانــون، وإلا بمقــدار توافــق ذلــك مــع طبيعــة هــذه الحقــوق، وشــريطة أن يكــون هدفهــا الوحيــد تعزيــز الرفــاه العــام في 
مجتمــع ديمقراطــي”. 

68- د. أكرم حسن ياغي، انظر المرجع السابق، ص 40-43.
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ـا، بــأن تقيــد  ــة، والمعلــن قيامهــا رسميّـً الاســتثنائية الــي تهــدد حيــاة الأم
الدولــة التمتــع بحقــوق معينــة أو تعلقهــا وذلــك بالقــدر الــازم تمامًــا لمواجهــة 
مقتضيــات الحالــة وفي أضيــق الحــدود الــي يتطلبهــا الوضــع، شــريطة ألا 
ينطــوي ذلــك التقييــد علــى أي تمييــز يســتند إلى العنصــر أو اللــون أو الجنــس 
أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل الاجتماعــي)6))، فعلــى ســبيل المثــال، في حالــة 
ــة  ــح ممارس ــة أن تتي ــوارئ، لا يجــوز للدول ــة الط ــاء حال ــوق أثن ــد الحق تقيي
ــوم  ــن، كأن تق ًــا لأشــخاص آخري ــن خلاف ــوق لأشــخاص معين بعــض الحق
ــى أشــخاص معينــن فقــط  ــال- بإعــان حظــر التجــول عل ــى ســبيل المث -عل
لذواتهــم دون غيرهــم، لمــا يعتــر تمييــزًا تعســفيًّا يخالــف ضوابــط تقييــد 

ــة الطــوارئ)7)). حقــوق الإنســان في حال
وفي حــن يكتفــي العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بذكــر 
حالــة الطــوارئ العامــة لتقييــد حقــوق الإنســان في المــادة 4 منــه، تتخــذ 
الصكــوك الإقليميــة خطــوة متقدمــة عنــه لتتضمــن الإشــارة إلى حالــة الحــرب 
ــا لتقييــد حقــوق الإنســان)7))، وذلــك كمــا هــو الحــال في المــادة 15 مــن  أيضً
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان)7))، والبنــد )و( مــن الجــزء الخامــس مــن 

ــه: “في حــالات الطــوارئ الاســتثنائية  ــى أن ــة والسياســية عل ــوق المدني ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــادة )4( مــن العه 69- تنــص الم
ــا، يجــوز للــدول الأطــراف في هــذا العهــد أن تتخــذ، في أضيــق الحــدود الــ ي الــ يتهــدد حيــاة الأمــة، والمعلــن قيامهــا رسميًّ
يتطلبهــا الوضــع، تدابــ رلا تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد، شــريطة عــدم منافــاة هــذه التدابــ ر
للالتزامــات الأخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الــدولي، وعــدم انطوائهــا علــى تمييــز يكــون مــرره الوحيــد هــو العــرق 

أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل الاجتماعــي”. 

70- وإن كانــت هنــاك حــالات أخــرى، يجــب فيهــا أن تتــم موازنــة الحــق الــذي يطالــب بــه شــخص بحــق يطالــب بــه شــخص 
ًا مــع حــق الطفــل في التمتــع بتدابــ رالحمايــة الضروريــة بموجــب  آخــر، فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون مــن الضــروري، اتســاق
المــادة 9 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، القيــام بنقــل الطفــل مــن بيئــة منزليــة تحــدث فيهــا تجــاوزات، حــى وإن كان مثــل 
هــذا الفصــل عــن الأســرة قــد يبــدو متعارضًــا مــع حــق الوالديــن، بموجــب المــادة 5 في حمايــة الأســرة. صحيفــة الوقائــع رقــم 
15 )التنقيــح 1(، الحقــوق المدنيــة والسياســية، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 

الإنســان، جنيــف، 2004، ص8. 

71- ولا يتضمــن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب أي أحــكام بشــأن الطــوارئ. ســيس دي روفــر، انظــر المرجــع 
الســابق، ص200.

ــت الحــرب أو  ــه: “1- في وق ــى أن ــام 1950م عل ــان الصــادرة ع ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة )15( م ــص الم 72- تن
ــه  ــف التزامات ــ رتخال ــد أن يتخــذ تداب ــة، يجــوز لأي طــرف ســام متعاق ــاة الأم ــ يتهــدد حي ــة الأخــرى ال الطــوارئ العام
ــزاماته  ــع التـــ ــ رم ــذه التداب ــارض ه ــرط ألا تتع ــات الحــال، وبش ــا مقتضي ــدود تحتمه ــق ح ــة في أضي ــة بالاتفاقي الموضح
الأخــرى في إطــار القانـــــون الــدولي. 2. الفقــرة الســابقة لا تجيــز مخالفــة المــادة الثانيــة، إلا فيمــا يتعلــق بالوفيــات الناتجــة 
ــى كل طــرف ســام  ــة والرابعــة )فقــرة أ( والســابعة. 3- عل عــن أعمــال حربيــة مشــروعة، كمــا لا تجيــز مخالفــة المــواد الثالث
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الميثــاق الاجتماعــي الأوروبي)7))، والمــادة 27 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان)7)).

وممــا ســبق، نصــل إلى أن هنــاك إشــارة واضحــة إلى ضــرورة وجــود مبــدأ 
التناســب في مهمــة التــوازن بــن الإقــرار بالحــق المشــروع للــدول ذات الســيادة 
في الدفــاع عــن نظامهــا الدســتوري والديمقراطــي، والحيلولة دون التعســف في 
اســتعمال حــق إعــان حالــة الطــوارئ لمجــرد الحفــاظ علــى مراكــز الســلطة، 
فضــاً عــن تناســب درجــة التدخــل ونطــاق الإجــراء )ســواء مــن حيــث المــكان 
أو الزمــان( مــع مــا هــو ضــروري فعــاً لمواجهــة الأوضــاع الطارئــة الــي تهــدد 
حيــاة الأمــة)7))، حيــث إنــه ينبغــي تأكيــد أن التقييــدات المســموح بهــا ليســت 
علــى أي حــال واســعة النطــاق ولا ســخية، ومــن المؤكــد أنهــا لا تجيــز للدولــة 
الطــرف أن تُفــرغ الحــق بصــورة فعليــة مــن معنــاه العملــي. وبالتــالي يقــع عــبء 

متعاقــد يســتخدم حــق المخالفــة ســالف الذكــر أن يخطــر الســكرتير العــام لمجلــس أوروبــا بمعلومــات كاملــة عــن التدابــ رالــ ي
اتخذهــا والأســباب الــ يدعــت إليهــا. كمــا يُخطــر الســكرتير العــام لمجلــس أوروبــا أيضًــا عنــد وقــف هــذه التدابــ رواســتئناف 

التنفيــذ الكامــل لأحــكام المعاهــدة”.

73- ينــص البنــد )و( مــن الجــزء الخامــس مــن الميثــاق الاجتماعــي الأوروبي الصــادر عــام 1996م علــى أنــه “يجــوز لأي طــرف 
ــه  ــن التزامات ــ يتحــد م ــة- أن يتخــذ الإجــراءات ال ــاة الأم ــ يتهــدد حي ــة الأخــرى ال ــت الحــرب أو الطــوارئ العام -في وق
بموجــب هــذا الميثــاق إلى الحــد الــذي تتطلبــه ضــرورات الموقــف، بشــرط ألا تتعــارض هــذه الإجــراءات مــع التزاماتــه الأخــرى 
بموجــب القانــون الــدولي. يجــب علــى أي طــرف أفــاد مــن حــق الحــد مــن الالتزامــات -في خــال فتــرة زمنيــة معقولــة- أن 
ــا بالإجــراءات الــ ياتخــذت وأســباب ذلــك، ويقــوم كذلــك بإبــاغ  ــى علــم تمامً يبقــي الأمــ نالعــام للمجلــس الأوروبي عل

الأمــ نالعــام عنــد توقــف العمــل بهــذه الإجــراءات وبأحــكام الميثــاق الــ يقبِــل تنفيذهــا بشــكل كامــل”.

74- تنــص المــادة )27( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان الصــادرة عــام 1969م علــى أنــه “1- يمكــن للدولــة الطــرف، 
ــذ  ــا، أن تتخ ــة أو أمنه ــتقلال الدول ــ يتهــدد اس ــة ال ــن الحــالات الطارئ ــواهما م ــام أو س ــر الع ــات الحــرب أو الخط في أوق
اللذيــن تقتضيهمــا  المــدة  التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة الحاليــة، ولكــن فقــط بالقــدر وخــال  إجــراءات تحــد مــن 
ضــرورات الوضــع الطــارئ، شــريطة ألا تتعــارض تلــك الإجــراءات مــع التزاماتهــا الأخــرى بمقتضــى القانــون الــدولي 
وألا تنطــوي علــى تمييــز بســبب العــرق، أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل الاجتماعــي. 2. إن الفقــرة الســابقة لا 
تجيــز تعليــق أي مــن المــواد التاليــة: المــادة 3 )الحــق في الشــخصية القانونيــة( المــادة 4 )الحــق في الحيــاة( المــادة 5 
)تحــريم التعذيــب( المــادة 6 )تحــريم الــرق والعبوديــة(، المــادة 9 )تحــريم القوانــ نالرجعيــة(، المــادة 12 )حريــة الضمــ ر
ــوق الأســرة(  ــادة 17 )حق ــادة 20 )حــق الجنســية(، الم ــل( الم ــوق الطف ــادة 19 )حق ــادة 18 )الحــق في اســم(، الم ــن( الم والدي
 والمــادة 23 )حــق المشــاركة في الحكــم(، كمــا لا تجيــز تعليــق الضمانــات القضائيــة اللازمــة لحمايــة تلــك الحقــوق.
ــة طــرف تســتفيد مــن حــق التعليــق أن تعلــم فــورًا ســائر الــدول الأطــراف بواســطة الأمــ نالعــام لمنظمــة  3- علــى كل دول

ــك التعليــق، والتاريــخ المحــدد لانتهائــه”. ــة بالأحــكام الــ يعلقــت تطبيقهــا، وأســباب ذل ــدول الأمريكي ال

75- سيس دي روفر، انظر المرجع السابق، ص198-199.
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التبريــر علــى الدولــة لكــي تبرهــن للجنــة المعنيــة لحقــوق الإنســان، أن التقييــد 
المعــي يفــي بمعايــر المشــروعية والضــرورة والمعقوليــة والقصــد المشــروع)7)).

ــداء  ــد الحقــوق وهــي إب كمــا أن هنــاك طريقــة أخــرى يجــوز بموجبهــا تقيي
التحفظــات. والتحفــظ هــو إعــان رسمــي تودعــه الدولــة الطــرف في المعاهــدة 
ًــا في المعاهــدة، يفيــد بأنهــا تمتنــع عــن تطبيــق  الدوليــة وقــت صيرورتهــا طرف
ــجيل  ــا. إذ يجــوز تس ــا، في قضائه ــا جزئيًّ ــا وإم ــا كليًّ ــر، إم ــا أو أكث ــم م حك
تحفــظ مــا، رهنًــا بمراعــاة القاعــدة العامــة للقانــون الــدولي، كمــا أعُــرب عنها 
في اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، بأنــه لا يجــوز أن يكــون هــذا التحفــظ 
متعارضًــا مــع هــدف المعاهــدة والغــرض منهــا. وبالرغــم مــن أن آليــة إمكانيــة 
ًــا في المعاهــدة عندمــا  إيــداع التحفظــات تشــجع الــدول علــى أن تصبــح أطراف
لا يكــون لديهــا الاســتعداد لتحمــل كامــل مــدى الالتــزام المســتمد منهــا، فإنــه 
ًــا علــى مســتوى السياســات  يؤخــذ عليهــا أنهــا كثــرًا مــا تُعتــر اختيــارًا رديئ

وخاصــة إذا تضمنــت أســبابًا غــر واضحــة للــدول الأطــراف الأخــرى)7)). 
ــك، نوصــي أن تقــوم مملكــة البحريــن بمراجعــة تحفظاتهــا  ــى ذل ــاء عل  وبن
وتحديــد أســبابها علــى نحــو ضيــق، بــدلا مــن تركهــا فضفاضــة وغــر واضحــة، 
حــى لا تكــون هنــاك ثغــرة للمنظمــات الدوليــة أو الــدول الأطــراف لنقــد تلــك 
ــى نــص معــن  ــراد التحفــظ عل ــدلا مــن إي ــال، ب ــى ســبيل المث الأســباب. فعل
لمخالفتــه أحــكام الشــريعة الإســامية، يجــب تحديــد ذلــك مــن خــال ذكــر 
البنــد المخالــف للشــريعة الإســامية علــى وجــه التحديــد، ليكــون أكثــر وضوحًا 

للمنظمــات المعاديــة لتقبــل ثقافــة الــدول الأخــرى.
ــا أو تقييدهــا  ــة لا يجــوز تعليقه ًــا معين ــاك حقوق وتجــدر الإشــارة إلى أن هن
حــى في حــالات الطــوارئ)7))، وهــذه الحقــوق هــي الحــق في الحيــاة)7))، وحظر 

76- صحيفة الوقائع رقم 15 )التنقيح 1(، انظر المرجع السابق، ص 8-9. 

CCPR/C/21/( الوثيقــة العــام للجنــة حقــوق الإنســان رقــم 24 بشــأن المســائل المتعلقــة بالتحفظــات، رقــم  77-التعليــق 
  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15Rev.1ar.pdf.)Rev.1/ADD.6

78- د. أكرم حسن ياغي، انظر المرجع السابق، ص 43.

79- تنــص المــادة )6( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن “1. الحــق في الحيــاة حــق مــازم لــكل 
ًا. 2.لا يجــوز في البلــدان الــ يلم تلــغ  إنســان. وعلــى القانــون أن يحمــي هــذا الحــق. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســف
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ــة)8))، وحظــر  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرام ــب والعقوب التعذي
ــرق والعبوديــة)8))، وحظــر الســجن للعجــز عــن الوفــاء بالديــون)8))، وحظــر  ال
تطبيــق القوانــن الجنائيــة بأثــر رجعــي)8))، وحــق كل إنســان في الاعتــراف لــه 

بالشــخصية القانونيــة)8))، والحــق في حريــة الفكــر والوجــدان والديــن)8)). 

ــا للتشــريع النافــذ وقــت ارتــكاب الجريمــة 
ً
عقوبــة الإعــدام أن يحكــم بهــذه العقوبــة إلا جــزاء علــى أشــد الجرائــم خطــورة وفق

ــق هــذه  ــا. ولا يجــوز تطبي ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب ــة من ــد ولاتفاقي ــف لأحــكام هــذا العه وغــ رالمخال
العقوبــة إلا بمقتضــى حكــم نهائــي صــادر عــن محكمــة مختصــة. 3. حــ نيكــون الحرمــان مــن الحيــاة جريمــة مــن جرائــم 
الإبــادة الجماعيــة، يكــون مــن المفهــوم بداهــة أنــه ليــس في هــذه المــادة أي نــص يجيــز لأي دولــة طــرف في هــذا العهــد أن 
تعفــي نفســها علــى أي صــورة مــن أي التــزام يكــون مترتبًــا عليهــا بمقتضــى أحــكام اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة 
والمعاقبــة عليهــا. 4. لأي شــخص حكــم عليــه بالإعــدام حــق التمــاس العفــو الخــاص أو إبــدال العقوبــة. ويجــوز منــح العفــو 
ــم  ــى جرائ ــة الإعــدام عل ــم بعقوب ــع الحــالات. 5. لا يجــوز الحك ــة الإعــدام في جمي ــدال عقوب ــو الخــاص أو إب ــام أو العف الع
ارتكبهــا أشــخاص دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر، ولا تنفــذ هــذه العقوبــة بالحوامــل. 6. ليــس في هــذه المــادة أي حكــم يجــوز 

التــذرع بــه لتأخــ رأو منــع إلغــاء عقوبــة الإعــدام مــن قبــل أي دولــة طــرف في هــذا العهــد”. 

80- تنــص المــادة )7( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه “ لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا 
للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة. وعلــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز إجــراء أي تجربــة طبيــة 

أو علميــة علــى أحــد دون رضــاه الحــر”.

81- تنــص المــادة )8( الفقرتــان )1، 2( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى أنــه “ 1. لا يجــوز اســترقاق 
أحــد، ويحظــر الــرق والاتجــار بالرقيــق بجميــع صورهمــا. 2. لا يجــوز إخضــاع أحــد للعبوديــة”. 

82- تنــص المــادة )11( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى أنــه “لا يجــوز ســجن أي إنســان لمجــرد 
عجــزه عــن الوفــاء بالتــزام تعاقــدي”.

83- تنــص المــادة )15( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى أنــه “1. لا يــدان أي فــرد بأيــة جريمــة 
بســبب فعــل أو امتنــاع عــن فعــل لم يكــن وقــت ارتكابــه يشــكل جريمــة بمقتضــى القانــون الوطــ يأو الــدولي. كمــا لا يجــوز 
فــرض أيــة عقوبــة تكــون أشــد مــن تلــك الــ يكانــت ســارية المفعــول في الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة. وإذا حــدث، 
بعــد ارتــكاب الجريمــة أن صــدر قانــون ينــص علــى عقوبــة أخــف، وجــب أن يســتفيد مرتكــب الجريمــة مــن هــذا التخفيــف. 
2. ليــس في هــذه المــادة مــن شــيء يخــل بمحاكمــة ومعاقبــة أي شــخص علــى أي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل كان حــ نارتكابــه 

ــا لمبــادئ القانــون العامــة الــ يتعتــرف بهــا جماعــة الأمــم”.
ً
يشــكل جرمًــا وفق

84- تنــص المــادة )16( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى أن “لــكل إنســان، في كل مــكان، الحــق بــأن 
يُعتــرف لــه بالشــخصية القانونية”.

85- تنــص المــادة )18( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن “1. لــكل إنســان الحــق في حريــة الفكــر 
والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه في أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه في اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه 
في إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــ أأو علــى حــدة. 
ــن أو  ــاق أي دي ــه في اعتن ــن مــا، أو بحريت ــن بدي ــه في أن يدي 2. لا يجــوز تعريــض أحــد لإكــراه مــن شــأنه أن يخــل بحريت
معتقــد يختــاره. 3. لا يجــوز إخضــاع حريــة الإنســان في إظهــار دينــه أو معتقــده، إلا للقيــود الــ ييفرضهــا القانــون والــ ي
تكــون ضروريــة لحمايــة الســامة العامــة أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم 
الأساســية. 4. تتعهــد الــدول الأطــراف في هــذا العهــد باحتــرام حريــة الآبــاء، أو الأوصيــاء عنــد وجودهــم، في تأمــ نتربيــة 

ــا لقناعاتهــم الخاصــة”.
ً
ــا وفق ــا وخلقيًّ أولادهــم دينيًّ
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المطلب الثاني: نموذج تطبيقي لجواز تقييد حقوق الإنسان 
ولنطــرح نموذجًــا علــى القيــود المفروضــة بموجــب نــص القانــون علــى الحقــوق 
والحريــات، فالأمــر ســيان مــع حريــة الــرأي والتعبــر الــي تعتــر حجــر الزاويــة 
ــرأي ترتبــط ارتباطـًـا  لــكل مجتمــع تســوده الحريــة والديمقراطيــة. فحريــة ال
ًــا مــع الحــق في التعبــر، باعتبــار الأخــر الأداة الــي تتيــح تبــادل الآراء  وثيق
وتطويرهــا، ولا تقتصــر حريــة الــرأي والحــق في التعبــر علــى مــا يبديــه 
الأفــراد مــن آراء أو أفــكار، وإنمــا تمتــد إلى التماس ضــروب المعلومــات والأفكار 

وتلقيهــا ونقلهــا إلى آخريــن مــن دون اعتبــار للحــدود)8)).

وتعتــر المــادة )19( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
الأســاس القانــوني الملــزم لحريــة الــرأي والحــق في التعبــر ضمــن أحــكام 
القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، إذ تقضــي الفقــرة )1( مــن المــادة )19( 
بحمايــة حــق الفــرد في اعتنــاق الآراء مــن دون مضايقــة، وهــو حــق لا يجيــز 
ــا  ــرأي أيضً ــدولي إخضاعــه لأي اســتثناء أو تقييــد. فتمتــد حريــة ال العهــد ال
لتشــمل حــق الفــرد في تغيــر رأيــه في أي وقــت ولأي ســبب يختــاره بمــلء 
حريتــه، كمــا لا يجــوز النيــل مــن أي حــق مــن حقــوق الفــرد المنصــوص عليهــا 
في العهــد علــى أســاس آرائــه الفعليــة أو المتصــورة أو المفترضــة. وتخضــع جميــع 

86- كمــا أن حريــة الــرأي والحــق في التعبــ ريمتــدان ليشــملا أيضًــا حريــة الصحافــة والإعــام، وحريــة الضمــ روالفكــر والوجــدان 
والحريــة الدينيــة. لذلــك تعتــ رحريــة الــرأي والحــق في التعبــ رمــن أهــم مقومــات الحكــم الصــالح، والأداة الأساســية الــ ي
يتمكــن مــن خلالهــا الفــرد مــن الحصــول علــى المعلومــات وتلقيهــا ونشــرها لتعزيــز دوره الرقــابي علــى أداء الســلطات العامــة 

وفي مســاءلة هــذه الســلطات عــن أي تجــاوز أو تقصــ رفي أداء مهامهــا.
وتختلــف حريــة الــرأي عــن الحــق في التعبــر، حيــث تشــمل حريــة الــرأي حــق الفــرد في اعتنــاق أي آراء مــن دون مضايقــة، 
وتمتــد هــذه الحريــة لتشــمل حقــه في تغيــ ررأيــه في أي وقــت ولأي ســبب يختــاره بمــلء حريتــه، بــل تمتــد إلى حريتــه في 
عــدم الإفصــاح عــن رأيــه. وتعتــ رمضايقــة الفــرد بســبب الآراء الــ ييعتنقهــا أو تخويفــه أو وصمــه، بمــا في ذلــك توقيفــه أو 
ًا للقواعــد الأساســية لحريــة الــرأي، وفي جميــع الأحــوال فــإن الأخــرة هــي حريــة لا  احتجــازه أو محاكمتــه أو ســجنه، انتهــاك

يجــوز إخضاعهــا للاســتثناء أو التقييــد مطلقــا.
أمــا الحــق في التعبــ رفهــو التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، 
وتشــمل الحــق في الخطــاب السياســي والتعليقــات العامــة واســتطلاع الــرأي ومناقشــة موضوعــات حقــوق الإنســان والصحافــة 
والتعبــ رالثقــافي والفــ يوالتدريــس والخطــاب الديــي، ســواء مــورس هــذا الحــق بلغــة منطوقــة أو مكتوبــة أو بلغــة الإشــارة أو 
التعبــ رفي الكتــب والصحــف والمنشــورات والملصقــات واللافتــات والوثائــق الأخــرى، وتشــمل كذلــك جميــع الوســائل الســمعية 
ــة  ــرأي وحري ــة ال ــم 34 لحري ــام رق ــق الع ــة التعلي ــة. الأمــم المتحــدة، وثيق ــ رالإلكتروني ــة، فضــاً عــن طــرق التعب والبصري

التعبــ رCCPR/C/GC/34، 2011م، ص1-4.
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أشــكال التعبــر عــن الــرأي للحمايــة، بمــا في ذلــك الآراء التي لها طابع سياســي 
أو علمــي أو تاريخــي أو أخلاقــي أو ديــي، ويتنــافى كذلــك تجــريم اعتنــاق أي 
رأي مــع الفقــرة )1( مــن العهــد الــدولي، كمــا تشــكل مضايقــة شــخص بســبب 
الآراء الــي يعتنقهــا أو تخويفــه أو وصمــه، بمــا في ذلــك توقيفــه أو احتجــازه 
ــرة )2( مــن  ــا تقضــي الفق ــه. كم ًا للنــص ذات ــاك ــه أو ســجنه، انته أو محاكمت
المــادة )19( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بضمــان 
حمايــة الــدول الأطــراف في العهــد الــدولي لهــذا الحــق. إلا أن الحــق في التعبــر 
ًــا لأحــكام الفقــرة )3(  ًــا منفلتًــا، بــل يخضــع للتقيــد وفق ــا مطلق هــو ليــس حقًّ

مــن المــادة )19( والمــادة )20( مــن العهــد الــدولي.

وعــودًا علــى أحــكام المــادة )19( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، يلاحــظ أن الفقــرة الثالثــة منهــا قــد حــددت الأحــوال الــي يجــوز 
فيهــا للدولــة أن تخضــع الحــق في التعبــر لبعــض القيــود المقــررة، إذ أن هــذا 
الحــق هــو ليــس مــن فئــة الحقــوق المطلقــة، بــل المقيــدة الــي يمكــن أن يــرد 
علــى ممارســتها بعــض الاســتثناءات التي يلــزم ألا تمس أو تنتقــص أو تصادر 
الحــق ذاتــه، لــذا فــإن مــن الــازم في حــال قيــام الدولــة بفــرض أي قيــود علــى 
ممارســة الحــق في التعبــر أن تكــون تلــك القيــود منصوصًــا عليهــا صراحــة في 
القانــون، وأن تكــون ضروريــة لاحتــرام حقــوق الآخريــن وسمعتهــم، وضروريــة 
لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة.

كمــا أن المــادة )20( مــن العهــد الــدولي ذاتــه قد قــررت وبموجــب القانون حظر 
أي دعايــة للحــرب، كمــا يحظــر بالقانــون أي دعــوة إلى الكراهيــة القوميــة أو 
العنصريــة أو الدينيــة الــي تشــكل تحريضًــا علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف.

وعليــه فإنــه مــن الــازم أن تفســر القيــود الــواردة علــى الحــق في التعبــر 
والمنصــوص عليهــا في المــادة )19( الفقــرة )3( ليــس بمعــزل عــن الحظــر الــوارد 
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في المــادة )20( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
ًا واحــدًا لا يتجــزأ، ومــن هــذا  ذلــك أن أحــكام الأخــر في مجملهــا تشــكل جــزء
المنطلــق فــإن أي ممارســة للتعبــر مــى مــا شــكلت دعــوة للحــرب أو الكراهيــة 
ــف أو  ــى العن ــا عل ــكل تحريضً ــي تش ــة ال ــا المتنوع ــكالها وصوره ــى أش في ش
التمييــز أو العــداوة، فهــي ممارســة تعــد خروجًــا عــن الأطــر القانونيــة المقــررة 

ًا في ممارســة هــذا الحــق. للحــق في التعبــر وتشــكل تعســف
وقــد كفــل دســتور مملكــة البحريــن التمتــع بحريــة الــرأي والحــق في التعبــر 
في المــادة )23( حيــث نصــت علــى أن: »حريــة الــرأي والبحــث العلمــي مكفولــة، 
ولــكل إنســان حــق التعبــر عــن رأيه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيرهما، وذلك 
ــع عــدم المســاس بأســس  ــون، م ــا القان ــي يبينه ًــا للشــروط والأوضــاع ال وفق
ــة«)8))،  ــة أو الطائفي ــر الفرق ــدة الإســامية ووحــدة الشــعب، وبمــا لا يث العقي
فضــاً عــن نــص المشــرع البحريــي صراحــة في المــادة )172( مــن قانــون 
العقوبــات البحريــي علــى أنــه يعــرض للمســاءلة القانونيــة )الجنائيــة( كل من 
حــرض بطــرق العلانيــة علــى بغــض طائفــة مــن النــاس أو الازدراء بهــا، إذا 

كان مــن شــأن هــذا التحريــض اضطــراب الســلم العــام.
ففــي بــادرة نوعيــة في مجــال القضــاء البحريــي، أصــدرت المحكمــة الصغــرى 
الجنائيــة الثالثــة المنعقــدة في ســبتمبر 2014 حكمـًـا “بحبــس المتهــم لمــدة ســتة 
أشــهر عمــا نســب إليــه وقــدرت كفالــة بمبلــغ مائــي دينــار لإيقــاف التنفيــذ”، 
ذلــك لأن “المتهــم ارتكــب جــرم إهانــة جناحــي أمــن مملكــة البحريــن ووزارة 
الداخليــة والجيــش ركنًــا ودليــاً، وكان للإنســان أن يشــتد في أخصامــه 

87- كمــا أن صــدور القانــون رقــم )51( لســنة 2012 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )15( 
لســنة 1976 بإلغــاء المــادة رقــم )134 مكــررًا(، الــ يكانــت تجــرّم إذاعــة أخبــار أو بيانــات أو شــائعات كاذبــة في الخــارج عــن 
الأوضــاع الداخليــة في البــاد، وكذلــك إلغــاء المــادة رقــم )174( بشــأن تجــريم صنــع أو حيــازة أو توزيــع أو لصــق صــور مــن شــأنها 
الإســاءة إلى سمعــة البــاد، وتعديــل المــادة رقــم )69 مكــررًا(، الــ يبيّنــت أن تفســ رالقيــود الــواردة علــى الحــق في التعبــ رفي 
ــا لمبــادئ ميثــاق العمــل الوطــ ي

ً
قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر هــي في الإطــار الضــروري الــازم لمجتمــع ديمقراطــي وفق

ــل المــادة  ــا مــن العقــاب، كمــا أن تعدي ــ رفي هــذا النطــاق يُعــد عــذرًا معفيً والدســتور، واعتــرت أن ممارســة الحــق في التعب
رقــم )168( مــن هــذا القانــون بتحديــد -وعلــى ســبيل الحصــر- الأوصــاف القانونيــة المترتبــة علــى إذاعــة الأخبــار الكاذبــة، 
ــا لحــدوث ضــرر بالأمــن الوطــ يأو النظــام العــام أو الصحــة العامــة، هــي  ــا ومرتبً واشــتراطها وجــوب أن يكــون الفعــل عمديًّ
في مجموعهــا تعديــات أضافــت مزيــدًا مــن الضمانــات ومســاحة أوســع للتمتــع بحريــة الــرأي والحــق في التعبــ رفي مملكــة 

البحريــن.
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ــاح”. وبالتــالي، فــإن  السياســيين بيــد أنــه يجــب ألا يتعــدى حــدود النقــد المب
المتهــم قــد خــرج عــن حــدود ونطــاق حريــة التعبــر المحــددة بموجــب القانون، 
ًــا قانونًــا يوجــب عليــه تطبيــق كلمــة  متجــاوزًا إياهــا، الأمــر الــذي يعتــر خرق
القانــون وعقابــه بموجــب نــص المــادة رقــم 256 مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة)8))، الأمــر الــذي يؤكــد أن حريــة الــرأي والتعبــر غــر مطلقــة وإنمــا 
ًــا للقانــون  تحدهــا قيــود قانونيــة يجــب الالتــزام بهــا، وإلا عــدّ تجاوزهــا خرق

توجــب العقــاب عليــه. 
بالإضافــة إلى ذلــك، يعتــر الحــق في الحريــة الدينيــة مــن الحقــوق المقيــدة 
أو الجماعــات حــن ممارســتها للخضــوع  يلــزم بموجبــه الأفــراد  أيضًــا، 
لعــدد مــن القيــود المنطقيــة والمعقولــة في هــذا الشــأن، حيــث يجــوز للدولــة أن 
تفــرض قيــودًا علــى ممارســة هــذا الحــق)8)) مــن خــال النــص عليهــا بشــكل 
ــة الســامة  ــة لحماي ــون ضروري ــون الوطــي، وأن تك ــح في القان واضــح وصري
العامــة أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن 
وحرياتهــم الأساســية، كمــا يلــزم أن تكــون ممارســة هــذه الحقــوق علــى نحــو 

ــن،  ــاع البحري ــوة دف ــة وق ــ نوهمــا وزارة الداخلي ــ ننظاميت ــة هيئت ــق العلاني ــم أهــان بطري ــع الدعــوى أن المته 88- تســرد وقائ
ــب  ــن الأولى أن أغل ــن، ضمّ ــى حســابه تغريدت ــه عل ــأن نشــر في ــر( ب ــع التواصــل الاجتماعــي )تويت ــق موق ــك عــن طري وذل
ــة والعســكرية، أي  ــن المؤسســات الأمني ــل )داعــش( هــم جــاؤوا م ــة مث ــات إرهابي ــوا بمنظم ــن التحق ــن الذي شــباب البحري
ــن التغريــدة الثانيــة أن مجموعــة مــن أفــراد الأجهــزة الأمنيــة  أن هــذه المؤسســات كانــت حاضنتهــم الفكريــة الأولى. وضمّ
ــم )داعــش(، لكــن قوانــ نالإرهــاب تســتهدف فقــط المدافعــ نعــن حقــوق الإنســان ودعــاة  مــن البحريــن تلتحــق بتنظي
الديمقراطيــة، ممــا صــوّب ســهامًا واتهامــات وإهانــة إلى وزارة الداخليــة والجيــش تشــوه صورتهمــا، وهــو مــا يعــد إهانــة لهيئــة 
نظاميــة )وزارة الداخليــة والجيــش(. انظــر الدعــوى المنظــورة أمــام المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة المنعقــدة في ســبتمبر 

2014. “بيانــات الدعــوى ســرية”.

89- تنــص المــادة 18 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى التــالي: “1. لــكل إنســان حــق في حريــة الفكــر 
والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه في أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه في اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه 
في إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــ أأو علــى حــدة. 
ــن أو  ــاق أي دي ــه في اعتن ــن مــا، أو بحريت ــن بدي ــه في أن يدي 2. لا يجــوز تعريــض أحــد لإكــراه مــن شــأنه أن يخــل بحريت
معتقــد يختــاره. 3. لا يجــوز إخضــاع حريــة الإنســان في إظهــار دينــه أو معتقــده، إلا للقيــود الــ ييفرضهــا القانــون والــ ي
تكــون ضروريــة لحمايــة الســامة العامــة أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم 
الأساســية. 4. تتعهــد الــدول الأطــراف في هــذا العهــد باحتــرام حريــة الآبــاء، أو الأوصيــاء عنــد وجودهــم، في تأمــ نتربيــة 

ــا لقناعاتهــم الخاصــة”. 
ً
أولادهــم دينيًّــا وخلقيًّــا وفق

ــادة،  ــة حرمــة دور العب ــة الضمــ رمطلقــة، وتكفــل الدول ــى أن: “حري كمــا ينــص دســتور مملكــة البحريــن في المــادة 22 عل
ــد”. ــة في البل ــادات المرعي ــا للع

ً
ــة طبق ــان والمواكــب والاجتماعــات الديني ــام بشــعائر الأدي ــة القي وحري
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ــا  ــة ولا تحريضً ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي لا يشــكل دعــوة إلى الكراهي
علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف.

****
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الفصل الثاني:
الآليات الدولية والإقليمية لحماية 

وتعزيز حقوق الإنسان
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تمهيد: 
ــل  ــدة مراح ــة، بع ــة والإقليمي ــه الدولي ــه ومنظمات ــدولي، بدول ــع ال ــرّ المجتم م
تهــدف إلى حمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية؛ فقــد كانــت المرحلــة 
ــق،  ــا في مواثي ــات وتقنينه ــوق والحري ــذه الحق ــر ه ــة تقري ــي مرحل الأولى ه
وإعلانــات، وعهــود، واتفاقيــات دوليــة وإقليميــة، ثم جــاءت المرحلــة الثانيــة، 
مــن  منبثقــة  معينــة  )لجــان  تعاقديــة  دوليــة  آليــات  باعتمــاد  لتتجلـّـى 
ــزم  ــي تلت ــدول ال ــى ال ــة عل ــة( للنظــر في الشــكاوى المقدم ــات الدولي الاتفاقي
بالاتفاقيــات المصــدق عليهــا، كمــا اعتمــدت مــن جانــب آخــر الآليــات الدوليــة 
غــر التعاقديــة )القــرار 1235، والقــرار 1503، والاســتعراض الدوري الشــامل(، 
وذلــك لإفســاح المجــال لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان بتقــديم شــكاواهم 
إن لم تلتــزم دولهــم بالآليــات التعاقديــة. فضــاً عــن اعتمــاد الــدول للآليــات 

ــة )لجــان ومحاكــم(.  الإقليمي
وإن تزايــد عــدد اتفاقيــات حقــوق الإنســان الدوليــة والإقليميــة الــي تحمــي 
ــا  حقــوق الإنســان بصــورة عامــة، أو »جيــاً« واحــدًا مــن أجيالهــا أو حــى حقًّ
واحــدًا بعينــه، ومــا لاقتــه مــن قبــول واســع مــن جانــب الــدول، جعــا مــن هــذه 
الاتفاقيــات الأداة الأساســية لحمايــة حقــوق الإنســان في القانــون الــدولي. 
وعلــى ذلــك جــرت العــادة أن تــورد هــذه المعاهــدات مــن النصــوص مــا يقتضي 
قيــام أجهــزة معينــة لمراقبــة تنفيــذ بنودهــا، تتــراوح مــا بــن اختصــاص لجنــة 
معينــة منبثقــة مــن اتفاقيــة دوليــة، ومحكمــة إقليميــة منبثقــة مــن إعــان أو 
ــل  ــة مــن هــذا القبي ــزة الرقابي ــع الأجه ــإن جمي ــالي ف ــة. وبالت ــة إقليمي اتفاقي
تســهم -في إطــار قيامهــا بواجباتهــا- في تعزيــز معــى الحقــوق الــي تضمنتهــا 
تلــك المعاهــدات قــدر إســهامها في جملــة الممارســات الــي تطبــق معايــر 

حقــوق الإنســان الدوليــة.
وبنــاء علــى ذلــك، ســنتناول في هــذا الفصــل دور الآليــات الدوليــة في حمايــة 
وتعزيــز حقــوق الإنســان في المبحــث الأول، وسنشــر إلى دور الآليــات الإقليميــة 
في حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان في المبحــث الثــاني، وذلــك علــى النحــو الآتي:
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المبحــث الأول: دور الآليــات الدوليــة المنبثقــة مــن المعاهــدات الدوليــة في 
حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان.

المطلــب الأول: التطــور التاريخــي لنشــأة الآليــات الدوليــة لحمايــة وتعزيــز 
حقــوق الإنســان.

المطلب الثاني: الآليات الدولية التعاقدية أو التعاهدية: 

الفرع الأول: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الفــرع الثــاني: العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
ــة. ــة والثقافي والاجتماعي

الفــرع الثالــث: الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز العنصــري.

ــز  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــع: اتفاقي ــرع الراب الف
ضــد المــرأة.

الفــرع الخامــس: اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن 
المهينــة. أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب 

الفرع السادس: اتفاقية حقوق الطفل.

الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع  الاتفاقيــة  الســابع:  الفــرع 
أســرهم. وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 

الفرع الثامن: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الفــرع التاســع: الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص 
مــن الاختفــاء القســري.
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	المطلب الثالث: الآليات الدولية غير التعاقدية: 

الفرع الأول: الإجراء 1235.

الفرع الثاني: الإجراء 1503.

الفرع الثالث: الاستعراض الدوري الشامل.

المبحــث الثــاني: دور الآليــات الإقليميــة المنبثقــة عــن إعــان أو اتفاقيــة 
إقليميــة في حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان:

المطلب الأول: التعريف بالآليات الإقليمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان: 

الفرع الأول: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950.

الفرع الثاني: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969.

الفرع الثالث: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
.1981

الفرع الرابع: الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994. 

المطلب الثاني: دور المحكمة العربية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان.
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في  الدولية  المعاهدات  من  المنبثقة  الدولية  الآليات  دور  الأول:  المبحث 
حماية وتعزيز حقوق الإنسان

تعتــر المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان مــن أهــم مصــادر القانــون الــدولي 
لحقــوق الإنســان، وهــذه الأهميــة ترجــع إلى حركــة التقنــن الــي رعتهــا الأمــم 
المتحــدة اســتجابة لمتطلبــات ملحــة أو معالجــة لأزمــات أو مشــكلات تعرضــت 
لهــا البشــرية مــن أجــل تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، وهــو مــا يعــي أن هذه 
المعاهــدات أضفــت شــكلً قانونيًّــا مكّــن مــن إدخــال مســألة )حقــوق الإنســان( 

في نطــاق القانــون الــدولي. 
وبذلــك تلعــب المعاهــدات الدوليــة اليــوم دورًا بــارزًا في العلاقــات الدوليــة، 
ــدول تلجــأ إلى  ــث؛ فال ــا الحدي ــة في عصرن ــر الأدوات القانوني ــد أكث فهــي تع
المعاهــدات كوســيلة لحــل القضايــا الــي تواجــه البشــرية، فالمعاهــدات الدوليــة 
ــال  ــواع الأفع ــد أن ــي يمكــن الاســتعانة بهــا لتحدي ــرز المصــادر ال تعــد مــن أب

ــوق الإنســان)9)).  ــاكات لحق ــل انته ــي تمث ــات ال والتصرف
ــة الأساســية  ــة القانوني ــك حــددت الأمــم المتحــدة المرجعي ًــا مــن ذل وانطلاق
ــح )الصكــوك الدوليــة لحقــوق  لحقــوق الإنســان والــي أطلقــت عليهــا مصطل
ــت  ــي كان ــة المتخصصــة ال ــن المعاهــدات الدولي ــة في عــدد م الإنســان( ممثل
عبــارة عــن أحــكام عامــة تضمنتهــا الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، 
ًــا ذات تنظيــم أشمــل وأدق، موفــرة بذلــك الحمايــة  إلى أن أصبحــت حقوق
ــارة إلى التطــور  ــا الإش ــون لزامً ــالي يك ــا. وبالت ــا ورد فيه ــة لم ــة الدولي القانوني
ــة  ــة لحماي ــة المنبثقــة مــن المعاهــدات الدولي ــات الدولي التاريخــي لنشــأة الآلي
وتعزيــز حقــوق الإنســان، فضــاً عــن التطــرق إلى الآليــات الدوليــة التعاقديــة، 
والآليــات الدوليــة غــر التعاقديــة، والــي ســنتناولها بالتفصيــل في كل مــن 

ــوالي. ــى الت ــث عل ــاني، والثال ــب الأول، والث المطل

90- د. طــارق إبراهيــم الدســوقي، النظــام القانــوني لحمايــة البيئــة في ضــوء التشــريعات العربيــة والمقارنــة، دار الجامعــة 
.301 2014م، ص  مصــر،  الجديــدة، 
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وتعزيز  الدولية لحماية  الآليات  لنشأة  التاريخي  التطور  الأول:  المطلب 
حقوق الإنسان 

يُعَــدُّ عــام 1919م تاريــخ انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى)9)) الــي خلفّــت 8 
ملايــن قتيــل، و21 مليــون جريــح، و7 ملايــن أســر ومفقــود)9)). وقــد ســارع 
المنتصــرون فيهــا، وهــم الحلفــاء، إلى إنشــاء منظمــة دوليــة تهــدف إلى حفــظ 
الأمــن والســلم الدوليــن والقضــاء علــى الوحشــية، وهــو مــا نتــج عنــه إنشــاء 
جهازيــن، الأول هــو عصبــة الأمــم المتحــدة، الــذي كان أول منظمــة أمــن 
دوليــة، تضمنــت حســناتها للمــرة الأولى نظامًــا دوليًّــا لحقــوق الإنســان يتعلــق 
ــة  ــدول المهزوم ــدول المنتصــرة أو ال ــن ال ــش ضم ــي تعي ــة ال ــات القومي بالأقلي
في الحــرب العالميــة الأولى)9))، فضــاً عــن سماحهــا بتدخــل بعــض الــدول في 
شــؤون الــدول الأخــرى بحجــة حمايــة الأقليــات)9)). إلا أنــه مــن ناحيــة أخــرى، 
تمثلــت ســلبياتها في افتقارهــا إلى القــوة لمنــع أو محاســبة الــدول الكــرى عنــد 
ــة أخــرى أو عنــد إخلالهــا بالتزاماتهــا. فكانــت  ارتكابهــا أي عنــف بحــق دول
الــدول العظمــى تســيطر علــى العصبــة، بحيــث لا يســتطيع أحــد محاســبتها. 
ولم تكــن هنــاك آليــة تُفــرض عليهــا للالتــزام بمبــادئ الأمــن والســلم الأهلــي 
وعــدم الاعتــداء والاســتعمار، وخاصــة مــع عــدم انضمــام الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة إليهــا والــي هــي نفســها مــن أعــدت مســودة عصبــة الأمــم 

91- التي استمرت منذ عام 1914م ح تىعام 1918م.

http://www.orient-news.net/ ــا في التاريــخ 92-إحصائيــة أعدتهــا شــركة أورينــت لأكثــر 10 حــروب تكلفــةً بشــريًّا وماديًّ
.ar/news_show/88911/

ــات  ــق بالأقلي ــرام خمــس معاهــدات تتعل ــث تم إب ــات، حي ــة الأقلي ــر نظــام حماي ــا في تطوي ــم دورًا مهمًّ ــة الأم ــت عصب 93- لعب
بــ نعامــي 1919 و1920، ناهيــك عــن بعــض المعاهــدات الثنائيــة كتلــك الــ يعقــدت بــ نألمانيــا وبولونيــا عــام 1922، أو 
الإعلانــات الفرديــة الــ يانضمــت بموجبهــا بعــض البلــدان كألبانيــا وفنلنــدا والعــراق إلى عصبــة الأمــم، لكــن بحثــت كل هــذه 
المعاهــدات والإعلانــات في حقــوق الأقليــات كأشــخاص ينتمــون إلى عــرق معــن، أو يدينــون بديانــة مــا، أو يتحدثــون بلغــة 
خاصــة، ولم تكــن في الحقيقــة إلا حمايــة اختياريــة خاصــة بهــؤلاء الأشــخاص وليســت بحمايــة عامــة ودوليــة، كمــا أصبــح 
عليــه الوضــع بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. انظــر حســن نافعــة، الأمــم المتحــدة في نصــف قــرن، دراســة في تطويــر التنظيــم 
الــدولي منــذ عــام 1945، عــالم المعرفــة، رقــم 202، سلســلة كتــب ثقافيــة شــهرية يصدرهــا المجلــس الوطــ يللثقافــة والفنــون 

والآداب، الكويــت، 1995م، ص 13 ومابعدهــا.

94- الدكتور حسن الطوالبة، والدكتور علي الطوالبة، انظر المرجع السابق، ص55-56.
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ــول  ــة ح ــن أي نصــوص صريحــة واضح ــا م ــة إلى خلوه ــدة)9)). بالإضاف المتح
حقــوق الإنســان، والــي مــن أبرزهــا حــق تقريــر المصــر. وبذلــك باتــت بنــود 
العصبــة مجــرد كلمــات علــى ورق بــدون تطبيــق فعلــي لهــا. الأمــر الــذي مهــد 

إلى فشــلها. 
كمــا أن الجهــاز الآخــر الــذي كان نتــاج الحــرب العالميــة الأولى، هــو منظمــة 
العمــل الدوليــة، الــي كانــت تهــدف إلى الحفــاظ علــى الحقــوق الاقتصاديــة 
ــا، نظــرًا إلى أن  ــا وثقافيًّ ــا ومعنويًّ مــن خــال تحقيــق الرفاهيــة للعمــال ماديًّ
ظــروف عمــل بعــض العمــال يســودها الظلــم والبــؤس والحرمــان، الأمــر الــذي 
ــل  ــام عم ــى نظ ــذ عل ــه يؤخ ــام. إلا أن ــد الس ــؤدي إلى تهدي ــخطاً ي ــد س يول
المنظمــة أنهــا أغفلــت النــص علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية، الأمــر الــذي 
شــجع علــى ظهــور الفاشــية والنازيــة، مــا نتــج عنــه الحــروب الداخليــة، الــي 

مهــدت للحــرب العالميــة الثانيــة.
ًا لضــرورة ضمــان  غــ رأن الأمــم باتــت منــذ الحــرب العالميــة الأولى أكثــر إدراك
الحــد الأدنى لحقــوق الفــرد، لأنــه مقصــود لذاتــه باعتبــاره عضــوًا في المجتمــع 
البشــري)9)). ولقــد اتجــه الاهتمــام الجــاد إلى تقرير وإيجــاد الضمانــات الكفيلة 
بحمايــة حيــاة الإنســان وحريتــه، وخاصــة بعــد فشــل عصبــة الأمــم في حمايــة 
الثانيــة )1939 - 1945(  حقــوق الإنســان دوليًّــا وانــدلاع الحــرب العالميــة 
الــ يكانــت مســرحًا لأبشــع سلســلة مــن الجرائــم الــ يارتكبــت ضــد الجنــس 
البشــري، مــن قتــل بالجملــة بواســطة الرصــاص، أو عــن طريــق المجاعــة، إلى 
ــر مــن 62  ــ يأزهقــت فيهــا أرواح أكث ــة المســتمر، والتعذيــب، وال ســوء التغذي

مليــون إنســان)9)).
وبنــاءً علــى ذلــك، حــرص المجتمع الأممــي على صياغــة ميثــاق منظمة الأمم 
ــان فرانسيســكو،  ــو 1945م في س ــع في 26 يوني ــذي وُقِّ ــدة -ال المتحــدة الجدي

95- A-k alwan, public international law, kingdom of Bahrain, university of Bahrain, 2008, P 46.

96- الدكتورة مريم آل خليفة والدكتور عبدالكريم علوان، انظر المرجع السابق، ص17.

http://www.orient-news.net/ ــا في التاريــخ 97-إحصائيــة أعدتهــا شــركة أورينــت لأكثــر 10 حــروب تكلفــةً بشــريًّا وماديًّ
ar/news_show/88911/
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ًا في 24 أكتوبــر 1945-)9)) ليهتــم بأشــخاص القانــون الــدولي  وأصبــح نافــذ
الممثلــة في الفــرد والدولــة، حيــث أشــارت ديباجــة ميثــاق الأمــم المتحــدة إلى 
“أن شــعوب الأمــم المتحــدة تؤكــد إيمانهــا بالحقــوق الأساســية للإنســان 
وبكرامــة الفــرد”. كمــا نصــت مادتــه الأولى/ 3 علــى التــالي: “... وعلــى تعزيــز 
احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للنــاس جميعًــا، والتشــجيع 
ًــا بــ اتمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن ولا تفريــق  ــى ذلــك إطلاق عل
بــ نالرجــال والنســاء”)9)). وأكــدت المــادة )55( منــه حــق الشــعوب في تقريــر 
ًــا لمــا ســار عليــه أفــكار عهــد عصبــة الأمــم، حيــث نصــت المــادة  مصيرهــا خلاف
ــام  ــة الضروريــ نلقي ــة دواعــي الاســتقرار والرفاهي ــة في تهيئ ــه “رغب ــى أن عل
علاقــات ســليمة وديــة بــ نالأمــم المتحــدة مؤسســة علــى احتــرام المبــدأ الــذي 
ــر  ــا تقري ــكل منه ــون ل ــأن يك ــ نالشــعوب وب ــوق ب يقضــي بالتســوية في الحق

مصيرهــا، تعمــل الأمــم المتحــدة علــى:
)أ(- تحقيــق مســتوى أعلــى للمعيشــة وتوفــ رأســباب الاســتخدام المتصــل لــكل 

فــرد والنهــوض بعوامــل التطــور والتقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي.
)ب(- تيســ رالحلــول للمشــاكل الدوليــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة 

ومــا يتصــل بهــا، وتعزيــز التعــاون الــدولي في أمــور الثقافــة والتعليــم.
)ج(- أن يشــيع في العــالم احتــرام حقــوق الإنســان والحريات الأساســية للجميع 
بــ اتمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن، ولا تفريــق بــ نالرجــال والنســاء، 

ومراعــاة تلــك الحقــوق والحريات فعــاً«.)10)) 
وبهــذا النــص الصريــح أصبــح حــق تقريــر المصــ رمبــدًا قانونيًّــا تم الاعتــراف 
بــه لأول مــرة في صــك ملــزم للــدول الأعضــاء في الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة، الأمــر الــذي انعكــس إيجابًــا علــى الاعتــراف بــه مــن قبــل المنظومــة 

ــم المتحــدة الخــاص بنظــام  ــام مؤتمــر الأم ــو 1945 في ســان فرانسيســكو في خت ــم المتحــدة في 26 يوني ــاق الأم ِّــع ميث 98- وقـ
http://www.un.org/ar/charter-united- ًا في 24 أكتوبــر 1945م. ميثــاق الأمــم المتحــدة الهيئــة الدوليــة وأصبــح نافــذ

./nations

.https://www.un.org/ar/documents/charter/pdf/un_charter_arabic.pdf 1945 99- ميثاق الأمم المتحدة

.http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html 100- الموقع الرسمي للأمم المتحدة



الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني 66

الدوليــة والعمــل بــه)10)). فعلــى ســبيل المثال، تم اعتمــاد إعلان منح الاســتقلال 
ــة العامــة 1514 مــن 14  ــدان والشــعوب المســتعمرة بموجــب قــرار الجمعي للبل
كانــون الأول/ ديســمبر 1960، والــذي جــاء علــى أنــه: »... تعلــن رسميًّــا 
ــع صــوره  ــد أو شــرط للاســتعمار بجمي ــدون قي ضــرورة وضــع حــد بســرعة وب
ومظاهــره؛... مــا يلــي:...، 2- لجميــع الشــعوب الحــق في تقريــر مصيرهــا، ولهــا 
ــة  ــا السياســي وتســعى بحري ــة مركزه بمقتضــى هــذا الحــق أن تحــدد بحري
إلى تحقيــق إنمائهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي. 3- ينبغــي ألا يتخــذ 
أبــدًا نقــص الاســتعداد في الميــدان السياســي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو 
التعليمــي ذريعــة لتأخــ رالاســتقلال. 4- يوضــع حــد لجميــع أنــواع الأعمــال 
المســلحة والتدابــ رالقمعيــة، الموجهــة ضــد الشــعوب غــ رالمســتقلة، لتمكينهــا 
مــن الممارســة الحــرة الســلمية لحقهــا في الاســتقلال التــام، وتحتــرم ســامة 

إقليمهــا القومــي«.
وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن ميثــاق الأمــم المتحــدة يعتــ رمعاهــدة متعــددة 
الأطــراف تبــ نالحقــوق والواجبــات القانونيــة للــدول الأعضــاء في الأمــم 
الميثــاق  ا منشــئا للأمــم المتحــدة، حيــث إن  المتحــدة، وليــس فقــط صــكًّ
ًا شــبيهًا  لم ينشــئ بإقامتــه للأمــم المتحــدة »دولــة فــوق الــدول«، أو شــيئ
بـ«حكومــة عالميــة«، فالاهتمــام الأول للأمــم المتحــدة هــو الســلم والأمن. وقد 
ــا  أقيــم هيكلهــا التنظيمــي ليخــدم هــذا الهــدف، وهــي تعتمــد اعتمــادًا بالغً
علــى التعــاون الفعــال فيمــا بــ نالــدول الأعضــاء مــن أجــل تحقيقــه. والأمــم 

101- كمــا أن آخــر قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في حــق تقريــر المصــ ركان في عــام 2017، والــ ياعتمــدت فيــه قــرارًا 
أكــد “حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصــره، بمــا في ذلــك الحــق في أن تكــون لــه دولتــه المســتقلة، فلســطين، فضــاً 
عــن الضــرورة الملحــة للقيــام بــدون تأخــ ربإنهــاء الاحتــال الإســرائيلي الــذي بــدأ عــام 1967، وتحقيــق تســوية ســلمية 
عادلــة ودائمــة وشــاملة بــ نالجانبــ نالفلســطيني والإســرائيلي اســتنادًا إلى قــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة”. وقــد جــاء 
القــرار مؤكــدًا ضــرورة احتــرام وصــون وحــدة كامــل الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وتلاصقهــا 
ــة عــام 2004م وهــي: أن  ــدل الدولي ــة الع ــ يأصدرتهــا محكم ــوى ال ــه الفت ــذي انتهــت إلي وســامتها، مــوردًا الاســتنتاج ال
تشــييد إســرائيل، الســلطة القائمــة بالاحتــال، للجــدار في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، يعــوق 
بشــدة حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر المصــر. وتجــدر الإشــارة إلى أن القــرار صــدر بتأييــد 176 دولــة، فيمــا عارضتــه 
7 دول منهــا الولايــات المتحــدة وإســرائيل وكنــدا، وامتنعــت 4 دول عــن التصويــت. مركــز أنبــاء الأمــم المتحــدة، الجمعيــة 
http://www.un.org/arabic/news/story. .العامــة تعتمــد قــرارًا يؤكــد حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصــره

 asp?newsID=29914



201867الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني

ــا أن المنظمــة لا  المتحــدة ليســت لهــا حقــوق ســيادية، وهــو مــا يعــ يمنطقيًّ
ــا)10)). ــة م ــة لدول ــة الوطني ــ يتدخــل في نطــاق الولاي شــأن لهــا بالأمــور ال

وفي ســبيل تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، أوكل ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ــي أنشــئت  ــزة الأمــم المتحــدة ال المســائل المتعلقــة بحقــوق الإنســان إلى أجه
في عــام 1945م بالتزامــن مــع إنشــاء الأمــم المتحــدة، والــي تنحصــر في 

الآتي)10)):

أولً: الجمعية العامة للأمم المتحدة: 
ــداول ووضــع السياســات في الأمــم المتحــدة.  ــاز الت ــة العامــة جه ــدُّ الجمعي تُعَ
ابتــداء مــن  المتحــدة. وفي كل ســنة،  وتضــم 193 دولــة عضــوًا في الأمــم 
ســبتمبر، تجتمــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة في قاعة الجمعيــة العامة 
بنيويــورك للــدورة الســنوية للجمعيــة العامــة للمناقشــة العامــة الــي يحضرهــا 
كثــر مــن زعمــاء ورؤســاء الــدول وأصحــاب القــرار ليلقــوا فيهــا كلماتهــم. 

وتمــارس الجمعيــة العامــة دور الرقابــة علــى عمــل جميــع أجهــزة الأمــم 
المتحــدة، ولهــا أن تناقــش جميــع المســائل الــي تدخــل في نطــاق ميثــاق الأمــم 
المتحــدة بمــا فيهــا مســألة حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية. فعلــى ســبيل 
المثــال، ناقشــت الجمعيــة العامــة في دورتهــا الثالثــة مســألة حقــوق الإنســان 
وحرياتــه الأساســية في بلغاريــا والمجــر، كمــا قامــت الجمعيــة العامــة بالعديــد 
مــن الأنشــطة المتعلقــة بحقــوق الإنســان مثــل دعوتهــا للمؤتمر العالمــي لحقوق 
الإنســان الــذي عقــد في طهــران عــام 1968م، والمؤتمــر العالمــي لحقــوق 

ــا عــام 1993م. الإنســان الــذي عقــد في فيين
ــة،  ــا يتصــل بالمســائل المهم ــم المتحــدة -فيم ــن الأم ــرار م ــب إصــدار ق ويتطل
مثــل الســلم والأمــن وقبــول عضويــة دول جديــدة ومســائل الميزانيــة- موافقــة 

102- سيس دي روفر، انظر المرجع السابق، ص 67.

.http://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs :103- الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة
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ثلثــي الأعضــاء في الجمعيــة العامــة، بينمــا تصــدر القــرارات الأخــرى المتعلقــة 
بشــأن القضايــا الأخــرى بتصويــت الأغلبيــة البســيطة. 

وتنتخــب الجمعيــة العامــة ســنويًّا رئيسًــا لدورتهــا، يشــغر ذلــك المنصــب مــدة 
ســنة واحــدة. وبالرغــم مــن أن هــذا الجهــاز هــو أكــر جهــاز ديمقراطــي في 

الأمــم المتحــدة، فــإن توصياتــه مــا زالــت لم تتخــذ المســار الإلزامــي.

ثانيا: مجلس الأمن: 
ــدُّ مجلــس الأمــن الجهــاز التنفيــذي للأمــم المتحــدة ويعمــل بصفــة دائمــة.  يُعَ
فبموجــب الميثــاق، تقــع علــى عاتــق مجلــس الأمــن المســؤولية الرئيســية عــن 
ــادرة في  ــام المب ــس زم ــذ المجل ــالي يأخ ــن. وبالت ــن الدولي ــلم والأم ــون الس ص
تحديــد وجــود تهديــد للســلم أو عمــل مــن أعمــال العــدوان. ويطلــب -بموجــب 
ذلــك- إلى الــدول الأطــراف في النــزاع تســويته بالطــرق الســلمية. وعلــى جميــع 
الــدول الأعضــاء الامتثــال لقراراتــه. وفي بعــض الحــالات، يمكــن لمجلــس 
الأمــن اللجــوء إلى فــرض جــزاءات وصــولً إلى الإذن باســتخدام القــوة لصــون 

الســلم والأمــن الدوليــن وإعادتهمــا.
وإن الصلاحيــات الموكولــة إلى مجلــس الأمــن محــددة في الفصــل الســادس 
والفصــل الســابع والفصــل الثامــن، وهــو أكــر اختصــاص ورد في الميثــاق الــذي 
ــس الأمــن  ــم المتحــدة مــن مجل ــت الأم ــث جعل ــوق الإنســان، حي يخــص حق
الأداة الرئيســية لتحمــل تبعــات تحقيــق الســلم والأمــن أو إعادتــه إلى نصابــه 
والــذي غالبًــا مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان عامــة، ذلــك أن أغلــب قــرارات 

ــى معالجــة حقــوق الإنســان. ــت عل ــس الأمــن انصب مجل
واســتمد مجلــس الأمــن مــن أحــكام الميثــاق ســلطة واســعة في مجــال  	
ًا لحقــوق  تكييــف العمــل الصــادر مــن دولــة أو عــدة دول في كونــه يشــكل انتهــاك
الإنســان مــن عدمــه، بــل يتعــداه إلى وضــع معايــر تحكــم ذلــك ويصــدق الأمــر 
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ــا،  ــم بينه ــزاع القائ ــأن الن ــدول بش ــي اتخذتهــا ال ــات ال ــى الالتزام ــه عل نفس
فيتدخــل مجلــس الأمــن ليملــي مــا يــراه مناســبًا لحــل الإشــكال القائــم)10)).
ــة،  ــان متنوع ــوق الإنس ــن في مجــال حق ــس الأم ــرارات مجل ــأتي ق وت 	
ــا تقتصــر علــى إشــارة عامــة وأحيانًــا تخــص حقــوق الإنســان بشــكل  فأحيانً
ــا أخــرى تشــر إلى نــوع محــدد مــن حقــوق الإنســان. ومــن هــذه  عــام، وأحيانً
ــارات عامــة، القــرار  القــرارات الــي اتخذهــا مجلــس الأمــن والــي جــاءت بعب
678 الصــادر بشــأن النــزاع بــن العــراق والكويت )إذ يلاحــظ أن العراق رغم كل 
ا  مــا تبذلــه الأمــم المتحــدة مــن جهــود يرفــض الوفــاء بالتزاماتــه... مســتخفًّ
ًــا(. ومــن بــن القــرارات الــي كانــت دقيقــة ومتعلقــة  ًا مطلق بالمجلــس اســتخفاف
ــس الأمــن رقــم 1925 بشــأن الأوضــاع في  ــرار مجل بحقــوق الإنســان عامــة ق
الكونغــو »وإذ يعــرب عــن اســتمرار قلقــه العميــق إزاء الأوضــاع الإنســانية 
وحالــة حقــوق الإنســان... علــى وضــع حــد لانتهــاكات قانــون حقــوق الإنســان 
والقانــون الــدولي الإنســاني«، والقــرار رقــم 1970 بمناســبة النــزاع الليــي »وإذ 
يشــجب الانتهــاكات الجســيمة والممنهجــة لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي 
ــق  ــى وجــه الاســتعجال للتحقي ــة مســتقلة عل ــة دولي ــاد لجن الإنســاني... وإيف
في جميــع انتهــاكات القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان«. ومــن أمثلــة القــرارات 
الــي تصــدر بشــكل أكثــر دقــة محــددة نوعيــة الحــق المــراد معالجتــه القــرار 
رقــم 688 بشــأن حمايــة حقــوق المدنيــن »وإذ يســاوره شــديد القلــق إزاء 
القمــع الــذي يتعــرض لــه الســكان المدنيــون العراقيــون... ويعــرب عــن الأمــل 
في الســياق نفســه في إقامــة حــوار مفتــوح لكفالــة احتــرام حقــوق الإنســان«. 

104- لمجلــس الأمــن ثلاثــة أنــواع مــن التدابــر: 1- التدابــ رالمؤقتــة: وهــي ذات طابــع تحفظــي تحــول دون تفاقــم واســتفحال 
النــزاع، وهــي عــادة مــا تأخــذ بعــ نالاعتبــار حقــوق الأطــراف ومطالبهــم في عــدم الإضــرار بهــم، كوقــف إطــاق النــار، 
ــ رغــ رالعســكرية: وهــي  ــة. 2- التداب ــة بالدخــول في هدن ــا مــن بعــض الأماكــن أو التوصي ــا أو كليًّ ــوات جزئيًّ وســحب الق
التدابــ رالــ يلا تتطلــب اســتخدام القــوات المســلحة، كوقــف الصــات الاقتصاديــة والمواصــات الحديديــة والبحريــة 
ــى  ــرار رقــم 661 المتضمــن فــرض حظــر جــوي عل ــا الق ــات الدبلوماســية. ومــن أمثلته ــة، وقطــع العلاق ــة والبريدي والجوي
العــراق، والقــرار رقــم 748 المتعلــق بفــرض حصــار جــوي علــى ليبيــا. 3- التدابــ رالعســكرية: يتــم اللجــوء إليهــا إذا لم تــفِ 
التدابــ رالســابقة بالغــرض. والجديــر بالذكــر أن مجلــس الأمــن لا يمكــن أن يتدخــل إلا إذا كانــت هنــاك ضــرورة تملــي هــذا 
التدخــل، لأن الميثــاق أكــد في المــادة 33 منــه ضــرورة الســعي لحــل النــزاع ذي الطابــع السياســي مــن قبــل مجلــس الأمــن، 
ــة  ــوق الإنســان، مجل ــن وحق ــس الأم ــد ناصــر، مجل ــة محم ــة. د. بوغزال ــدل الدولي ــة الع ــوني إلى محكم ــزاع القان ــة الن وإحال

ــران، ص 58 - 64. ــة وه ــع والســلطة، 2013، جامع ــون، المجتم القان
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والقــرار رقــم 841 الخــاص بحقــوق المدنيــن في هاييــي »أن المجلــس يلاحــظ 
بقلــق نشــوب الأزمــات، بمــا في ذلــك عمليــات التشــريد الجماعــي للســكان، 
ــة في هــذه الظــروف الفريــدة والاســتثنائية  وإذ يقــرر أن اســتمرار هــذه الحال

يهــدد الســلم والأمــن الــدولي«.
ــاكات  ــة مرتكــي انته ــوق الإنســان ومحاكم ــى حق ــاظ عل ــد الحف ــى صعي فعل
حقــوق الإنســان في كل مــن روانــدا ويوغســافيا، قــام مجلــس الأمــن بإصــدار 
قــرار بإنشــاء محكمــة روانــدا الدوليــة عــام 1994م جــراء الجرائــم المرتكبة ضد 
ــي شــهدتها  ــة ال ــادة الجماعي ــع وأعمــال الإب ــة في الفظائ الإنســانية، والمتمثل
ــر  ــة للنظ ــابقة الدولي ــافيا الس ــة يوغس ــاء محكم ــة إلى إنش ــدا، بالإضاف روان
في أعمــال الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية الــي 

ارتكبــت في أراضــي يوغســافيا الســابقة عــام 1993م.
 وقــد ثــار الخــاف حينهــا حــول مــدى صحــة إنشــاء تلــك المحكمتــن بموجــب 
ــس الأمــن في إنشــاء  ــة مجل ــر البعــض أحقي ــث أنك ــس الأمــن، حي ــرار مجل ق
محكمــة دوليــة، إلا أن الــرأي الســديد يثبــت أن لمجلــس الأمــن ســلطة في 
اتخــاذ وإصــدار قــرارات في ذلــك الشــأن، وذلــك مــن خــال اســتناده إلى ســياق 
الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة)10))، الــذي يثبــت أحقيــة المجلــس 
في إنشــاء محكمــي يوغســافيا وروانــدا بوصفهمــا تدابــر “لحفــظ الســام 
والأمــن الــدولي أو إعادتــه إلى نصابــه، والشــرط المســبق لاتخــاذ هــذه التدابــر 
ــدٍ  ــرار يصــدره، وجــود تهدي ــق ق ــن أولً، عــن طري ــس الأم ــرر مجل ــو أن يق ه
للســلم أو إخــال بــه أو عمــل مــن أعمــال العــدوان”)10))، بمــا يثبــت لقــرار 

الإنشــاء مــن قبــل مجلــس الأمــن صحتــه، وينثــر غبــار الشــكوك عنــه.
ويضــم المجلــس 15 عضــوًا مــن أعضــاء الأمــم المتحــدة )منهــم خمســة أعضــاء 
دائمــن، هــم: روســيا والصــن وفرنســا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، في حــن تــوزع المقاعــد العشــرة الأخــرى علــى أســاس غــر دائــم 

105- سيس دي روفر، انظر المرجع السابق، ص 55.

106 - نص المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.
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لفتــرة مدتهــا عامــان(. كمــا يتــولى رئاســته كل مــن أعضائــه بالتنــاوب لمــدة 
شــهر واحد.

وبالرغــم مــن قــرارات مجلــس الأمــن الملزمــة، فإنــه لم يســتطع التدخــل 
بشــكل إيجــابي في حــل القضيــة الســورية والفلســطينية؛ نظــرًا إلى تأثــر الــدول 
العظمــى السياســي باســتخدام حــق الفيتــو، حيــث كان بوســع واحــد أو أكثــر 
مــن أعضائــه الدائمــن أن يمنــع المجلــس مــن اتخــاذ هــذه التدابــر باللجــوء 
ــس هــو الســبب في  ــق السياســي لعمــل المجل ــو. فقــد كان التعوي إلى حــق الفيت
عــدم تدخلــه في الأوقــات الحرجــة لحــل الأزمــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان. 
ولذلــك كان مــن الأولى إعــادة تشــكيل الضوابــط لتشــكيل مجلــس الأمــن لوضع 

حــد للسياســة التعســفية المتناقضــة لعمــل المجلــس.

ثالثاً : المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 
يعــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي مــن بــن أجهــزة الأمــم المتحــدة 
ــا واســعًا، إلى جانــب  الــي أولــت حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية اهتمامً
اختصاصــه الرئيــس بتنســيق الأعمــال الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــا يتصــل 
بهــا مــن أعمــال تتعلــق بالأمــم المتحــدة والــوكالات المتخصصــة والمؤسســات. 
الثانيــة  المــادة  فقــد تجســد اهتمــام المجلــس بحقــوق الإنســان في نــص 
والســتين مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة الــي خولــت في فقرتهــا الأولى المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي بالقيــام بدراســات وإعــداد تقاريــر بشــأن المســائل 
الدوليــة في أمــور الاقتصــاد والاجتمــاع والثقافــة والتعليــم والصحــة ومــا يتصــل 
بهــا، وتقــديم توصيــات في أي مســألة مــن تلــك المســائل إلى الجمعيــة العامــة 
وإلى أعضــاء الأمــم المتحــدة وإلى الــوكالات المتخصصــة ذات الشــأن. بالإضافــة 
إلى أن صلاحيــة المجلــس تمتــد إلى تقــديم توصيــات فيمــا يخــص إشــاعة 
احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية ومراعاتهــا، ولــه أن يعــد أيضًــا 
مشــاريع اتفاقيــات لعرضهــا علــى الجمعيــة العامــة عــن المســائل الــي تدخــل 
في اختصاصــه، وأن يدعــو إلى عقــد مؤتمــرات دوليــة لدراســة تلــك المســائل، 
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فضــاً عــن مســاعدة الأجهــزة للأمــم المتحــدة ودولهــا ووكالاتهــا المتخصصــة، 
ــات  ــة علاق ــا، وإقام ــا بينه ــة وفيم ــوكالات المتخصص ــع ال ــل م ــيق العم وتنس
التعــاون مــع ســائر المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــر الحكوميــة.

الاقتصــادي  المجلــس  خولــت  فقــد  والســتون  الثامنــة  المــادة  أمــا  	
ــة  ــم المتحــدة الحــق في إنشــاء لجــان للشــؤون الاقتصادي والاجتماعــي للأم
والاجتماعيــة ولتعزيــز حقــوق الإنســان، كمــا قــد ينشــئ غــر ذلــك مــن 

وظائفــه.  لتأديــة  إليهــا  قــد يحتــاج  الــي  اللجــان 
وتعــد لجنــة حقــوق الإنســان بحــق مــن أهــم اللجــان الــي أنشــأها المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة عــام 1946م، وذلــك كــي تســاعده 
ًــا »مجلس حقوق  في المســائل المتصلــة بحقــوق الإنســان)10))، والــي سـُـمِّيت لاحق
الإنســان« في عــام 2006م، وتم إلحاقهــا بالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
كهيئــة فرعيــة تابعــة لهــا)10)). ويعــد المجلــس الهيئــة الرئيســية بالأمــم المتحــدة 
الــي تتنــاول حقــوق الإنســان، ويتألــف مــن 47 دولــة مــن الــدول الأعضــاء في 
ــراع  ــة البســيطة وبالاقت ــة العامــة بالأغلبي الأمــم المتحــدة، تنتخبهــم الجمعي
الســري المباشــر علــى أســاس التوزيــع الجغــرافي العــادل بــن المجموعــات 

الإقليميــة في الأمــم المتحــدة)10)).
ويتــولى مجلــس حقــوق الإنســان مســؤولية تعزيــز الاحتــرام العالمــي لحمايــة 
جميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع، ومعالجــة حــالات 
انتهــاك حقــوق الإنســان والنهــوض بالتثقيــف والتعليــم في مجــال حقــوق 
وبنــاء  التقنيــة  والمســاعدة  الاستشــارية  عــن الخدمــات  الإنســان، فضــاً 
ــة  ــدول الأعضــاء المعني ــع ال ــاور م ــا بالتش ــى أن يجــري توفيره ــدرات، عل الق

ــز وحمايــة الأقليــات،  ــع التميي ــة لمن ــة الفرعي 107- في عــام 1974م قامــت لجنــة حقــوق الإنســان بإنشــاء أول لجنــة هــي اللجن
لتســاعدها في أعمالهــا، علــى أن تختــص اللجنــة الفرعيــة بالمشــاكل المســتجدة في ميــدان حقــوق الإنســان. د. أكــرم حســن 

ياغــي، انظــر المرجــع الســابق، ص 102.

 108- OHCHR, Human Right Council http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx

ــة دول  ــدول الآســيوية، و6 أعضــاء لمجموع ــة ال ــة، و13 عضــوًا لمجموع ــدول الإفريقي ــة ال ــم انتخــاب 13 عضــوًا لمجموع 109- يت
ــة ودول  ــا الغربي ــة دول أوروب ــي، و7 لمجموع ــر الكاري ــة البح ــة ومنطق ــكا اللاتيني ــة دول أمري ــرقية، و8 لمجموع ــا الش أوروب
أخــرى. ومــدة عضويــة المجلــس 3 ســنوات، ولا يجــوز إعــادة انتخــاب الــدول لعضويــة المجلــس مباشــرة بعــد شــغل ولايتــ ن

ــارس 2006م. ــم 60/251 الصــادر في 15 م ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ــن. ق متتاليت
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ــذ بالكامــل  ــى أن تنف ــدول الأعضــاء عل ــس ال ــا يشــجع المجل ــا. كم وبموافقته
الالتزامــات الــي تعهــدت بهــا في مجــال حقــوق الإنســان، ومتابعــة الأهــداف 
والالتزامــات المتصلــة بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان المنبثقــة عــن المؤتمــرات 
ومؤتمــرات القمــة الــي عقدتهــا الأمــم المتحــدة. فضــاً عــن مهمــة المجلــس 
في القيــام بإجــراء الاســتعراض الــدوري الشــامل لمعرفــة مــدى وفــاء كل دولــة 
بالتزاماتهــا وتعهداتهــا في مجــال حقــوق الإنســان. إلى جانــب إســهام المجلــس 
ــع حــدوث انتهــاكات لحقــوق الإنســان  ــاون- في من -مــن خــال الحــوار والتع

ــوق الإنســان)11)). ــة بحق ــة المتعلق ــورًا في الحــالات الطارئ والاســتجابة ف
ومــن أبــرز أعمــال مجلــس حقــوق الإنســان أنــه وضــع أول وثيقــة دولية اســتدلت 
إلى إدراج الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــه  ــذي اعتمدت ــة هــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ال في وثيقــة متكامل
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 10 ديســمبر 1948م، والذي يعتــر العمود 
الفقــري لجميــع الحقــوق والحريــات)11)) الــي تنحصــر مهمتهــا في العمــل علــى 
تعزيــز الاعتــراف بالحقــوق الأساســية للإنســان وكفالــة احترامهــا، وبالفعــل 

110- قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1، بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 18/6/2007م.

111- بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وإنشــاء الأمــم المتحــدة تعهــد المجتمــع الــدولي بعــدم الســماح علــى الإطــاق بوقــوع فظائــع 
مــن هــذا القبيــل مــرة أخــرى. وقــد انتهــى زعمــاء العــالم إلى ضــرورة إكمــال ميثــاق الأمــم المتحــدة بخريطــة طريــق تضمــن 
حقــوق كل فــرد في أي مــكان أو زمــان، ممثلــة في “الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان”، حيــث كانــت هــذه الوثيقــة موضــع 
نظــر في الــدورة الأولى للجمعيــة العامــة في عــام 1946م. ولقــد اســتعرضت الجمعيــة العامــة مشــروع إعــان حقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية وإحالتــه إلى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي “بهــدف عرضــه علــى لجنــة حقــوق الإنســان للنظــر 
فيــه... لــدى إعدادهــا للشــرعة الدوليــة للحقــوق”. وقامــت اللجنــة في دورتهــا الأولى، الــ يعقــدت في أوائــل عــام 1947م، 
ــك اســتُؤنف  ــة لحقــوق الإنســان”. وبعــد ذل ــه “مشــروع مبدئــي للشــرعة الدولي بتفويــض أعضــاء مكتبهــا لصــوغ مــا سمت
ــة  ــاة الواجب ــف مــن 18 عضــوًا تم اختيارهــم مــن ثمــاني دول في ضــوء المراع ــة تتأل ــة صياغــة رسمي ــد لجن ــى ي ــل عل العم

للتوزيــع الجغــرافي، ويمثلــون شــى الخلفيــات السياســية والثقافيــة والدينيــة. 
واجتمعــت اللجنــة للمــرة الأولى عــام 1947م، وقــدم المشــروع النهائــي إلى لجنــة حقــوق الإنســان الــ يكانــت منعقــدة في 
جنيــف. ولقــد سمــي مشــروع الإعــان هــذا، الــذي أرســل إلى جميــع الــدول الأعضــاء للتعليــق عليــه، مشــروع جنيــف. وقــد 
ــداد  ــن الــدول الأعضــاء في إع ــة م ــن 50 دول ــر م ــاركة أكث ــع مش ــرح المشــروع الأولي للإعــان في ســبتمبر 1948م، م اقت
ــة  ــدت الجمعي ــمبر 1948م، اعتم ــون الأول/ ديس ــؤرخ في 10 كان ًــا( الم ــرار 217000 )ثالث ــب الق ــة. وبموج ــة النهائي الصيغ
ــت ومــن دون معارضــة أحــد.  ــاع ثمــاني دول عــن التصوي ــوق الإنســان في باريــس، مــع امتن العامــة الإعــان العالمــي لحق
ولقــد وضــع النــص الكامــل للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان في فتــرة تقــل عــن ســنتين. وفي وقــت كان العــالم فيــه لا يــزال 
منقســمًا إلى كتلــة شــرقية وأخــرى غربيــة، كان مــن الواضــح أن التوصــل إلى خلفيــة مشــتركة بشــأن مــا ينبغــي لــه أن يشــكل 

جوهــر الوثيقــة يعــد مهمــة بالغــة الضخامــة. الأمــم المتحــدة 
http://www.un.org/ar/sections/universal-declaration/history-document/index.html
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أنشــأت هــذه اللجنــة عــددًا من الهيئــات الفرعيــة لمســاعدتها في أداء وظائفها، 
ومنهــا اللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات عــام 1947م، واللجنــة 

الفرعيــة لحريــة الإعــام. 
ومــن أنشــطة المجلــس أيضـًـا، أنــه مهّــد لاتفاقيتــن دوليتــن تخصــان الحقــوق 
ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــك الحقــوق الاقتصادي ــة والسياســية، وكذل المدني

وقــد صدرتــا عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1966م.
ويتــولى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي مســؤولية واســعة النطــاق تقــدر 
بنحــو 70% مــن المــوارد البشــرية والماليــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة بأكملهــا، 
ومــن بينهــا 14 وكالــة متخصصــة، و9 لجــان »فنيــة«، وخمــس لجــان إقليميــة. 
وتنتخــب الجمعيــة العامــة 54 عضــوًا في المجلــس لفتــرات متداخلــة مــدة كل 

منهــم ثــاث ســنوات. 

رابعا: مجلس الوصاية
ــام 1945م  ــم المتحــدة، في ع ــاق الأم ــة، بموجــب ميث ــس الوصاي أنشــئ مجل
لتوفــر الإشــراف الــدولي علــى 11 إقليمًــا مشــمولا بالوصايــة، تقــوم بإدارتهــا 
ســبع دول أعضــاء، لضمــان اتخــاذ الخطــوات الملائمــة لإعــداد هــذه الأقاليــم 

للحكــم الــذاتي أو الاســتقلال.
ــت  ــد حصل ــة ق ــم المشــمولة بالوصاي ــت كل الأقالي ــول عــام 1994م كان  وبحل
علــى الحكــم الــذاتي أو الاســتقلال. وبنــاءً علــى ذلــك تقلــص اختصــاص 
المجلــس وأصبــح لا دور لــه، فقــام بتعديــل نظامــه الداخلــي علــى أن يتســى لــه 

الاجتمــاع كلمــا وحيثمــا اقتضــى الأمــر ذلــك. 

خامسا: الأمانة العامة
تضطلــع الأمانــة العامــة بشــى الأعمــال اليوميــة للمنظمــة، فهــي تتــولى 
خدمــة أجهــزة الأمــم المتحــدة الرئيســية الأخــرى، وإدارة البرامــج والسياســات 
الــي تضعهــا. كمــا تضطلــع بمهــام عديــدة بحســب تنــوع القضايا الــي تتطرق 
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الســام، ومســح الاتجاهــات  إدارة عمليــات  المتحــدة مثــل:  الأمــم  إليهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فضــاً عــن اختصاصهــا بإعــداد دراســات عــن 
حقــوق الإنســان، إلى جانــب تنبيــه مجلــس الأمــن إلى أي مســألة يــرى أنهــا قــد 

تهــدد حفــظ الســلم والأمــن الــدولي.
ــون في مقــر  وتعــد الأمانــة العامــة جهــازًا يتألــف مــن موظفــن دوليــن يعمل
الأمــم المتحــدة في نيويــورك وفي جميــع أنحــاء العــالم. يرأســها الأمــن العــام 
ــى توصيــة مــن مجلــس الأمــن لفتــرة  الــذي تعينــه الجمعيــة العامــة بنــاء عل

ــة للتجديــد.  خمــس ســنوات قابل

سادسا: محكمة العدل الدولية
تعــد محكمــة العــدل الدوليــة الجهــاز القضائــي الرئيســي للأمم المتحــدة، الذي 
تم إنشــاؤه عــام 1946م بمقتضــى المــادة 92 مــن ميثــاق الأمم المتحــدة. وذلك 
ــة لحقــوق  ــة الأخــرى، كمحكمــة العــدل الأمريكي ــار أن المحاكــم الدولي باعتب
ــة  ــدل الأوروبي ــة الع ــوق الإنســان، ومحكم ــة لحق ــة الأوروبي الإنســان، والمحكم
ــى الفصــل فيمــا  ــة عل ــا القضائي ــة؛ تقتصــر ولايته ــة للجماعــة الأوروبي التابع
ًــا للمعاهــدات المنشــئة لهــذه  ــك وفق ــدول، وذل ــا مــن شــكاوى ال ــرض عليه يع
ــي الحــرب  ــة مجرم ــئت لمحاكم ــد أنش ــرغ ق ــة نورم ــا أن محكم ــم. كم المحاك
اليابــان(  الثانيــة )ألمانيــا، إيطاليــا،  مــن دول المحــور في الحــرب العالميــة 
فقــط، وذلــك بموجــب اتفــاق لنــدن الموقــع في 7 أغســطس 1945م مــن الــدول 
المنتصــرة في الحــرب، والــ يعهــد إليهــا النظــر في قضايــا المســؤولية الفرديــة 
المرتبطــة بالجرائــم ضــد الســام وجرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية، 
ــ ي ــدان ال ــي للب ــون الداخل ــم تشــكل إخــلاً بالقان ــك الجرائ ــت تل ســواء كان
ارتكبــت فيهــا أم لا، فضــاً عــن أن محكمــة طوكيــو انحصــر اختصاصهــا في 
ــإن  ــالي ف ــم. وبالت ــ ندون غيره ــي الحــرب الياباني ــة مجرم ــة ومعاقب محاكم
محكمــ ينورمــرغ وطوكيــو قــد خصصتــا في ظــرف معــ نوخــاص بالجرائــم 
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الــدول المنتصــرة في  العالميــة الأولى، وأنشــأتهما  الــ يارتكبــت في الحــرب 
الحــرب. 

ومــن جانــب آخــر، فــإن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة الــ ي
ــى النظــر في مســؤولية  ــا عل ــر 1993 يقتصــر اختصاصه أنشــئت في 22 فبراي
ــابقة  ــافيا الس ــت في يوغس ــ يحدث ــاكات ال ــ نفي الانته ــخاص المتهم الأش
فقــط، وأن محيــط اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا التي أنشــئت 
في 18 نوفمــ ر1994م يقتصــر علــى  محاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن 
جرائــم الإبــادة الجماعيــة والانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي الإنســاني 
ــك فــإن كُلًّ مــن المحاكمتــ نذات  ــى ذل ــاء عل ــدا فقــط. وبن ــة في روان المرتكب
فيهمــا  وقــع  ببلديــن محدديــن  وخاصــة، وهمــا خاصتــان  مؤقتــة  طبيعــة 
جرائــم بحــق الإنســانية. إلى جانــب وجــود المحكمــة الخاصــة بكمبوديــا الــ ي
أنشــأت بــ نأبريــل 1975 و1979م لمحاكمــة قــادة الخمــ رالحمــر والمســؤولين 
الرئيســيين عــن الجرائــم والانتهــاكات الخطــرة للقانــون الجنائــي الكمبــودي 
والقانــوني الإنســاني الــدولي وللمعاهــدات الدوليــة المعتــرف بهــا والخاصــة 

ــا فقــط.  بكمبودي

ــر في  ــص بالنظ ــة تخت ــة الدولي ــة الجنائي ــارة إلى أن المحكم ــا تجــدر الإش كم
الجرائــم الــ ييرتكبهــا الأفــراد كالإبــادة الجماعيــة، وجرائــم ضــد الإنســانية، 
وجرائــم الحــرب، وجرائــم العــدوان، حــى اقتضــى الأمــر وجــود جهــاز قضائي 
ــار  ــدد اختصاصــه في إط ــدول- يتح ــؤولية ال ــ رمس ــدة -يث ــم المتح ــع الأم يتب

انتهــاكات حقــوق الإنســان، متمثــل في »محكمــة العــدل الدوليــة«. 

وتقــع محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي بهولنــدا، وبالرغــم مــن ذلــك لا 
يمكــن أن يطلــق عليهــا »محكمــة لاهــاي«، وذلــك لوجــود أكثــر مــن محكمــة 
ــي  ــة ليوغســافيا الســابقة، ال ــة الدولي ــاك المحكمــة الجنائي في لاهــاي، فهن
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أنشــئت في لاهــاي بموجــب قــراري مجلــس الأمــن الــدولي التابــع للأمــم 
المتحــدة رقــم )808( و)827( اللذيــن اعتمــدا في 22 فبرايــر 1993م، وعهــد إلى 
المحكمــة الأشــخاص المســؤولون عــن الانتهــاكات الــي حدثــت في يوغســافيا 
ــو 2007  ــخ 30 ماي ــي أنشــئت بتاري ــة ال ــة الدولي ــة اللبناني الســابقة، والمحكم
ــة  ــاي والخاصــة بمحاكم ــم )1757( في لاه ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــب ق بموج
الأشــخاص )المتهمــن الخمســة( بتنفيــذ اعتــداء 14 فبرايــر 2005م الــذي أدّى 
ــق  ــاني الأســبق رفي ــوزراء اللبن ــس ال ــال 22 شــخصًا، بمــن فيهــم رئي إلى اغتي
الحريــري، وجــرح أشــخاص كثيريــن آخريــن، بالإضافــة إلى وجــود المحكمــة 
ــا في الأول  ــاق روم ــب ميث ــئت بموج ــي أنش ــاي، ال ــة في لاه ــة الدولي الجنائي
ــدأت في  ــي ب ــة الخاصــة بســراليون، ال ــة الدولي ــو 2002م، والمحكم ــن يولي م
ــس الأمــن رقــم )1315( وانتهــت في 11  ــرار مجل ًــا لق ــو 2007م تطبيق 4 يوني
مــارس 2011م حيــث تم فيهــا محاكمــة الرئيــس الليبــري الســابق تشــارلز 
ــن  ــراليون ب ــرب في س ــم ح ــانية وجرائ ــد الإنس ــم ض ــكاب جرائ ــور بارت تايل
عامــي 1996 و2002، ممــا جعلــه أول رئيــس دولــة ســابق يدينــه القضــاء 
الــدولي منــذ عــام 1946م. وتجــدر الإشــارة إلى أن مقــر المحكمــة الأصلــي كان 
في مونروفيــا، عاصمــة ليبيريــا، إلا أن مجلــس الأمــن أمــر بنقــل المحكمــة إلى 

ــة.  لاهــاي عــام 2006م لأســباب أمني
وتضطلــع المحكمــة بتســوية المنازعــات وإصــدار فتــاوى إلى الأمــم المتحــدة 
ووكالاتهــا المتخصصــة، فضــاً عــن تفســ رالمعاهــدات الدوليــة)11)). وقد نظرت 
المحكمــة في العديــد مــن الدعــاوى الخاصــة بمنازعــات تتعلــق بمســائل حقــوق 
ــب، وحقــوق  ــوق الأجان ــاول حــق اللجــوء وحق ــ يتتن الإنســان، كالدعــاوى ال
الطفــل، ومســألة اســتمرار وجــود الانتــداب علــى إفريقيــا الجنوبيــة الغربيــة، 
ومســألة اعتقــال واحتجــاز أعضــاء الســلكين الدبلوماســي والقنصلــي للولايــات 
المتحــدة كرهائــن في إيــران. كمــا أصــدرت المحكمــة العديــد مــن الفتــاوى 
لإفريقيــا  الــدولي  بالمركــز  المتعلقــة  كالفتــوى  الإنســان،  المتعلقــة بحقــوق 

112112- المادة 36/ د من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
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الجنوبيــة الغربيــة وللصحــراء الغربيــة، والفتــوى المتعلقــة بمشــروعية اســتخدام 
الأســلحة النوويــة أو التهديــد باســتخدامها الصــادرة عــام 1996م، والبــت 
في مشــروعية الجــدار الفاصــل في فلســطين المحتلــة الصــادر عــام 2004م، 
إلى جانــب قيــام المحكمــة بتفســ ربعــض معاهــدات الســام وبتحفظــات 
تتعلــق باتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، وبالنتائــج 

ــا)11)). ــا في ناميبي ــوب إفريقي ــى اســتمرار وجــود جن ــة عل ــة المترتب القانوني

ــتحداث  ــد تم اس ــه ق ــ نأن ــدة، نب ــم المتح ــزة الأم ــا إلى أجه ــد أن تطرقن وبع
منصــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان بقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 
48/141 لعــام 1993م، ليتــولى مهمــة الســكرتارية لأجهــزة الأمــم المتحــدة، 
ــا  ــ يتوكله ــف ال ــن الوظائ ــة ع ــص بالمســؤولية الكامل ــك يخت ــه بذل ــث إن حي
إليــه أجهــزة الأمــم المتحــدة الرئيســية، إلى جانــب مهامــه في تنســيق أنشــطة 
الأمــم المتحــدة في مجــال تعزيــز واحتــرام حقــوق الإنســان، وإجــراء الحــوارات 

ــرام حقــوق الإنســان)11)). مــع الحكومــات لضمــان احت

113- الدكتــور زيــد العكيلــي، حقــوق الإنســان والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان )أحــكام وفتــاوى محكمــة العــدل الدوليــة(، مجلــة 
الأســتاذ، العــدد 209، المجلــد الأول، 2014، جامعــة النهريــن، ص 792.

114- نص المادة 98 من ميثاق الأمم المتحدة.
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المطلب الثاني: الآليات الدولية التعاقدية أو التعاهدية 
هنــاك تســع معاهــدات دوليــة أساســية لحقــوق الإنســان، تنبثــق مــن كل 
منهــا »لجنــة« أو تســمى »هيئــة معاهــدة« مــن خــراء لرصــد تنفيــذ أحــكام 
المعاهــدة مــن جانــب دولهــا الأطــراف، فهــي تتــولى مراقبــة الــدول الأطــراف 
فيهــا في مــدى تطبيقهــم لالتزاماتهــم الدوليــة الناشــئة مــن تصديقهــم 
ــة طــرف في  ــى كل دول ــع عل ــث يق ، بحي ــالًّ ًا فع ــذ ــا تنفي ــدة وتنفيذه للمعاه
معاهــدة مســؤولية الالتــزام باتخــاذ الخطــوات اللازمــة لضمان أن يتســ ىلكل 
شــخص تحــت ولايتهــا التمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا في المعاهــدة)11)).
تجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك نوعــ نمــن اللجــان المنشــأة لمراقبــة تطبيــق 
الوثائــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان)11))، تتمثــل الأولى منهــا في اللجــان 
الاتفاقيــة)11))، وهــي اللجــان الــي نصــت عليهــا معاهــدات دوليــة لمتابعــة 
كيفيــة تطبيــق الــدول لتلــك الاتفاقيــات، وهــي الــي تدخــل ضمــن نطــاق 
ــان  ــن اللج ــاني م ــوع الث ــأتي. والن ــا ي ــل فيم ــا بالتفصي ــر إليه ــا، وسنش بحثن
يتمثــل في اللجــان المؤسســية -وهــي الــي تخــرج عــن نطــاق بحثنــا- ويقصــد 
ــة العامــة  ــس الأمــن أو الجمعي ــي ينشــئها قــرار صــادر عــن مجل ــك ال بهــا تل
للأمــم المتحــدة، كاللجنــة الخاصــة بمكافحــة الابارتهيــد )الفصــل العنصــري(، 
واللجنــة الخاصــة بالإرهــاب الــدولي، ولجنــة ممارســة الشــعب الفلســطيني 

115- الملحــق رقــم )1(: سأســتعرض فيــه المعاهــدات الدوليــة الأساســية التســع لحقــوق الإنســان، مبينــةً فيهــا نبــذة عنهــا، وتاريــخ 
دخولهــا حيــز النفــاذ، وعــدد الــدول الأطــراف فيهــا، وانضمــام مملكــة البحريــن إليهــا مــن عدمــه، والتحفظــات الــ يأبدتهــا 
ــة الخاصــة  ــق الدولي ــق الوثائ ــة تطبي ــة المنشــأة لمراقب ــا )اللجن ــة عنه ــة المنبثق ــة التعاقدي ــة الدولي ــن، والآلي ــة البحري مملك
ــا لآخــر البيانــات الــ يأشــار إليهــا موقــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان في 

ً
بحقــوق الإنســان(، وفق

فبرايــر 2018م. 

116- د. أكرم حسن ياغي، انظر المرجع السابق، ص103-104.

117- تتكــون كل لجنــة مــن عــدد مــن الأعضــاء يتــم انتخابهــم بطريقــة ســرية، بشــرط أن تتوافــر فيهــم مجموعــة مــن الشــروط 
الــ ييــأتي في مقدمتهــا الكفــاءة والنزاهــة التخصصيــة في ميــدان حقــوق الإنســان، حيــث تقيــم اللجنــة نوعًــا مــن الحــوار 
ــنة.  ــ نفي الس ــرة أو مرت ــادة م ــة ع ــع اللجن ــر. وتجتم ــوق محــل النظ ــة، بخصــوص الحق ــة المعني ــ نالدول ــا وب ــاء بينه البن
ويتوقــف اللجــوء إلى اللجنــة عــادة علــى توافــر عــدة شــروط هــي: 1- قبــول الدولــة المعنيــة لاختصــاص اللجنــة. 2- ألا يكــون 
الموضــوع قــد تم بحثــه وجــرت تســوية دوليــة حولــه. 3- أن يكــون الفــرد قــد اســتنفد طــرق الطعــن الداخليــة المتاحــة. د. أكــرم 

حســن باغــي، انظــر المرجــع الســابق، ص101-102.
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للحقــوق الــي لا يمكــن التنــازل عنهــا )حــق العــودة وتقريــر المصــر وتحقيــق 
ــيادة(. ــتقلال الوطــي والس الاس

ويــرد الأســاس القانــوني لإنشــاء كل مــن هــذه اللجــان في العهــد أو المعاهــدة 
ذات الصلــة، باســتثناء وحيــد هــو اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة الــي أنشــئت كأحــد الأجهــزة الفرعيــة للمجلــس 
الــدول  تنفيــذ  إليهــا مهمــة مراقبــة  وأســندت  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  للعهــد  الأطــراف 
ــن اللجــان الأخــرى، إذ  ــدًا م ــل توط ــا أق ــإن مركزه ــا ف ــن هن ــة. وم والثقافي
ــدأ أن يقــرر في أي لحظــة إنهــاء وجــود أي  ــث المب ــس مــن حي يســتطيع المجل

جهــاز مــن أجهزتــه الفرعيــة، بمــا فيهــا اللجنــة المذكــورة)11)).
ــذه  ــة ه ــف خدم ــان في جني ــوق الإنس ــامي لحق ــوض الس ــب المف ــولى مكت ويت
اللجــان جميعًــا، باســتثناء لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة الــي تتــولى 

خدمتهــا شــعبة النهــوض بالمــرأة بنيويــورك)11)).

الفرع الأول: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
ــدولي الخــاص بالحقــوق  ــة المنبثقــة مــن العهــد ال ــة التعاقدي ــة الدولي إن الآلي
المدنيــة والسياســية هــي اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، وهــي هيئــة تتألــف 
الــدولي  ،  ترصــد تنفيــذ دولهــا الأطــراف للعهــد  مــن 18 خبــرًا مســتقلًّ
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بحيــث تكــون جميــع الــدول الأطــراف 
ــوق،  ــال الحق ــة إعم ــن كيفي ــة ع ــة إلى اللجن ــر منتظم ــديم تقاري ــة بتق ملزم
ــا بعــد ســنة مــن انضمامهــا إلى العهــد ثم  ــرًا أوليًّ ــدول تقري ــى أن تقــدم ال عل
تقــدم تقاريــر كلمــا طلبــت اللجنــة ذلــك )كل أربــع ســنوات عــادة(. وتفحــص 
اللجنــة كل تقريــر وتــوافي الدولــة الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتهــا في شــكل 

118- OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, Review of the composition, 
organisation and administrative arrangements of the Sessional Working Group of Governmental 
Experts on the Implementation of the International Covenanton Economic, Social and Cultural 
Rights, Economic and Social Council resolution 1985/17.

119- سيس دي روفر، انظر المرجع السابق، ص82-80.
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»ملاحظــات ختاميــة«، بالإضافــة إلى إجــراء تقــديم التقاريــر. وتنــص المــادة 
ــدول، فضــاً عــن  ــى أن تنظــر اللجنــة في الشــكاوى بــن ال 41 مــن العهــد عل
ــة  ــان، والمعروف ــوق الإنس ــة بحق ــكام المتعلق ــات الأح ــراتها لمحتوي ــر تفس نش

بـ»التعليقــات العامــة« بشــأن القضايــا المواضيعيــة أو أســاليب عملهــا.
وقــد منــح البروتوكــولُ الاختيــاري الأول للعهــد الصــادر عــام 1966م اللجنــةَ 
ــة  ــكاوى فردي ــن ش ــدم م ــا يُق ــان اختصــاصَ بحــث م ــوق الإنس ــة بحق المعني
ــد،  ــكامَ العه ــول أح ــراف في البروتوك ــدول الأط ــاك ال ــاءات انته ــق بادع تتعل
وبالتــالي، فــإن اللجنــة تختــص في اســتلام ونظــر الشــكاوى المقدمــة مــن 
الأفــراد الداخلــن في ولايــة تلــك الدولــة الطــرف في البروتوكــول والذيــن 
ــررة  ــا انتهــاك مــن جانبهــا لأي حــق مــن الحقــوق المق يدعــون أنهــم ضحاي
في العهــد؛ فبموجــب هــذه الآليــة، ينعقــد حــق أي فــرد في تقــديم شــكوى إلى 
ــة،  ــذه اللجن ــه ه ــاك لحــق تحمي ــن انته ــان ع ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني اللجن
ــى البروتوكــول  بشــرط أن تكــون الحكومــة موضــوع الشــكوى قــد صدقــت عل
الــذي ينــص علــى الآليــة. ولم تنضــم مملكــة البحريــن إلى هــذا البروتوكــول.

ويمتــد اختصــاص اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان )الآليــة التعاقديــة الدوليــة 
المنبثقــة( إلى اســتلام ونظــر الشــكاوى المقدمــة مــن الأفــراد الداخلــن في ولايــة 
الدولــة الطــرف الــي صدّقــت علــى البروتوكــول الاختيــاري الثــاني الملحــق 
بالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادر في 1989م 
ــن  ــاك م ــا انته ــم ضحاي ــون أنه ــن يدع ــة الإعــدام والذي ــاء عقوب ــأن إلغ بش

جانبهــا حــول هــذا الشــأن.

الفرع الثاني: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية 1966

ــوق  ــة بالحق ــة المعني ــد هــي اللجن ــة للعه ــة المنبثق ــة التعاقدي ــة الدولي إن الآلي
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وهــي الهيئــة المؤلفــة مــن 18 خبــرًا 
ــدولي الخــاص بالحقــوق  ــذ دولهــا الأطــراف للعهــد ال ، وترصــد تنفي مســتقلًّ
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وجميــع الــدول الأطــراف ملزمــة بتقــديم 
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تقاريــر منتظمــة إلى اللجنــة عــن كيفيــة إعمــال الحقــوق. ويجــب علــى الــدول 
ــد وأن  ــول العه ــن قب ــنتين م ــا في غضــون س ــرًا أوليًّ ــدم تقري ــراف أن تق الأط
تقــدم بعــد ذلــك تقريــرًا كل خمــس ســنوات. وتفحــص اللجنــة كل تقريــر 
وتــوافي الدولــة الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتهــا في شــكل »ملاحظــات 
العهــد،  لأحــكام  تفســرها  بنشــر  اختصاصهــا  إلى  بالإضافــة  ختاميــة«، 

ــة.  ــات العام ــروف بالتعليق المع
وإن البروتوكــول الاختيــاري للعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  يمنــح  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة )الآليــة المنبثقــة( اختصــاص تلقــي وبحــث البلاغــات 
ــن  ــت. ويمك ــد انتهُك ــم بموجــب العه ــون أن حقوقه ــراد يدع ــن أف ــة م المقدم
الانتهــاكات  بشــأن  إجــراء تحقيقــات  معينــة،  ظــروف  أيضًــا، في  للجنــة 
الجســيمة أو المنهجيــة لأي مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

المنصــوص عليهــا في العهــد، والنظــر في الشــكاوى بــن الــدول.

التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  الاتفاقية  الثالث:  الفرع 
العنصري 1966

التمييــز  بالقضــاء علــى  المعنيــة  اللجنــة  المنبثقــة هــي  التعاقديــة  والآليــة 
، والــي ترصــد تنفيــذ  العنصــري، وهــي الــي تتكــون مــن 18 خبــرًا مســتقلًّ
ــا  ــب دوله ــن جان ــز العنصــري م ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل اتفاقي
الأطــراف. وجميــع الــدول الأطــراف ملزمــة بتقــديم تقاريــر منتظمــة إلى 
ــرًا  ــدم تقري ــدول أن تق ــى ال ــوق. ويجــب عل ــال الحق ــة إعم ــة عــن كيفي اللجن
ــرًا كل ســنتين.  ــة ثم تقــدم تقري ــا إلى الاتفاقي ــد ســنة مــن انضمامه ــا بع أوليًّ
وتفحــص اللجنــة كل تقريــر وتــوافي الدولــة الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتها 
التقاريــر،  في شــكل »ملاحظــات ختاميــة. ”بالإضافــة إلى إجــراء تقــديم 
ــا  ــة مــن خلالهــا مهامه ــؤدي اللجن ــات أخــرى ت ــاث آلي ــة ث تنشــئ الاتفاقي
المتعلقــة بالرصــد: إجــراء الإنــذار المبكــر، وبحــث الشــكاوى بــن الــدول، وبحــث 
ًا الإعــان الــازم بقبــول  الشــكاوى الفرديــة ضــد دول أطــراف أصــدرت مســبق
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ــا  ــة أيضً ــة. وتنشــر اللجن ــادة 14 مــن الاتفاقي ــك الاختصــاص بموجــب الم ذل
تفســرها لمحتويــات الأحــكام المتعلقــة بحقــوق الإنســان، المعــروف بالتوصيات 
العامــة )أو التعليقــات العامــة) بشــأن القضايــا المواضيعيــة وتنظــم مناقشــات 
ــراد  ــن الأف ــة م ــرد أو جماع ــة، يجــوز لأي ف ــذه الآلي ــة. وبموجــب ه مواضيعي
ــه أو  ــاك لحقوق ــوع انته ــن وق ــة تتضم ــة المعني ــا إلى اللجن ــدم بشــكوى م التق
ــكوى  ــة موضــوع الش ــون الحكوم ــة، بشــرط أن تك ــا الاتفاقي ــم تكفله حقوقه
ًــا في الاتفاقيــة وســبق لهــا أن وافقــت علــى إجــراء الشــكاوى الاختيــاري،  طرف
بالإضافــة إلى أنــه ينبغــي أن يكــون قــد ســبق ذلــك التمــاس للإنصــاف مــن 

ــي. ــد المع دون نجــاح في البل

 الفرع الرابع: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
الآليــة الدوليــة التعاقديــة المنبثقــة هــي اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
، والــي ترصــد تنفيــذ اتفاقيــة  ضــد المــرأة المؤلفــة مــن 23 خبــرًا مســتقلًّ
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. والبلــدان الــي أصبحــت 
ــر منتظمــة إلى  ــدول الأطــراف( ملزمــة بتقــديم تقاري ــة )ال ًــا في الاتفاقي طرف
اللجنــة عــن كيفيــة إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة، وذلــك في 
غضــون ســنة واحــدة مــن بــدء النفــاذ بالنســبة إلى الدولــة المعنيــة، وبعــد ذلــك 
كل أربــع ســنوات علــى الأقــل. وأثنــاء دوراتهــا تفحــص اللجنــة تقريــر كل دولــة 
طــرف وتــوافي الدولــة الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتهــا في شــكل ملاحظــات 
ختاميــة. وتضــع اللجنــة أيضًــا توصيــات عامــة واقتراحــات. وتوجــه التوصيــات 

العامــة إلى الــدول وتتعلــق بمــواد أو مواضيــع في الاتفاقيــة. 
الآليــة التعاقديــة الدوليــة المنبثقــة هــي اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
ضــد المــرأة. وقــد منــح البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة اللجنــةَ المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
ــة المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق  ضــد المــرأة اختصــاصَ تلقــي الشــكاوى الفردي
المــرأة، وتقــوم بدراســتها مــن جانــب دول أطــراف في البروتوكــول الاختيــاري 
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ــرأة، فضــاً عــن اختصــاص إجــراء  ــز ضــد الم ــى التميي ــة القضــاء عل لاتفاقي
تحقيقــات بشــأن حــالات الانتهــاكات الخطــرة أو المنتظمــة لحقــوق المــرأة.

الفرع الخامس: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1984

والآليــة الدوليــة التعاقديــة المنبثقــة هــي لجنــة مناهضــة التعذيب، الــي تتألف 
مــن 10 خــراء مســتقلين، وترصــد تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة مــن جانــب 
ــة  ــر منتظم ــديم تقاري ــة بتق ــدول الأطــراف ملزم ــع ال دولهــا الأطــراف. وجمي
إلى اللجنــة عــن كيفيــة إعمــال الحقــوق. ويجــب علــى الــدول أن تقــدم تقريــرًا 
أوليًّــا بعــد ســنة مــن انضمامهــا إلى الاتفاقيــة ثم تقاريــر دوريــة كل أربــع 
ســنوات. وتفحــص اللجنــة كل تقريــر وتــوافي الدولــة الطــرف ببواعــث قلقهــا 
ــديم  ــة إلى إجــراء تق ــة«، وبالإضاف وتوصياتهــا في شــكل »ملاحظــات ختامي
التقاريــر، تنشــئ اللجنــة ثــاث آليــات أخــرى تــؤدي اللجنــة مــن خلالهــا 
مهامهــا المتعلقــة بالرصــد. ويجــوز أيضـًـا، في ظــروف معينــة، أن تنظــر اللجنــة 
ــم  ــا أن حقوقه ــون فيه ــي يدع ــراد ال ــات الأف ــة أو بلاغ ــكاوى الفردي في الش
في  وتنظــر  اللازمــة،  التحقيقــات  وتجــري  انتهُكــت،  الاتفاقيــة  بموجــب 
الشــكاوى بــن الــدول علــى أن تكــون تلــك الــدول قــد قبلــت ذلــك الاختصــاص 
ًا وأصــدرت الإعــان الــازم بموجــب المــادة 22 مــن الاتفاقيــة. وتنشــر  مســبق
ــروف بالتعليقــات  ــة، المع ــات أحــكام الاتفاقي ــا تفســرها لمحتوي ــة أيضً اللجن

ــة. ــا المواضيعي العامــة بشــأن القضاي

ــب وغــره مــن  -أ ــة مناهضــة التعذي ــاري الملحــق باتفاقي ــول الاختي البروتوك
ــة. ــية أو اللاإنســانية أو المهين ــة القاس ــة أو العقوب ضــروب المعامل

الجديــر بالذكــر أن الاليــة المنبثقــة مــن الاتفاقيــة ليســت هــي عينهــا الآليــة 
الــ ييعتمدهــا البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالاتفاقيــة، كمــا هــو الحــال في 
ًا؛ فآليــة البروتوكــول هــي اللجنــة  الاتفاقيــات الــ يتمــت الإشــارة إليهــا مســبق
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 . ــرًا مســتقلًّ ــف مــن 25 خب ــ يتتأل ــة ال ــب، وهــي الهيئ ــع التعذي ــة لمن الفرعي
وهــي نــوع جديــد مــن الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات في منظومــة 
الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان. حيــث إن لهــا ولايــة وقائيــة تركــز علــى نهــج 

ــة.  ابتــكاري ومســتدام واســتباقي لمنــع التعذيــب وإســاءة المعامل
ــن  ــة م ــب المنبثق ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي ــة اللجن ــإن آلي ــك، ف ــى ذل ــاءً عل وبن
وقائيــة  ولايــة  لهــا  التعذيــب  مناهضــة  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول 
اســتباقية لمنــع التعذيــب وإســاءة المعاملــة بخــاف آليــة لجنــة مناهضــة 
التعذيــب المنبثقــة مــن الاتفاقيــة ذاتهــا، الــي تنظــر في الانتهــاكات الواقعــة 

أصــاً وليــس لهــا دور وقائــي.
ــه  ــرف في ــة ط ــاري كل دول ــول الاختي ــن البروتوك ــادة )17( م ــت الم ــد ألزم وق
بتعيــن أو إنشــاء »آليــة وقائيــة وطنيــة مســتقلة واحــدة أو أكثــر لمنــع التعذيــب 
كل  علــى  الحصــول  في  مهامهــا  أبــرز  وتتمثــل  المحلــي«.  المســتوى  علــى 
ــن  ــم الموجودي ــدد الأشــخاص المحرومــن مــن حريته ــات الخاصــة بع المعلوم
في أماكــن الاحتجــاز وعددهــا ومواقعهــا، والحصــول علــى كل المعلومــات 
الخاصــة بمعاملــة الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم بالإضافــة إلى ظــروف 
احتجازهــم، فضــاً عــن إتاحــة المجــال للوصــول إلى جميــع أماكــن ومنشــآت 
ومرافــق احتجــاز الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم، والتمكــن مــن إجــراء 
ــات خاصــة مــع الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم مــن دون وجــود  مقاب
ــا مــن خــال مترجــم إذا كان  ــا بصــورة شــخصية وإم ــم إم شــهود ومقابلته
هنــاك ضــرورة لذلــك، والتمتــع بحريــة اختيــار الأماكــن الــي يمكــن أن تحقــق 
الهــدف مــن آليــة الوقايــة، وحريــة مقابلــة الأشــخاص، والتمتــع بحــق إجــراء 
ــاع بهــا وموافاتهــا  ــب، والاجتم ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي ــع اللجن الاتصــالات م
بالمعلومــات)12))، وبموجــب هــذه الآليــة، يجــوز لأي فــرد أو جماعــة مــن الأفراد 

120- نــص المــادة )20( البنــود )أ، ب، ج، د، هـــ، و( مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب 
ــا لمناهضــة  ــة أيضً ــة إقليمي ــات وقائي ــاك آلي ــر أن هن ــر بالذك ــة. الجدي ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب المعامل
ــة مناهضــة التعذيــب، وقــد تأخــرت منظمــة الأمــم المتحــدة في الاهتمــام  ــاري لاتفاقي التعذيــب ســبقت البروتوكــول الاختي
بموضــوع الوقايــة مــن التعذيــب بالقيــاس إلى المنظمــات الإقليميــة، فتوجــد الآليــة الوقائيــة الــ يأنشــأتها الاتفاقيــة الأمريكيــة 
للوقايــة مــن التعذيــب والعقــاب عليــه، الــ يدخلــت حيــز النفــاذ في 1987م، وتتمثــل في الســماح بتقــديم أي قضيــة تعذيــب 
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ــه أو  ــاك لحقوق ــوع انته ــن وق ــة تتضم ــة المعني ــا إلى اللجن ــدم بشــكوى م التق
حقوقهــم الــي تكفلهــا الاتفاقيــة، بشــرط أن تكــون الحكومة موضوع الشــكوى 
ًــا في الاتفاقيــة وســبق لهــا أن وافقــت علــى إجــراء الشــكاوى الاختيــاري،  طرف
بالإضافــة إلى أنــه ينبغــي أن يكــون قــد ســبق ذلــك التمــاس للإنصــاف مــن 

ــد المعــي. دون نجــاح في البل
ولا يخفــى علــى أحــد أن تفعيــل آليــات الوقاية مــن التعذيب يعتمــد في البداية 
علــى الإرادة السياســية للــدول الأطــراف بالبروتوكــول والــي قبلــت بالالتــزام 
ــا علــى الإمكانيــات الماديــة والبشــرية لــدى هــذه الــدول  بمــواده، ويعتمــد أيضً
الأطــراف للنجــاح بالفعــل في إيجــاد آليــة فعالــة وفعليــة للوقايــة مــن التعذيــب 

ومختلــف ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. 

-ســواء مــن ضحيــة التعذيــب أو الدولــة الطــرف في الاتفاقيــة وحــى اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان- إلى المحاكــم الدوليــة 
الــ يتعتــرف منظمــة الــدول الأمريكيــة باختصاصهــا، وذلــك بعــد اســتنفاد جميــع الإجــراءات القانونيــة المحليــة للدولــة المعنيــة 
وجميــع الطعــون ذات الصلــة، بموجــب المــادة )8( مــن الاتفاقيــة. وقــد يخلــط البعــض، في اعتبــار اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان في الوقايــة مــن التعذيــب هــي الآليــة الوقائيــة للاتفاقيــة الأمريكيــة، وهــذا خطــأ، حيــث إن الاتفاقيــة لم تؤســس هيئة 
مســتقلة لتطبيــق آليتهــا كمــا هــو الحــال بالنســبة إلى الاتفاقيــة الأوروبيــة للوقايــة مــن التعذيــب والعقوبــات أو المعامــات غــ ر
الإنســانية أو المهينــة، بــل كلفــت هــذه الاتفاقيــة الــدول الأطــراف فيهــا، بمقتضــى المــادة 17 بإخطــار اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق 

الإنســان بــأي إجــراءات تشــريعية أو قضائيــة أو إداريــة أو غيرهــا تقــوم باتخاذهــا بغــرض تطبيــق أحــكام هــذه الاتفاقيــة. 
وتتميــز هــذه الاتفاقيــة، مقارنــةً باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
ــة، بأنهــا أعطــت  ــات أو المعامــات غــ رالإنســانية أو المهين ــب والعقوب ــة مــن التعذي ــة للوقاي ــة الأوروبي ــة، والاتفاقي أو المهين
تعريفــا لـ”المذنــب” بجريمــة التعذيــب في مادتهــا الثالثــة، والــ يحصرتــه في “الموظــف” أو “الآمــر” أو “الشــريك” أو “المحــرض” 

علــى اســتخدام التعذيــب.
بالإضافــة إلى ذلــك، توجــد الآليــة الوقائيــة الــ يأنشــأتها منظمــة مجلــس أوروبــا والاتفاقيــة الأوروبيــة للوقايــة مــن التعذيــب 
ــ نالمضافــ نإليهــا  ــز النفــاذ عــام 1989م، إضافــة إلى البروتوكول ــت حي ــ يدخل ــات أو المعامــات غــ رالإنســانية ال والعقوب
في عــام 1993م والمتمثلــة في “اللجنــة الأوروبيــة للوقايــة مــن التعذيــب والعقوبــات أو المعامــات غــ رالإنســانية أو المهينــة”، 
ــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان.  ــا لأي تعــارض في نشــاطها مــع الاتفاقي ــت الأخــرة عمــدًا تعريــف التعذيــب تجنبً وقــد أغفل
وتتركــز مهــام اللجنــة في تحضــ رتقاريرهــا الــ يتتعلــق بالزيــارات الــ يتقــوم بهــا للأماكــن الــ ييتواجــد فيهــا الأشــخاص 
المحرومــون مــن حريتهــم مــن أجــل تحســ نأوضاعهــم فقــط، الأمــر الــذي جعلهــا لجنــة وقائيــة وليســت قضائيــة، حيــث إنهــا 
لا تقــوم بإصــدار أي أحــكام أو قــرارات، ولا حــى تلقــي الشــكاوى الفرديــة ولا الحكوميــة، ولا حــى محاســبة الدولــة المدانــة.
ولا توجــد أي اتفاقيــة عربيــة لمناهضــة التعذيــب أو الوقايــة منــه، بالرغــم مــن حظــر الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان 
ــه تماشــيًا  ــة مــن التعذيــب والعقــاب علي ــة للوقاي ــة عربي ــه، فــكان مــن الضــروري اعتمــاد اتفاقي التعذيــب في المــادة )8( من
مــع الاتفاقيتــ نالأمريكيــة والأوروبيــة، وذلــك مــن خــال إدخــال تفعيــل الميثــاق واعتمــاد بروتوكــولات اختياريــة مضافــة 
ــة. د. محمــد أمــ نالميــداني، انظــر المرجــع الســابق،  ــه العــادة في العديــد مــن المنظمــات الإقليمي ــه أســوة بمــا جــرت علي إلي

ص158-197.
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الفرع السادس: اتفاقية حقوق الطفل 1989
ــة  ــل، وهــي الهيئ ــوق الطف ــة حق ــة هــي لجن ــة المنبثق ــة التعاقدي ــة الدولي الآلي
ــة حقــوق الطفــل مــن  ــذ اتفاقي ــرًا مســتقلًّ وترصــد تنفي المؤلفــة مــن 18 خب
جانــب دولهــا الأطــراف، وبروتوكولاتهــا. وجميــع الــدول الأطــراف ملزمــة 
ــوق. ويجــب  ــال الحق ــة إعم ــن كيفي ــة ع ــة إلى اللجن ــر منتظم ــديم تقاري بتق
علــى الــدول أن تقــدم تقريــرًا أوليًّــا بعــد ســنتين مــن انضمامهــا إلى الاتفاقيــة 
ثم تقاريــر دوريــة كل خمــس ســنوات. وتفحــص اللجنــة كل تقريــر وتــوافي 
الدولــة الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتهــا في شــكل »ملاحظــات ختاميــة«، 
ــوق  ــة بحق ــكام المتعلق ــون الأح ــرها لمضم ــر تفس ــا بنش ــة أيضً وتقــوم اللجن
الإنســان، المعــروف بالتعليقــات العامــة بشــأن القضايــا المواضيعيــة، وتنظيــم 

ــام مناقشــات عامــة. أي
إلى جانــب أنــه تقــوم لجنــة حقــوق الطفــل )الآليــة الدوليــة التعاقديــة( في 
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال 
في المنازعــات المســلحة والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق 
الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال، وبغــاء الأطفــال والمــواد الإباحيــة عــن الأطفــال 
باســتعراض التقاريــر الأوليــة الــي يجــب أن تقدمهــا الــدول الــي انضمــت إلى 

البروتوكــول.
أمــا البروتوكــول الاختيــاري )المتعلــق بإجــراء البلاغــات( لاتفاقيــة حقــوق 
الطفــل فهــو يمنــح لجنــة حقــوق الطفــل )الآليــة الدوليــة التعاقديــة المنبثقــة( 
اختصــاص تلقــي بلاغــات أو شــكاوى فرديــة يُدعــى فيهــا حــدوث انتهــاكات 
لاتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكوليهــا )البروتوكــول الاختيــاري المتعلــق ببيــع 
الأطفــال واســتغلال الأطفــال في البغــاء وفي المــواد الإباحيــة، البروتوكــول 
الاختيــاري المتعلــق باشــتراك الأطفــال في النزاعــات المســلحة مــن جانــب دول 
ــر في  ــات( والنظ ــراء البلاغ ــق بإج ــاري )المتعل ــول الاختي ــراف في البروتوك أط

هــذه البلاغــات.
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الفرع السابع: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 
وأعضاء أسرهم.

اللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم 
-وهــي اللجنــة الدوليــة التعاقديــة المنبثقــة مــن الاتفاقيــة- هــي هيئــة تتألــف 
ــة.  ــراف للاتفاقي ــدول الأط ــذ ال ــي ترصــد تنفي ، وه ــتقلًّ ــرًا مس ــن 14 خب م
ــن  ــة ع ــة إلى اللجن ــر منتظم ــديم تقاري ــة بتق ــراف ملزم ــدول الأط ــع ال وجمي
كيفيــة إعمــال الحقــوق. ويجــب علــى الــدول أن تقــدم تقريــرًا أوليًّــا بعــد ســنة 
مــن انضمامهــا إلى الاتفاقيــة وأن تقــدم بعــد ذلــك تقريــرًا كل خمــس ســنوات. 
وتفحــص اللجنــة كل تقريــر وتــوافي الدولــة الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتها 
في شــكل “ملاحظــات ختاميــة”. وتمنــح المــادة 77 مــن الاتفاقيــة للجنــة 
اختصــاص تلقــي بلاغــات فرديــة يُدعــى فيهــا حــدوث انتهــاكات للاتفاقيــة 
مــن جانــب دول أطــراف أصــدرت الإعــان الــازم بموجــب المــادة 77 والنظــر 
في هــذه البلاغــات. وتنظــم اللجنــة أيضًــا أيــام مناقشــة عامــة ويمكنهــا 
ــا وتفســراتها  ــة بأعماله ــع المتعلق ــا عــن المواضي ــي تصدره ــات ال نشــر البيان
ــات العامــة(.  ــة )التعليق ــا في الاتفاقي ــات الأحــكام المنصــوص عليه لمحتوي

الفرع الثامن: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تتألــف اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة - وهــي اللجنــة 
، وهــي  ــرًا مســتقلًّ ــة- مــن 18 خب ــن الاتفاقي ــة م ــة المنبثق ــة التعاقدي الدولي
ــدول الأطــراف ملزمــة  ــع ال ــة. وجمي ــدول الأطــراف للاتفاقي ــذ ال ترصــد تنفي
ــوق. ويجــب  ــال الحق ــة إعم ــن كيفي ــة ع ــة إلى اللجن ــر منتظم ــديم تقاري بتق
ــا في غضــون ســنتين مــن قبــول  ّ علــى الــدول الأطــراف أن تقــدم تقريــرًا أوليً
الاتفاقيــة وأن تقــدم بعــد ذلــك تقريــرًا كل أربــع ســنوات. وتنظــر اللجنــة في 
ًــا لمــا تــراه  كل تقريــر وتقــدم اقتراحــات وتوصيــات عامــة بشــأن التقريــر وفق
ــة. ــة الطــرف المعني ــات إلى الدول ــات والتوصي ــذه الاقتراح ــل ه ــبًا وترس مناس
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -أ
اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 13 ديســمبر 2006م. 
وتعتــرف الدولــة الطــرف في هــذا البروتوكــول باختصــاص لجنــة حقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة بتلقــي البلاغــات مــن الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد 
أو باســم الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد المشــمولين باختصاصهــا والذيــن 
ــة، والنظــر في  ــة طــرف لأحــكام الاتفاقي ــاك دول ــا انته يدعــون أنهــم ضحاي

ــن.  ــة البحري ــه مملك ــات. ولم تنضــم إلي ــك البلاغ تل
ويمنــح البروتوكــول اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة -اللجنــة 
التعاقديــة الدوليــة المنبثقــة- اختصــاص تلقــي وفحــص الشــكاوى الفردية التي 
يُدعــى فيهــا حــدوث انتهــاكات لاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة من 
جانــب دول أطــراف في البروتوكــول الاختيــاري للاتفاقيــة، فضــاً عــن إجــراء 
تحقيقــات في حالــة وجــود أدلــة موثــوق بهــا علــى حــدوث انتهــاكات جســيمة 

ومنهجيــة للاتفاقيــة.

الفرع التاسع: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
ــة  ــة التعاقدي ــاء القســري -وهــي الآلي ــة بحــالات الاختف ــة المعني ــف اللجن تتأل
الدوليــة المنبثقــة مــن الاتفاقيــة- مــن 10 خــراء مســتقلين، وهــي ترصــد 
تنفيــذ الــدول الأطــراف للاتفاقيــة. وجميــع الــدول الأطــراف ملزمــة بتقــديم 
تقاريــر إلى اللجنــة عــن كيفيــة إعمــال الحقــوق. ويجــب علــى الــدول أن 
ــة. وتفحــص  ــى الاتفاقي ــرًا في غضــون ســنتين مــن التصديــق عل تقــدم تقري
اللجنــة كل تقريــر وتــوافي الدولــة الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتهــا في شــكل 
ًــا للمــادة 31، يجــوز للجنــة النظــر في بلاغــات  »ملاحظــات ختاميــة«. وطبق
ــع  ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــاكات للاتفاقي ــدوث انته ــا ح ــى فيه ــة يُدع فردي
الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري مــن جانــب دول أطــراف أصــدرت الإعــان 
الــازم بموجــب المــادة 31 مــن الاتفاقيــة، فضــاً عــن اختصاصهــا بالنظــر في 

الشــكاوى بــن الــدول.
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ممــا ســبق، نخلــص إلى وجــود 10 آليــات دوليــة تعاقديــة منبثقــة مــن 9 
معاهــدات دوليــة أساســية لحقــوق الإنســان، وليــس 9 آليــات دوليــة تعاقديــة 
منبثقــة مــن 9 معاهــدات دوليــة كمــا هــو متــداول في الوســط الإعلامــي. تضــع 
تلــك المعاهــدات الدوليــة نظمًــا للتقاريــر الــي تقدمهــا الــدول الأطــراف، حيــث 
ــة إلى  ــر منتظم ــديم تقاري ــة بتق ــدة مطالب ــراف في المعاه ــدول الأط ــون ال تك
اللجنــة الــي تتــولى مراقبــة تنفيــذ الصــك الــدولي المعــي، تبــن فيهــا مــا تحقق 
مــن تقــدم ومــا تواجهــه مــن مشــكلات في الوفــاء بالالتزامــات المترتبــة عليــه، 
ــدول  ــه لل ــا للشــكاوى، تســمح في ــك المعاهــدات تضــع نظمً فضــاً عــن أن تل
ــات  ــأن إخــال دول أطــراف أخــرى بالالتزام ــديم شــكاوى بش الأطــراف بتق
الــي ترتبهــا عليهــا المعاهــدة. بالإضافــة إلى الأحــكام الــي تتضمنهــا بشــأن 
الــدول  شــكاوى الأفــراد مــن الانتهــاكات المزعومــة للحقــوق مــن جانــب 
ــة، مــن  ــى الشــكوى، في ســاحة دولي ــار أن قــدرة الأفــراد عل الأطــراف، باعتب
انتهــاك حقوقهــم تضفــي معــى حقيقيًّــا علــى الحقــوق الــواردة في معاهــدات 

حقــوق الإنســان.
وقــد توصلنــا مــن خــال العــرض التفصيلــي للآليــات الدوليــة إلى وجــود ثلاثــة 
ــاكات أحــكام معاهــدات  ــة بانته ــرض الشــكاوى المتعلق إجــراءات رئيســية لع
حقــوق الإنســان علــى الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان، 

وهــي كالتــالي:
ــة .11 ــات المنشــأة بموجــب معاهــدات )اللجن ــة: ويجــوز للهيئ الشــكاوى الفردي

ــة  ــز العنصــري، ولجن ــى التميي ــة القضــاء عل ــوق الإنســان، ولجن ــة بحق المعني
مناهضــة التعذيــب، واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، 
واللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، واللجنــة المعنيــة بحــالات 
ــوق  ــة الحق ــن، ولجن ــال المهاجري ــة بالعم ــة المعني ــري، واللجن ــاء القس الاختف
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولجنــة حقــوق الطفل(، بشــروط معينة، 
النظــر في شــكاوى أو بلاغــات فرديــة مقدمــة مــن أفــراد، بحيــث يمكــن لأي 
شــخص تقــديم شــكوى إلى لجنــة ضــد دولــة طــرف في المعاهــدة المعنيــة )مــن 
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ــ يتكفــل الحقــوق المدعــى أنهــا انتُهكــت؛  ــق أو الانضمــام( ال خــال التصدي
ــة،  ــكاوى الفردي ــة في بحــث الش ــت اختصــاص اللجن ــد قبل ــون ق ــى أن تك عل
ــه )في  ــاري أو الانضمــام إلي ــى بروتوكــول اختي ــق عل إمــا مــن خــال التصدي
حالــة العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة القضــاء 
علــى التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والعهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة 
ــادة محــددة  ــب م ــ ىبموج ــذا المع ــان به ــدار إع ــا بإص ــل( وإم ــوق الطف حق
في الاتفاقيــة )في حالــة الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري، 
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص 
ــال  ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة لحماي ــة الدولي ــاء القســري، والاتفاقي مــن الاختف

ــراد أســرهم()12)). ــن وأف المهاجري
أو  الشــكاوى  بقبــول  يتعلــق  فيمــا  أيضًــا معايــ ر المعاهــدات  تلــك  وتضــع 
ــة،  ــراف باختصــاص اللجن ــث يشــترط ضــرورة الاعت ــة، حي البلاغــات الفردي
واســتنفاد ســبل التظلــم المحليــة)12))، ورفــض البلاغــات الغافلــة عــن التوقيع أو 
الــ يتنطــوي علــى إســاءة اســتعمال حــق تقــديم البلاغــات، وضــرورة التوافــق 
)الاختصــاص مــن حيــث الزمــان والمــكان والأشــخاص والموضــوع( مــع أحــكام 
الاتفاقيــة. فضــاً عــن ألا تكــون المســألة ذاتهــا محــل دراســة في الوقــت نفســه 

ــا لأطــراف ثالثــة تقــديم شــكاوى نيابــة عــن أفــراد، بشــرط أن يكونــوا قــد أعطــوا موافقتهــم الخطيــة )لا  121- كمــا يجــوز أيضً
يُشــترط أي شــكل محــدد لهــا(. وفي حــالات معينــة يجــوز لطــرف ثالــث تقــديم شــكوى مــن دون هــذه الموافقــة، وذلــك -علــى 
ــه الوصــول إلى العــالم الخارجــي أو يكــون ضحيــة لاختفــاء  ســبيل المثــال- عندمــا يكــون شــخص في الســجن ولا يتســ ىل
ــه لا يســتطيع تقــديم هــذه  ــل ينبغــي أن يذكــر مقــدم الشــكوى بوضــوح الســبب في أن قســري. وفي حــالات مــن هــذا القبي

الموافقــة. مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، إجــراءات الشــكاوى 
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

122- ففــي الحــالات الــ يلا يوجــد فيهــا ســبل “فعالــة” للانتصــاف، أو الــ يتكــون فيهــا ســبل الانتصــاف القائمــة غــ ركافيــة 
لتحقيــق عــاج مناســب للشــكوى؛ يســقط شــرط اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة. وهــذا هــو الحــال علــى ســبيل المثــال في 
الوضــع الــذي يطالــب فيــه شــخص مــا بتعويــض عــن معانــاة تعــرض لهــا في حــ نلا تتيــح ســبل الانتصــاف الوطنيــة منــح 
تعويــض مــالي في هــذه الحالــة. والاســتثناء الثــاني يتمثــل في الحــالات الــ ييســتغرق فيهــا تطبيــق وســائل الانتصــاف وقتًــا 

طويــاً يتجــاوز الحــد المعقــول. ســيس دي روفــر، انظــر المرجــع الســابق، ص380.
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ــا، أو  ــد جــرى بحثه ــألة ذاتهــا ق ــون المس ــر، وألا تك ــراء دولي آخ بموجــب إج
يجــري بحثهــا، بموجــب إجــراء دولي آخــر، وإقامة البينــة على الادعــاءات)12)).

ــى .22 ــوي عــدة معاهــدات لحقــوق الإنســان عل ــدول: تحت الشــكاوى بــن ال
أحــكام للســماح للــدول الأطــراف بتقــديم شــكاوى إلى الهيئــة المعنيــة المنشــأة 
بموجــب معاهــدة )اللجنــة( -كلجنــة مناهضــة التعذيــب، واللجنــة المعنيــة 
ــة  ــري، ولجن ــاء القس ــة بحــالات الاختف ــة المعني ــن، واللجن ــال المهاجري بالعم
الطفــل-  حقــوق  ولجنــة  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
ًــا أخــرى ارتكبتهــا،  بخصــوص انتهــاكات للمعاهــدة يُدعــى أن دولــةً طرف
حيــث تنــص المــادة )21( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والمــادة )74( مــن 
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، 
والمــادة )32( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 
ــدولي الخــاص  ــد ال ــاري للعه ــول الاختي ــن البروتوك ــادة )10( م القســري، والم
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والمــادة )12( مــن البروتوكــول 
الاختيــاري )المتعلــق بإجــراء البلاغــات( لاتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ علــى إجــراء 
ــرى أن  ــة طــرف ت ــة ذاتهــا في الشــكاوى المقدمــة مــن دول ــة المعني نظــر اللجن
ــذا الإجــراء إلا  ــة. ولا يســري ه ــذ أحــكام الاتفاقي ًــا أخــرى لا تنفِّ ــةً طرف دول
علــى الــدول الأطــراف الــ يأصــدرت إعلانًــا بقبــول اختصــاص اللجنــة في هــذا 

الصــدد.
تسوية المنازعات بين الدول الأطراف حول وفاء دولة بالتزاماتها

تشــر المــواد )11- 13( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على التمييــز العنصري، 
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــن العه ــواد )41- 43( م والم
ــدول الأطــراف حــول  ــن ال ــاً لتســوية المنازعــات ب ــر تفصي ــى إجــراء أكث عل
وفــاء دولــة بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة المعنيــة/ العهــد المعــي عــن طريــق 

إنشــاء لجنــة مخصصــة للتوفيــق. 

123 سيس دي روفر، انظر المرجع السابق، ص78-88.
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ــة  ــة الدولي ــدول الأطــراف في الاتفاقي ــع ال ــى جمي ــادة عل ويســري الإجــراء ع
للقضــاء علــى التمييــز العنصــري، كمــا أنــه يســري فقــط علــى الــدول الأطراف 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــي أصــدرت إعلانًــا 

بقبــول اختصــاص اللجنــة في هــذا الصــدد.
تسوية المنازعات بين الدول بخصوص تفسير أو تطبيق الاتفاقية

تنــص المــادة )22( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري، 
والمــادة )29( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، والمــادة )30( مــن 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة، والمــادة )92( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق 
جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، والمــادة )42( مــن الاتفاقيــة الدولية 
ــى أن تجــري تســوية  ــاء القســري عل ــع الأشــخاص مــن الاختف ــة جمي لحماي
المنازعــات بــ نالــدول بخصــوص تفســ رأو تطبيــق الاتفاقيــة بالتفــاوض في 
المقــام الأول أو، إذا تعــذر ذلــك، بالتحكيــم. ويجــوز لإحــدى الــدول المتنازعــة 
إحالــة النــزاع إلى محكمــة العــدل الدوليــة إذا لم تتفــق الأطــراف علــى شــروط 
التحكيــم في غضــون ســتة أشــهر. كمــا يجــوز للــدول الأطــراف أن تعلــن، عنــد 
التصديــق علــى الاتفاقيــة أو الانضمــام إليهــا، عــدم التقيــد بهــذا الإجــراء، ولا 
ًــا لمبــدأ المعاملــة بالمثــل، أن ترفــع قضايــا علــى  يجــوز لهــا في هــذه الحالــة، وفق

الــدول الأطــراف الأخــرى.
إجــراء التحقيقــات: عنــد تلقــي معلومــات ذات موثوقيــة عــن ارتــكاب .33

انتهاكات جســيمة أو خطيرة أو منهجية من جانب دولة طرف في الاتفاقيات، 
يجــوز لــكل مــن لجــان هــذه الاتفاقيــات -كلجنــة مناهضــة التعذيــب بموجــب 
ــة أو  ــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب المعامل المــادة )20( مــن اتفاقي
ــى  ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــة، واللجن ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين العقوب
التمييــز ضــد المــرأة بموجــب المــادة )8( مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، واللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة بموجــب المــادة )6( مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق 
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الأشــخاص ذوي الإعاقــة، واللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفاء القســري بموجب 
المــادة )33( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 
القســري، ولجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بموجــب 
المــادة )11( مــن البروتوكــول الاختيــاري للعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولجنــة حقــوق الطفــل بموجــب المــادة 
)13( مــن البروتوكــول الاختيــاري المتعلــق بإجــراء البلاغــات لاتفاقيــة حقــوق 
الطفــل- أن تجــري، بمبــادرة منهــا، تحقيقــات إذا تلقــت معلومــات ذات 
موثوقيــة تتضمــن دلائــل قويــة الأســاس علــى حــدوث انتهــاكات جســيمة أو 

ــة طــرف. منهجيــة للاتفاقيــات في دول
الجديــر بالذكــر أنــه لا يجــوز إجــراء التحقيقــات)12)) إلا فيمــا يتعلــق بالــدول 
الأطــراف الــي اعترفــت باختصــاص اللجنــة المعنيــة في هــذا الصــدد. فيجــوز 
للــدول الأطــراف أن تختــار عــدم الاعتــراف بهــذا الاختصــاص، عنــد التوقيــع 
أو التصديــق أو الانضمــام - وذلــك كمــا هــو منصــوص عليه في المــادة )28( من 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة، والمــادة )10( مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
ــاري  ــول الاختي ــن البروتوك ــادة )8( م ــرأة، والم ــز ضــد الم ــى التميي القضــاء عل
لاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والمــادة )13( )7( مــن البروتوكــول 
ــل، أو في أي  ــوق الطف ــة حق ــات( لاتفاقي ــراء البلاغ ــق بإج ــاري )المتعل الاختي

124- إجراء التحقيق:
- يجــوز اســتهلال الإجــراء إذا تلقــت اللجنــة معلومــات ذات موثوقيــة تشــ رإلى أن الحقــوق الــواردة في الاتفاقيــة الــ يتتــولى 

رصدهــا تنتهكهــا دولــة طــرف بشــكل منهجــي.
- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظاتها.

- يجــوز للجنــة، علــى أســاس ملاحظــات الدولــة الطــرف وغيرهــا مــن المعلومــات ذات الصلــة المتاحــة لديهــا، أن تقــرر تعيــ ن
عضــو أو أكثــر مــن أعضائهــا لإجــراء تحقيــق وتقــديم تقريــر إلى اللجنــة علــى نحــو عاجــل. ويجــوز أن يتضمــن التحقيــق 

زيــارة أراضــي الدولــة الطــرف المعنيــة عنــد وجــود مســوغ لذلــك وبموافقــة الدولــة الطــرف.
- تفحص اللجنة بعد ذلك استنتاجات العضو/ الأعضاء وتحيلها إلى الدولة الطرف مع أي تعليقات وتوصيات. 

- يُطلــب إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم ملاحظاتهــا علــى اســتنتاجات اللجنــة وتعليقاتهــا وتوصياتهــا في غضــون فتــرة زمنيــة 
محــددة )ســتة أشــهر عــادة( وأن تقــدم إلى اللجنــة، عندمــا تدعوهــا اللجنــة إلى ذلــك، معلومــات عــن التدابــ رالمتخــذة 

اســتجابة للتحقيــق.
- يُجرى التحقيق بصفة سرية ويُلتمس تعاون الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
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وقــت لاحــق مــن التصديــق أو الانضمــام مــن خــال إصــدار إعــان بأنهــا لا 
تعتــرف باختصــاص اللجنــة المعنيــة في إجــراء التحقيقــات كمــا هــو منصــوص 
عليــه في المــادة )11( )8( مــن البروتوكــول الاختيــاري للعهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 
وبالرغــم مــن وجــود الآليــات الدوليــة التعاقديــة، وإلحــاح الأمــم المتحــدة على 
الــدول بضــرورة التزامهــا بالتصديــق علــى الاتفاقيــات فإنــه ما زالــت انتهاكات 
حقــوق الإنســان موجــودة، وليــس ذلــك فحســب، بــل إن الــدول العظمــى مــا 
ــات حقــوق الإنســان، ولم تعتــرف بوجــود  ــى أهــم اتفاقي ــت لم تصــدق عل زال
آلياتهــا أصــاً. في حــن أن الأمــم المتحــدة تركــز علــى الوطــن العــربي فقــط 
تاركــة الحريــة التامــة للــدول الأخــرى في الانضمــام مــن عدمــه والالتــزام مــن 
عدمــه. ممــا يشــكك في مصداقيــة شــفافية العمــل الحقوقــي للأمــم المتحــدة، 
ــرام  ــا لاحت ــى خــط المســاواة جميعه ــدول عل ــون ال ــرض أن تك ــه يفت ــث إن حي
الرســالة الســامية لحقــوق الإنســان، لا أن تطبــق علــى دول معينــة فقــط، وأن 

يُمنــع بعــض الــدول دون غيرهــا إيــراد التحفظــات!
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المطلب الثالث: الآليات الدولية غير التعاقدية أو غير التعاهدية 
جــاء قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي رقــم 728 و)د-28( المــؤرخ في 30 
ــم المتحــدة إزاء البلاغــات أو الشــكاوى  ــزز ممارســات الأم ــو 1959م ليع يولي
الفرديــة الــ ييزعــم أصحابهــا تعرضهــم لانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد دول 
لم تصــدق علــى المعاهــدات الدوليــة ولم تعتــرف باختصــاص آلياتهــا المنبثقــة 

عنهــا في النظــر في تلــك الشــكاوى. 
 وقــد أقــر المجلــس مــا أعلنتــه لجنــة حقــوق الإنســان في عــام 1947م مــن أنهــا 
لا تملــك ســلطة اتخــاذ أي إجــراء بشــأن أي شــكاوى تتعلــق بحقــوق الإنســان. 
وفي أعقــاب ذلــك، طُلــب مــن الأمــ نالعــام أن يضــع قائمــة بجميــع البلاغــات 
المتلقــاة، وأن يعــد قائمــة ســرية بالبلاغــات الــ يتتنــاول مســائل حقــوق 
ــة  ــوق الإنســان. وجمل ــة حق ــى أعضــاء لجن ــد عل ــا بع ــا فيم الإنســان لتوزيعه
القــول أن هــذا القــرار كان بمثابــة أســاس لنظــام إداري داخلــي لمعالجــة 
بلاغــات الأفــراد، لكــن هــذا النظــام كشــف عــن عجــزه الكامــل في معالجــة 
ــر مــن مــرة بوصفــه  ــه أكث مســألة انتهــاكات حقــوق الإنســان. وقــد أشــ رإلي

ــالم)12)). ــدًا في الع ــر ســال المهمــات تعقي أكث
وعلــى أســاس ذلــك، تبــ ىالمجلــس عــددًا مــن الآليــات الدوليــة غــ رالتعاقديــة 
المســتقلة عــن المعاهــدات الدوليــة، الممثلــة في الإجــراء رقــم 1235، والإجــراء 
رقــم 1503، والاســتعراض الــدوري الشــامل، والــذي سنشــ رإليــه فيمــا يــأتي، 
حيــث لم يرتــضِ مجلــس حقــوق الإنســان الوقــوف جنبًــا أو علــى الهامــش وألا 
يتدخــل في الشــكاوى الفرديــة المقدمــة ضــد دول لم تصــدق علــى الاتفاقيــات 
ــة  ــة التعاقدي ــات الدولي ــدول باختصــاص الآلي ــك ال ــراف تل ــة عــدم اعت بحجّ
ــذي يشــجع  ــة، الأمــر ال ــات للنظــر في الشــكاوى الفردي المنبثقــة مــن الاتفاقي

تلــك الــدول علــى اســتمرارية انتهاكاتهــا.

125- سيس دي روفر، انظر المرجع السابق، ص82.
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الفرع الأول: الإجراء 1235
اعتمــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي في 6 يونيــو 1967م القــرار رقــم 
1235 )د - 42( الــذي رحــب بمقــرر لجنــة حقــوق الإنســان للنظــر ســنويًّا في 
ــات الأساســية... في  ــون »مســألة انتهــاك حقــوق الإنســان والحري ــد المعن البن
ــان  ــوق الإنس ــة حق ــس للجن ــك أذن المجل ــاب ذل ــدان...«. وفي أعق ــع البل جمي
ــة بالانتهــاكات الجســيمة  ــة »بفحــص المعلومــات ذات الصل ــا الفرعي ولجنته
لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية... الــ يتــرد في البلاغــات المدرجــة... 
عمــاً بقــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي رقــم 728 و)د-28( المــؤرخ في 
30 يوليــو 1959م«. كمــا قــرر المجلــس أنــه يجــوز للجنــة حقــوق الإنســان، في 
الحــالات المناســبة وبعــد النظــر بدقــة فيمــا يتــاح لهــا مــن معلومــات، أن تقــوم 
ــوق  ــاكات حق ــت لانته ــ يتكشــف عــن نمــط ثاب بدراســة شــاملة للحــالات ال

ــات بشــأنها إلى المجلــس«.  ــرًا مــع توصي الإنســان... وأن تقــدم تقري
ويمنــح القــرار رقــم 1235 )د-42( لجنــة حقــوق الإنســان ســلطة التحقيــق 
ــات  ــان وللحري ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــة بالانته ــات المتصل في المعلوم
الأساســية في أي بلــد مــن البلــدان، وفي أي موضــوع متعلــق بانتهــاكات حقــوق 
الإنســان. وقــد وضعت لجنــة حقوق الإنســان نوعين من »الإجــراءات الخاصة« 
ــة«  ــات »القِطري ــراءات أو الولاي ــق، وهمــا »الإج ــلطتها في التحقي ــة س لممارس
)country mandates( أي الــ يتتعلــق ببلــد معــن، و«الإجــراءات أو الولايــات 

»الموضوعيــة«(thematic mandates(، أي الــ يتتعلــق بموضــوع محــدد. 
وتلــك الإجــراءات الخاصــة تقــوم إمــا بأفــراد يُســمون »المقرريــن الخاصــن« 
 Special( العــام  للأمــ ن خاصــ ن ممثلــ ن أو   )Special Rapporteur(
Representative of the Secretary-General(، أو ممثــل للأمــ نالعــام 
مســتقل  خبــ ر أو   ،)Representative of the Secretary-General(
كل  مــن  مــن ممثلــ ن مكــون  عمــل  فريــق  أو   ،)Expert  Independent(
المجموعــات الإقليميــة )Working Groups( مؤلــف مــن خمســة أعضــاء، 
للأمــم  الخمــس  الإقليميــة  المجموعــات  مــن  مجموعــة  كل  مــن  عضــو 
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المتحــدة: المجموعــة الإفريقيــة، والمجموعــة الآســيوية، ومجموعــة أمريــكا 
اللاتينيــة والبحــر الكاريــي، ومجموعــة أوروبــا الشــرقية، والمجموعــة الغربيــة. 
والاختــاف في المســميات لا يعكــس التسلســل الهرمــي، كمــا أنهــا ليســت دلالــة 
علــى الصلاحيــات المخولــة للخبــر، بــل هــي ببســاطة نتيجــة للمفاوضــات 

السياســية)12)).
ــف  ــا يُكلّ ــررًا قِطريًّ ــة مق ــ ناللجن ــة« تع ــراءات »القِطري ــق بالإج ــا يتعل وفيم
ــن.  ــد مع ــوق الإنســان في بل ــاكات حق ــات عــن انته ــل المعلوم بتقصــي وتحلي
ســنوية  تقاريــر  بإعــداد  ذلــك  بعــد  القِطريــون  المقــررون  هــؤلاء  ويقــوم 
لتقديمهــا إلى لجنــة حقــوق الإنســان أو إلى الجمعيــة العامــة إذا طُلــب منهــم 
ذلــك، ولهــم أن يحصلــوا علــى المعلومــات مــن الأفــراد والجماعــات والمنظمــات 
ــة  ــى معلومــات ذات صل ــب الحصــول عل ــون في الغال والحكومــات، كمــا يحاول
ــق  ــدُ موضــوع التحقي ــادة يَســمح البل ــي. وفي الع ــد المع ــارة البل ــق زي عــن طري
للمقــرر باســتقصاء هــذه المعلومــات. غــ رأنــه كان هنــاك عــددًا مــن الحــالات 
الــ يرفضــت فيهــا البلــدان المعنيــة إتاحــة هــذه الفرصــة للمقرريــن ممــا 
ــى المصــادر الخارجيــة، دون ســواهم، للحصــول  اضطرهــم إلى الاعتمــاد عل

ــات.  ــى المعلوم عل
ومــن أمثلــة الولايــات القِطريــة المقــرر الخــاص المعــ يبحالــة حقــوق الإنســان 
في إريتريــا، والمقــرر الخــاص المعــ يبحالــة حقــوق الإنســان في الأراضــي 
الفلســطينية الــ يتحتلهــا إســرائيل منــذ عــام 1967م، والمقــرر الخــاص المعــ ي
بحالــة حقــوق الإنســان في الجمهوريــة العربيــة الســورية، والمقــرر الخــاص 

ــاروس، وغيرهــا.  ــة حقــوق الإنســان في بي المعــ يبحال

ــة  ــون بصفتهــم الشــخصية، ويتعهــدون بالتمســك بالاســتقلالية والكفــاءة والأهلي 126- يعينهــم مجلــس حقــوق الإنســان ويعمل
والنزاهــة مــن خــال الاســتقامة والحيــاد والصــدق وحســن النيــة. وهــم ليســوا موظفــ نلــدى الأمــم المتحــدة ولا يتقاضــون 
ــاد.  ــكل حي ــم ب ــن أداء مهامه ــوا م ــي يتمكن ــة لك ــغ الأهمي ــات بال ــتقل لأصحــاب الولاي ــم. والوضــع المس ــل عمله ــرًا مقاب أج
وتقتصــر فتــرة صاحــب الولايــة في وظيفــة معينــة، ســواء كانــت ولايــة مواضيعيــة أم قِطريــة، علــى حــد أقصــى قــدره ســت 

ســنوات. 
 OHCHR, Special Procedures of the Human Rights Council http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/

Pages/Introduction.aspx
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أمــا فيمــا يتعلــق بالإجــراءات »الموضوعيــة« المتعلقــة بمواضيــع محــددة، فقــد 
درجــت لجنــة حقــوق الإنســان بالســماح لهــم بتقصــي المعلومــات المتصلــة 
بنمــط خــاص مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان في مختلــف أنحــاء العــالم، 
وذلــك مــن خــال تعيــ نوتحليــل »قضايــا« أو ممارســات معينــة تتنــافى مــع 
ــول لهــا. ويقــدم المقــررون أو الخــراء  حقــوق الإنســان والســعي إلى إيجــاد حل
توصيــات للحكومــات بموجــب مــا انتهــت إليــه تقاريرهــم حــول الموضــوع 
الــذي يشــمل ولايتهــم، كمــا يقدمــون تقاريــر علنيــة ســنوية عــن أنشــطتهم 

ــوق الإنســان. ــة حق إلى لجن
ــق  ــة بالســكن اللائ ــررة الخاصــة المعني ــة المق ــات المواضيعي ــة الولاي ــن أمثل وم
كعنصــر مــن عناصــر الحــق في مســتوى معيشــي مناســب وبالحــق في عــدم 
ــن مــن  ــق العامــل المعــ يبالســكان المنحدري ــز في هــذا الســياق، والفري التميي
أصــل إفريقــي، والفريــق العامــل المعــ يبمســألة الاحتجــاز التعســفي، والمقــررة 
الخاصــة المعنيــة بمســألة بيــع الأطفــال واســتغلالهم في البغــاء وفي المــواد 
ــ رالمســتقل  ــة، والخب ــة، والمقــررة الخاصــة في مجــال الحقــوق الثقافي الإباحي

ــا.  ــة نظــام دولي ديمقراطــي ومنصــف، وغيره ــ يبإقام المع
ولايــة   44  ،2017 أغســطس   1 حــى  يوجــد  أنــه  إلى  الإشــارة،  وتجــدر 

بــدول)12)). تتعلــق  قِطريــة  ولايــات  و12  موضوعيــة)12)) 
الســامية لحقــوق الإنســان تقــوم  وبدعــم مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
ــر بشــأن  ــزم مــن تداب ــا يل ــة؛ وتتخــذ م ــارات قِطري الإجــراءات الخاصــة بزي
ــة المتســمة  ــاة والشــواغل الفردي ــاكات مدع ــة بانته ــة المتعلق الحــالات الفردي
ًــا، وذلــك بتوجيــه رســائل إلى الــدول. وتُجــري  بطابــع هيكلــي أوســع نطاق
دراســات مواضيعيــة وتعقــد مشــاورات خــراء تســهم في تطوير المعايــر الدولية 

127- OHCHR, Thematic Mandates
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.
aspx?Type=TM 

128- OHCHR, Country Mandates, 
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx 
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لحقــوق الإنســان، وتنخــرط في أنشــطة دعويــة وتُذكــي الوعــي العــام، وتقــدم 
مشــورة لتوفــر التعــاون التقــي، فضــاً عــن تقــديم تقاريــر ســنوية إلى مجلــس 
حقــوق الإنســان، وإلى الجمعيــة العامــة)12))، بالإضافــة إلى تعزيــز التعــاون 
بــن الحكومــات ومســاعدتها في جهودهــا الراميــة إلى ضمــان هــذه الحقــوق، 
وإقامــة حــوار مــع الحكومــات، ومنظمــات الأمم المتحــدة والهيئــات والمنظمات 
الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة، والمنظمــات غــر الحكوميــة والمؤسســات الماليــة 
ــا  ــة. كم ــة بالولاي ــوق المتصل ــال الحق ــأن إعم ــات بش ــديم توصي ــة، وتق الدولي
تتعهــد بزيــارة البلــدان المعنيــة بالحالــة الــي يقــوم بدراســتها والتقريــر عنهــا، 
وتقــديم نــداءات عاجلــة إلى الحكومــات لمعالجــة الحالــة أو التبليــغ والتدخــل 

عنــد وجــود انتهــاكات حقــوق الإنســان نيابــةً عــن ضحاياهــا.
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــيًّا في آلي ــراءات الخاصــة عنصــرًا أساس ــام الإج ــد نظ ويع
والثقافيــة  المدنيــة  الإنســان:  حقــوق  جميــع  ويغطــي  الإنســان  لحقــوق 
والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة. وفي ســياق الاســتعراض الــذي أجــراه 
مجلــس حقــوق الإنســان في عــام 2011م لعملــه وأدائــه، أعــاد المجلــس تأكيــد 
التــزام الــدول بالتعــاون مــع الإجــراءات الخاصــة ونزاهــة الإجــراءات الخاصــة 
واســتقلاليتها. كمــا أعــاد تأكيــد مبــادئ التعــاون والشــفافية والمســاءلة ودور 
ــى  ــان عل ــس حقــوق الإنس ــز قــدرة مجل ــة في تعزي نظــام الإجــراءات الخاص
معالجــة حــالات حقــوق الإنســان. وأكــدت الــدول الأعضــاء معارضتهــا القويــة 
ــون مــع الأمــم المتحــدة  ــة ضــد الأشــخاص الذيــن يتعاون للأعمــال الانتقامي

ــوق الإنســان. ــا في مجــال حق وآلياتهــا وممثليه
وســلم المجلــس كذلــك بأهميــة ضمــان التمويــل الشــفاف والــكافي والعــادل 
ــرار  ًــا لاحتياجاتهــا المحــددة )انظــر ق ــع الإجــراءات الخاصــة وفق لدعــم جمي

مجلــس حقــوق الإنســان 21/16(.

129- OHCHR, Special Procedures of the Human Rights Council, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/
Pages/Introduction.aspx 
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الفرع الثاني: الإجراء 1503
ــم  ــرار رق ــو 1970م الق ــس الاقتصــادي والاجتماعــي في 27 ماي ــد المجل اعتم
1503 )د-48( الــذي حــدد إجــراءات معالجــة البلاغــات المتصلــة بانتهــاكات 
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية. وقــد أذن المجلــس في هــذا القــرار 
للجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات بتشــكيل فريــق عامــل يتــولى 
نيابــة عنهــا “دراســة جميــع البلاغــات، بمــا في ذلــك ردود الحكومــات عليهــا، 
والــي يتلقاهــا الأمــن العــام بموجــب قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
رقــم 728 و)د-28( المــؤرخ في 30 يوليــو 1959م بهــدف توجيــه انتبــاه اللجنــة 
الفرعيــة إلى البلاغــات الــي يظهــر أنهــا تكشــف عــن نمــط ثابــت لانتهــاكات 
جســيمة، ومثبتــة علــى نحــو موثــوق، لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
إلى  المجلــس  أســند  ذلــك  وإثــر  الفرعيــة”.  اللجنــة  نطــاق صلاحيــات  في 
اللجنــة الفرعيــة مســؤولية وضــع “إجــراءات مناســبة لمعالجــة مســألة مقبوليــة 
ــس 728 و)د-28(  ــرار المجل ــام بموجــب ق ــي يتلقاهــا الأمــن الع البلاغــات ال

ــو 1967م”.  ــؤرخ في 6 يوني ــس 1235 )د-42( الم ــرار المجل ًــا لق ووفق
وفي 13 أغســطس 1971م اعتمــدت اللجنــة الفرعية القرار رقــم 1)د-24( الذي 
يحــدد إجــراءات معالجــة مســألة المقبوليــة، ويقضــي هــذا القــرار بــأن تحيــل 
ــات  ــان البلاغ ــوق الإنس ــة حق ــة الأصــوات، إلى لجن ــة، بأغلبي ــة الفرعي اللجن
الــي يظهــر أنهــا تكشــف عــن نمــط ثابــت لانتهــاكات جســيمة، ومثبتــة علــى 
نحــو موثــوق، لحقــوق الإنســان، تحتــاج إلى بحــث مــن قبــل اللجنــة)13))، وعلــى 
اللجنــة أن تقــرر، فيمــا يتعلــق بالحــالات المحالــة إليهــا مــن اللجنــة الفرعيــة، 
مــا إذا كانــت تحتــاج إلى دراســة شــاملة حســبما جــاء في القــرار رقــم 1235 
الصــادر عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، أو إلى تحقيــق تتــولاه لجنــة 

130- ولا يكــون البــاغ مقبــولا إذا: 1. لم يتضمــن وقائــع أو لم يبــ نغــرض الالتمــاس والحقــوق الــ يانتهكــت. 2. إذا كانــت لغتــه 
ــم  ــاق الأم ــع أحــكام ميث ــارض م ــه يتع ــع سياســية واضحــة، وكان موضوع ــه دواف ــت ل ــا. 3. إذا كان ــذاءة أساسً تتســم بالب
المتحــدة. 4. إذا تبــ نأنــه يســتند إلى تقاريــر نشــرتها وســائل الإعــام فقــط. 5. إذا كان قبولــه يضــر بوظائــف الــوكالات 
المتخصصــة للأمــم المتحــدة. 6. إذا لم تكــن ســبل الانتصــاف الوطنيــة الســارية قــد اســتنفدت. 7. إذا كان يتعلــق بحــالات 
ــا لمبــادئ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان أو صكــوك أخــرى لحقــوق الإنســان. 8. إذا 

ً
قامــت الــدول المعنيــة بتســويتها وفق

لم يقــدم خــال فتــرة معقولــة بعــد اســتنفاد ســبل الانتصــاف الوطنيــة. ســيس دي روفــر، انظــر المرجــع الســابق، ص85. 
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مخصصــة تعينهــا اللجنــة. وتبقــى جميــع الإجــراءات المتوخــاة في تنفيــذ قــرار 
المجلــس رقــم 1503 مــن قبــل اللجنــة الفرعيــة أو اللجنــة ســرية حــى الوقــت 

الــذي تقــرر فيــه اللجنــة تقــديم توصيــات إلى المجلــس. 
وربمــا كان شــرط الســرية هــذا هــو أكــر مــا يعيــب الإجــراءات، حيــث يُغــالى 
في تنفيــذه إلى حــد تــرك مقدمــي الالتماســات مــن دون علــم بمصــر البــاغ 
المقــدم بعــد تلقيهــم الإخطــار الأصلــي باســتلامه، مــع أن لجنــة حقــوق 
الإنســان اســتحدثت ممارســة تســتطيع بواســطتها أن تقــرر عــدم النظــر في 
ــم  ــرار رق ًــا للنظــام الســري المحــدد في إجــراءات الق الحــالات المعروضــة وفق
1035، وأن تنتقــل إلى )العلنيــة( بالنظــر فيهــا بموجــب إجــراءات القــرار رقــم    

.((13( 1235

الفرع الثالث: الاستعراض الدوري الشامل 
أنُشــئت آليــة الاســتعراض بتاريــخ 15 مــارس 2006م بموجــب قــرار الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )251/60( الخــاص بإنشــاء مجلــس حقــوق 
الإنســان، والــذي أشــار فيــه إلى النظــر في الاســتعراض الــدوري الشــامل كأحــد 
مهامــه. وتعتــر هــذه الآليــة أحــد مفاتيــح مهــام مجلــس حقــوق الإنســان الــي 
تذكــر فيــه الــدول بمســؤولياتها لاحتــرام وتطبيــق حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساســية)13)).
الشــاملة  الدوريــة  المراجعــة  أو  الشــامل  الــدوري  الاســتعراض  ويعــد 
المتحــدة،  للأمــم  فريــدة  آليــة   )Universal Periodic Review”UPR“(
اســتحدثها مجلــس حقــوق الإنســان، تقتضــي مراجعــة دوريــة لســجلات 
ــة. حقــوق الإنســان لـــجميع أعضــاء الأمــم المتحــدة البالــغ عددهــم 193 دول
وتبــدو أهميــة الاســتعراض الــدوري الشــامل في أن لجنــة حقــوق الإنســان، 
الــي حــل محلهــا مجلــس حقــوق الإنســان، كانــت تقتصــر معالجتهــا لأوضــاع 

131- سيس دي روفر، انظر المرجع السابق، ص82-84.

http://www.ohchr.org/ 132- المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، آليــات حقــوق الإنســان، الاســتعراض الــدوري الشــامل
EN/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
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حقــوق الإنســان علــى عــدد معــن مــن الــدول، حيــث يكــون هنــاك انتهــاك 
صــارخ لحقــوق الإنســان، وينتهــي بحثهــا هــذا، عــادة، بالتعبــر عــن “القلــق” 
بشــأن هــذه الحــالات، أو “شــجبها”، أو “إدانتهــا”، والتوصيــة بوقــف مثــل 
هــذه الانتهــاكات، ورغــم أهميــة بحــث هــذه الحــالات فإنــه لا يقــل عنهــا في 
الأهميــة أن تكــون الأمــم المتحــدة معنيــة بمعاونــة الــدول علــى بنــاء الهيــاكل 
ــوق  ــة حق ــرام وحماي ــم لتشــجيع احت ــاخ الملائ ــر المن ــة بتوف الأساســية الكفيل
الإنســان، فالوقايــة خــر مــن العــاج، ومــن هنــا أبقــت الجمعيــة العامــة مــن 
ناحيــة علــى صلاحيــة مجلــس حقــوق الإنســان في بحــث حــالات انتهــاك 
حقــوق الإنســان، ومــن ناحيــة أخــرى اســتحدثت عمليــة الاســتعراض الــدوري 

ــع دول العــالم)13)). الشــامل لبحــث وضــع حقــوق الإنســان في جمي
وتقــام عمليــة الاســتعراض مــرة كل أربــع ســنوات ونصــف، لمعرفــة مــدى 
ــة بالتزاماتهــا وتعهداتهــا في مجــال حقــوق الإنســان علــى نحــو  وفــاء كل دول
يكفــل شموليــة التطبيــق والمســاواة في المعاملــة بــن جميــع الــدول وبعيــدًا عــن 
التصادميــة وبعيــدًا عــن اســتخدام حقــوق الإنســان لأغــراض سياســية ضيقــة. 
وهــو يمثــل فرصــة لجميــع الــدول لتوضيــح الآليــات الــي تم اتخاذهــا لتحســن 
ــع  ــي تواجــه التمت ــات ال ــوق الإنســان في دولهــم، وعــرض التحدي أوضــاع حق
بحقــوق الإنســان، ومشــاركة أفضــل الممارســات العالميــة المتخــذة في ســبيل 
حمايــة ودعــم مبــادئ حقــوق الإنســان. وجديــر بالذكــر أن هــذه الآليــة تعتــر 
الوحيــدة مــن نوعهــا بالعــالم، ولا توجــد إلى الآن آليــة مرادفــة لهــا في عملهــا 

ــى أرض الواقــع. عل
وتهــدف هــذه الآليــة إلى تحســن وضعيــة حقــوق الإنســان لــكل دولــة مــع محاولة 
تحقيــق نتائــج واضحــة وفعالــة لجميــع البشــر حــول العــالم. وإن الاســتعراض 
ــى  ــوق الإنســان عل ــة حق ــد تشــكّل لدعــم وتوســعة وحماي ــدوري الشــامل ق ال
أرض الواقــع، ولــن يتحقــق هدفــه المرجــو إلا عــن طريــق تقييــم ســجلات 

133- د. إبراهيــم بــدوي الشــيخ، المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، سلســلة ثقافــة حقــوق الإنســان، المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان، مملكــة البحريــن، 2017، ص94.
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الــدول لحقــوق الإنســان والأخــذ في الاعتبــار اعتــداءات حقــوق الإنســان مــى 
وجــدت.

ًــا  ــوق الإنســان وفق ــدول لالتزامــات حق ــرام ال ــم الاســتعراض مــدى احت ويقيّ
لميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وصكــوك حقــوق 
ًــا فيهــا )المعاهــدات الــي صدقت عليهــا الدولة  الإنســان الــي تكــون الدولــة طرف
ًــا للالتزامــات والتعهــدات الــي اتخذتهــا الدولــة، وسياســات  المعنيــة(، ووفق

حقــوق الإنســان الوطنيــة، والقانــون الــدولي الإنســاني)13)).
الجديــر بالذكــر أن مملكــة البحريــن جــاءت الأولى في المراجعــة الدوليــة إثــر 
قرعــة أجريــت في الــدورة الأولى للاســتعراض الــدوري الشــامل بــن مائــة 
وثلاثــن دولــة بتاريــخ 7 إبريــل 2008م، حيــث أصبحــت البحريــن الأولى 

ــدول.  ــة ال ــا بقي وتلته
شــهر  في  الثــاني  الوطــي  البحريــن  مملكــة  تقريــر  مناقشــة  تمــت  كمــا 
مايــو2012، والــذي تضمــن مــا حققتــه المملكــة خــال أربــع ســنوات ونصــف 
مــن مبــادئ وقــرارات وتشــريعات وأنشــطة لتعزيــز حقــوق الإنســان، إضافــة 
ــى  ــرد عل ــث تم ال ــام 2008م، حي ــا ع ــة له ــات المقدم ــى التوصي ــا عل إلى رده
ــد تم اســتعراضه في  ــث فق ــر الوطــي الثال ــا التقري ــة. أم إحــدى عشــرة توصي

مايــو 2017م.
ويتخــذ الاســتعراض شــكل آليــة تعــاون أساســها الحــوار والتفاعــل بــن الدولــة 
ــة  ــة ودولي ــة حكومي ــس حقــوق الإنســان، وهــي عملي محــل الاســتعراض ومجل
يشــارك  كمــا  كاملــة،  الاســتعراض مشــاركة  الدولــة محــل  فيهــا  تشــارك 
فيهــا أصحــاب المصلحــة ذوو الصلــة بمــا في ذلــك المنظمــات غــر الحكوميــة 
ــات  ــل الهيئ ــة عم ــذه الآلي ــل ه ــان، وتكم ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني والمؤسس

ــا)13)). ــرر عمله ــدات ولا تك ــب معاه ــأة بموج المنش

134- وزارة الخارجية البحرينية، الاستعراض الدوري الشامل،
http://www.upr.bh/index.php/bahrain-upr/?lang=ar 

135- الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ، انظر المرجع السابق، ص86 + 95.
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اتفاقية  أو  إعلان  من  المنبثقة  الإقليمية  الآليات  دور  الثاني:  المبحث 
إقليمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان 

ًــا إقليميًّــا محــددًا أو  إن الآليــات الإقليميــة هــي تلــك الــي تخاطــب نطاق
ــاك أســباب  ــز، وهن ــا مــا يجمعهــا جامــع ثقــافي متمي مجموعــة خاصــة غالبً
عــدة تــرز لجــوء الجماعــات الإقليميــة إلى التنظيــم القانــوني الــدولي لمســائل 
حقــوق الإنســان؛ منهــا: رغبــة المجموعــات الإقليميــة في تأكيــد الحقــوق 
المنصــوص عليهــا في المواثيــق العالميــة، واكتســابها طابعـًـا إلزاميًّــا إقليميًّــا 

ــة. ــق الدولي ــه في المواثي ــو منصــوص علي ــة ممــا ه ــر إلزامي أكث
وبالتــالي فــإن المواثيــق الإقليميــة تعكــس في أجندتهــا مبــادئ حقــوق الإنســان 
محــل الحمايــة الــي تتفــق في مجملهــا مــع المبــادئ والمعايــر الدوليــة وإن 
ــة مــن  ــواع معين ــى أن ــز عل ــة بالتركي ــة كل مجموعــة إقليمي عكســت خصوصي
ــة الــي تتســع للتعامــل مــع  ــى آليــات الحماي ــا عل الحقــوق، كمــا تنــص أيضً

ــة)13)). ــة المعني ــوق الإنســان في الدول ــاكات حق انته

136- الدكتور زكريا المصري، انظر المرجع السابق، ص113.
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المطلب الأول: التعريف بالآليات الإقليمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان
ــي  ــى ضــرورة نقــل حقــوق الإنســان مــن الاختصــاص الداخل ــع عل ــكاد يُجمَ ي
المطلــق للــدول الأعضــاء إلى الاختصــاص الإقليمــي؛ إذ لم تعــد مســألة حقــوق 
الإنســان مــن المســائل الــي تكتســب الصفــة المطلقــة للاختصــاص الداخلــي أو 
مــن المســائل المطلقــة للاختصــاص الــدولي فقــط، بــل يجــب أن يتكامــل كل من 

المجتمــع الــدولي والإقليمــي والمحلــي لحمايــة منظومــة حقــوق الإنســان. 
وعلــى هــذا الأســاس، سنشــر في هــذا المطلــب إلى الآليــات الإقليميــة المنشــئة 

لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان، وذلــك علــى النحــو الآتي: 

الفرع الأول: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950م
بعــد أن وضعــت الحــرب العالميــة الثانيــة أوزارهــا، أدركــت دول المجموعــة 
ــا لمــا ينتــج عنهــا مــن ويــات  الأوروبيــة أهميــة جعلهــا آخــر الحــروب، تفاديً
وخــراب وخســائر بشــرية وماديــة، وإعاقــة للتقــدم والازدهــار، وكان مدخلهــا 
ــوق الإنســان،  ــزز وتدعــم وتحمــي حق ــم وأســس تع ــك هــو وضــع دعائ في ذل

ــة)13)). ــة الأوروبي ــن دول المجموع ــاون ب ــق الســام والتع ــرض تحقي بغ
وعلــى إثــر ذلــك تم إنشــاء المجلــس الأوروبي ســنة 1949م، الــذي يعــد أول 
منظمــة سياســية أوروبيــة تكــرس التفاعــل بــن الــدول الأوروبيــة لحمايــة القيم 
والمبــادئ الــي تمثــل المكــون الثقــافي القيمــي المشــترك، وتعمــل علــى حمايتها، 
فضــاً عــن دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة. وقــد كان المحــور الأساســي 
في كل هــذا هــو حمايــة وتدعيــم حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية. وقــد 
عكــف مجلــس أوروبــا منــذ إنشــائه علــى تحقيــق أهدافــه مــن خــال صياغــة 
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان عــام 1950م، حيــث دخلــت حيــز النفاذ 
ــس  ــة وضــع مجل ــك الاتفاقي ــريان تل ــدء س ــذ ب ــبتمبر 1952 )13))، ومن في 3 س

أوروبــا أحــد عشــر بروتوكــولً تســتهدف الحمايــة الــي تكفلهــا الاتفاقيــة.

137- Mark Janis Richard Kay and Anthony Bradly, European Human rights law: Text and materials, Third 
Edition, Oxford University, (2008), 14.

138- الدكتــور إسماعيــل عبدالرحمــن، قانــون حقــوق الإنســان علــى المســتويين الــدولي والوطــي، سلســلة دراســات 2016، 
معهــد البحريــن للتنميــة السياســية، مملكــة البحريــن، ص85.
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وأنشــأت هــذه الاتفاقيــة جهازيــن مهمــن لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية، وهمــا اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والمحكمــة الأوروبيــة 

ــات الأساســية)13)). ــوق الإنســان والحري لحق
ــدة  ــة بع ــة الأوروبي ــذه الاتفاقي ــرد بفضــل نصــوص ه ــة الف ــرّت حماي ــد م وق
مراحــل. ففــي البدايــة لم يكــن يجــوز للفــرد أو لمجموعــة مــن الأفــراد أو 
المنظمــات غــر الحكوميــة أن تتقــدم بشــكوى أمــام اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان مــا لم تقبــل الدولــة المشــتكى منهــا بحــق الفــرد في التقــدم بمثــل هــذه 
الشــكوى أمــام منظمــة مجلــس أوروبــا تطبيقــا للمــادة 25 مــن الاتفاقيــة)14)).

 كمــا لم يكــن يحــق للفــرد أو لمجموعــة مــن الأفــراد أو لمنظمــات غــر حكوميــة 
أن تتقــدم بشــكواها إلى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان إلا بدخــول 
الإنســان  رقــم )9( المضــاف إلى الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق  البروتوكــول 
حيــز النفــاذ في 1994م، حيــث أصبــح بمقدورهــم اللجــوء إلى هــذه المحكمــة. 
واعتمــاد البروتوكــول رقــم )11( المضــاف إلى الاتفاقيــة والــذي دخــل حيــز 
النفــاذ في 1998م أدى إلى إنهــاء دور اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
والاســتغناء عــن اختصاصاتهــا ومهامهــا وتكليــف المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
ــة لحقــوق الإنســان  ــة الأوروبي ــدة منبثقــة عــن الاتفاقي ــة وحي الإنســان كهيئ
بالســهر علــى احتــرام نصــوص هــذه الاتفاقيــة وتطبيــق آليتهــا. وأصبــح للفــرد 
أو لمجموعــة مــن الأفــراد أو للمنظمــات غــر الحكوميــة الحــق في تقــديم 
الشــكاوى الفرديــة، حيــث مــا لبــث أن تغــر نظــام اللجنــة كجهــة رقابيــة 

139- تنــص المــادة )91( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى أنــه: “لضمــان احتــرام الالتزامــات الــ يتعهــدت بهــا 
الأطــراف الســامية المتعاقــدة في هــذه المعاهــدة تنشــأ:

- لجنة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها فيما بعد باسم “اللجنة”. 
- محكمــــة أوروبية لحقوق الإنســـــان، يشار إليها باســــم “المحكمة”. مكتبة حقوق الإنســـان، جامعة منيسوتا

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html 

140- تنــص المــادة 25 )1( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى أنــه: “يجــوز للجنــة أن تتلقــى الشــكاوى المرســلة إلى 
ــراد بأنهــم  ــات الأف ــن مجموع ــة، أو م ــات غــ رالحكومي ــن المنظم ــن أي شــخص، أو م ــا م ــس أوروب ــام لمجل الســكرتير الع
ضحايــا انتهــاك للحقــوق الموضحــة بهــذه المعاهــدة مــن جانــب أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة، بشــرط أن يكــون هــذا 
ــة في تلقــي هــذه  ــه باختصــاص اللجن ــن اعتراف ــد ســبق أن أعل ــذي قدمــت ضــده الشــكوى ق ــد ال الطــرف الســامي المتعاق
ــأي حــال مــن الأحــوال الممارســة  الشــكاوى. وتتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة الــ يقامــت بهــذا الإعــان ألا تعــوق ب
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.htmlــوتا ــة منيس ــان، جامع ــوق الإنس ــة حق ــذا الحــق”. مكتب ــة له الفعال
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بموجــب أحــكام الملحــق الإضــافي للاتفاقيــة الصــادر في عــام 1998م، والــذي 
بمقتضــاه ألغيــت اللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق الإنســان، وأســند عملهــا 
إلى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الــي أصبحــت مختصــة بالنظــر 
في الشــكوى المقدمــة مــن الفــرد ضــد الدولــة المدعــى عليهــا، وبموجبهــا يتــم 
ــى  ــا، وم ــدى مقبوليته ــة م ــة ودراس ــة القانوني ــن الناحي ــكوى م فحــص الش
ــم التوصــل إلى  ــة، وإذا لم يت ــرد والدول ــن الف ــق ب ــم إجــراءات التوفي ــت تت قبل
ــم  ــا، ويت ــة مباشــرة للنظــر فيه ــا إلى المحكم ــع الدعــوى تلقائيًّ ــق، ترف التوفي
ــى  ــا. وعل ــى عليه ــة المدع ــكوى ضــد الدول ــع الش ــم الشــخص راف ــا باس قيده
أســاس ذلــك انعقــدت ولايــة المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان للفصــل في 
ــا محــددًا مــن جانــب الــدول الأطــراف()14)).  المنازعــات )تتطلــب قبــولً إضافيًّ
وقــد منحــت المحكمــة أيضًــا ولايــة الإفتــاء مــع بــدء ســريان البروتوكــول 
الثــاني بالاتفاقيــة. ويقتصــر الحــق في طلــب فتــوى المحكمــة علــى لجنــة 
ــا. كمــا تقتصــر ســلطة المحكمــة  ــة الإداريــة لمجلــس أوروب ــوزراء، وهــي الهيئ ال
في الإفتــاء علــى المســائل القانونيــة المتعلقــة بتفســر الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا 
)البروتوكــول الثــاني، المــادة 1-1(. ولا يجــوز أن تتنــاول الفتــاوى الــي تطلــب 
مــن المحكمــة أي مســألة تتصــل بمضمــون أو نطــاق الحقــوق والحريــات الــي 
أوردتهــا الاتفاقيــة، أو بــأي مســألة أخــرى قــد يتعــن علــى اللجنــة أو المحكمــة 
ًــا  ــام وفق ــن أن تق ــاوى يمك ــى أي دع ــاء عل ــا بن ــوزراء النظــر فيه ــة ال أو لجن

للاتفاقيــة. )البروتوكــول الثــاني، المــادة 2-1()14)).

141- يعتــ رتصديــق الدولــة علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان بمثابــة قبــول لولايــة اللجنــة في نظــر الشــكاوى 
ــا  بــ نالــدول. أمــا فيمــا يتعلــق بالالتماســات المقدمــة مــن الأفــراد، فإنــه يلــزم أن تصــدر الــدول الأطــراف المعنيــة إعلانً
ــراد  ــن الأف ــة م ــات المقدم ــول الالتماس ــام الأوروبي لقب ــا النظ ــ ييحدده ــ رال ــة. والمعاي ــول اختصــاص اللجن ــا بقب إضافيًّ
المماثلــة للمعايــ رالــ يتنــص عليهــا الصكــوك العالميــة. وبالإضافــة إلى تلــك المعايــ ريجــب أن يقــدم الالتمــاس في غضــون 

ســتة أشــهر مــن اســتنفاد ســبل التظلــم المحليــة.

142- سيس دي روفر، انظر المرجع السابق، ص92-91.
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ولا يخفــى أنــه خــال خمســن عامًــا أصــدرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان مــا يقــارب عشــرة آلاف حكــم قضائــي فيمــا يتعلــق بقضايــا حقــوق 

الإنســان في الإقليــم الأوروبي)14)).
الجديــر بالذكــر أن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان لا تتضمــن 
أحكامًــا بشــأن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، حيــث تــرد 
ــا  ــه الإضــافي. وهن ــي الأوروبي وبروتوكول ــاق الاجتماع ــوق في الميث ــذه الحق ه
ــوق  ــات حق ــدرج كل فئ ــذي ي ــوق الإنســان ال ــاق العــربي لحق ــوة الميث ــر ق تظه
الإنســان فيــه. وفضــاً عــن هــذه الصكــوك، توجــد أيضًــا الاتفاقيــة الأوروبيــة 

ــة.  ــة اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــب والمعامل ــع التعذي لمن
وتعــد الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أول إطــار تطبيقــي للإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، بمــا يمكــن وصفهــا بأنهــا علامــة بــارزة في طريــق 
تطــور القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، فقــد أخــذت عنهــا اتفاقيــات حقــوق 
الإنســان الــي أعقبتهــا، كمــا أنهــا بمثابــة نــوع مــن التعاقــد القانــوني، الــذي 
يتمخــض عنــه التزامــات قانونيــة، ويرتكــز أساسًــا علــى الاعتــراف بــأن 
الأفــراد يملكــون بعــض الحقــوق بغــض النظــر عــن وجودهــا مــن عدمــه في 
القوانــن الوطنيــة، وفي حالــة ثبــوت انتهــاكات لهــذه الحقــوق مــن الــدول يثبــت 
الحــق لهــم في اللجــوء إلى إجــراءات معينــة في مواجهــة الدولــة، ســواء كانــت 
دولــة الوطــن أو دولــة مــن دول النظــام الأوروبي، وهــو الأمــر الــذي ترتــب عليــه 
أن قامــت بعــض الــدول الأوروبيــة بإجــراء بعــض التعديــات علــى قوانينهــا 

الداخليــة لضمــان عــدم اصطــدام تلــك القوانــن بأحــكام الاتفاقيــة.
ومــن ناحيــة أخــرى، ومــن أجــل تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان في الاقليــم 
الأوروبي، أنُشــئ الاتحــاد الأوروبي بنــاء علــى معاهــدة ماســترخت الموقعــة 
عــام 1992م. وكانــت مهــام الاتحــاد تعزيــز الســام والمصالحــة والديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان في أوروبــا. وقــد حــاز جائــزة نوبــل في الســام عــام 2012م 

143-European Court of Human Rights (ECtHR): https://www.coe.int/t/democracy/migration/bodies/
echr_en.asp
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لإنجازاتــه العظيمــة في هــذا المجــال. ويعتمــد الاتحــاد الأوروبي في بنيتــه 
ــا  ــث الإداري. أوله ــرف باســم المثل ــة تع ــزة إداري ــة أجه ــى ثلاث ــة عل التنظيمي
مجلــس الاتحــاد الأوروبي وهــو يختلــف عــن مجلــس أوروبــا، حيــث إنــه يختــص 
ــا  ــة المشــتركة والتعــاون الأمــي في حــن أن مجلــس أوروب بالسياســة الخارجي
ــة  ــة الأوروبي يختــص بمســائل حقــوق الإنســان. والجهــاز الثــاني هــو المفوضي
الــي يدخــل ضمــن اختصاصهــا تقــديم مقترحــات القوانــن والإشــراف علــى 
تنفيــذ القوانــن المشــتركة فضــاً عــن توقيــع الاتفاقيــات. والجهــاز الثالــث هــو 
ــذي يعتــر الجهــاز الرقــابي والاستشــاري في الاتحــاد. البرلمــان الأوروبي، وال

تجــدر الاشــارة إلى أنــه في الســابع مــن ديســمبر 2000م أعلن البرلمــان الأوروبي 
الأوروبي  الاتحــاد  ميثــاق  الأوروبيــة  والمفوضيــة  الأوروبي  الاتحــاد  ومجلــس 
للحقــوق الأساســية. وتؤكــد الديباجــة التمهيديــة للميثــاق أن الاتحــاد »يقــوم 
علــى القيــم الــي لا تتجــزأ والعالميــة لكرامــة الإنســان والحريــة والمســاواة 
والتضامــن«. ويركــز الميثــاق بصفــة خاصــة علــى ســت مــن القيــم الأساســية: 
)المــواد 26-20(  والمســاواة  )المــواد 19-6(  والحريــات  )المــواد 5-1(  الكرامــة 
والتضامــن )المــواد 27-38( والمواطنــة )المــواد 39-46( والعدالــة )المــواد 50-47(. 
ومنــذ مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي أدرج الاتحــاد الأوروبي بنــدًا حــول 
احتــرام حقــوق الإنســان في اتفاقــات التجــارة والتعــاون مــع البلــدان الأخــرى 
)اتفاقــات كوتونــو(، وبذلــك يدخــل تشــجيع الديمقراطيــة ودولــة القانــون 
وحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية تدريجيًّــا ضمــن أهــداف عمــل الاتحــاد 
الأوروبي في التعــاون الإنمائــي. إضافــة إلى ذلــك، تضطلع الآليــة المالية للاتحاد 
ــة والحقــوق الإنســانية  ــة بالغــة مــن أجــل تشــجيع الديمقراطي الأوروبي بأهمي
في العــالم )الآليــة الأوروبيــة للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان( -وتســهم إيطاليــا 
أيضًــا في تمويلهــا- والــ يتأسســت باللائحــة رقــم 2006/1889، وتهــدف إلى 
ــق بالحقــوق  ــات السياســية للاتحــاد الأوروبي فيمــا يتعل ــذ الأولوي دعــم تنفي
ــات  ــردي لمنظم ــم ف ــن خــال دع ــة م ــرى، وخاص ــدول الأخ ــانية في ال الإنس

المجتمــع المــدني والمنظمــات الدوليــة المعنيــة بقطــاع الحقــوق الإنســانية.
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كمــا أن مــا تقــوم بــه وكالــة الاتحــاد الأوروبي للحقــوق الأساســية ومقرهــا في 
فيينــا والــ يتأسســت باللائحــة (CE)  رقــم 2007/168 للمجلــس المنعقــد في 
ــدور مهــم مــن أجــل حمايــة الحقــوق الإنســانية  15 فبرايــر شــباط 2007م ب
الأوروبيــة  للمؤسســات  تقــدم  أن  هــي  ومهمتهــا  الأوروبي.  الاتحــاد  داخــل 
ــوق الأساســية،  ــق بالحق ــا يتعل ــة المســاعدة والمشــورة فيم والســلطات الوطني
ــ ر ــى اتخــاذ التداب ــون الاتحــادي فضــاً عــن مســاعدتها عل ــق القان وبتطبي
ــوق الأساســية المشــمول  ــاق الحق ــادرات المناســبة. وبفضــل ميث ــد المب أو تحدي
بالقيمــة القانونيــة الكاملــة بعــد ســريان اتفاقيــة لشــبونة ســيصبح عمــل 

ــر قــوة. ــر توســعًا وأكث ــة أكث الوكال
ــد  ــم دولي ق ــد أول تنظي ــان يع ــوق الإنس ــام الأوروبي لحق ونصــل إلى أن النظ
أعلــى مــن قيمــة الفــرد، وجعلــه نــدًّا للدولــة يســتطيع أن يقاضيهــا مــى 
ــع إقليمــي، هــي  ــة ذات طاب ــة دولي ــة قانوني ــق آلي انتهكــت حقوقــه عــن طري
ــوق  ــا يوصــف نظــام حق ــرًا م ــوق الإنســان)14))، فكث ــة لحق ــة الأوروبي المحكم
ــا  ــت الحــالي وأكثره ــة في الوق ــل النظــم القائم ــه أكم ــا بأن الإنســان في أوروب

فاعليــة في الأداء.

الفرع الثاني: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969
نشــأ نظــام البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان مــن مصدريــن قانونــ ن
متمايزيــن، أولهمــا مســتمد مــن ميثــاق منظمــة الــدول الأمريكيــة الــذي يعتــر 
الوثيقــة الأولى الــي تناولــت حقــوق الإنســان علــى مســتوى القــارة الأمريكيــة 
المعتمــد في عــام 1948م)14)) وتعديلاتــه اللاحقــة في عامــي 1967 و1985م، 
والــي أدت إلى إنشــاء لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان باعتبارهــا 
أحــد الأجهــزة المنصــوص عليهــا في الميثــاق، وتتمثــل وظيفتهــا الأساســية في 
»تعزيــز الالتــزام بحقــوق الإنســان وحمايتهــا...«، فضــاً عــن تعزيــز الطابــع 

144- الدكتور إسماعيل عبدالرحمن، انظر المرجع السابق، ص85-86.

ــات  ــوق وواجب ــي لحق ــان الأمريك ــاق الإع ــن الميث ــق ع ــة. ثم انبث ــة الملزم ــة القانوني ــاء الصف ــا في إضف
ً
ــن موفق 145- وإن لم يك

الإنســان عــام 1948، د. إسماعيــل عبدالرحمــن، انظــر المرجــع الســابق، ص91 -92.
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القانــوني للإعــان الأمريكــي لحقــوق الإنســان وواجباتــه عــام 1948م المنبثق 
مــن الميثــاق، الــذي عكــس آمــال وطموحــات وأهــداف الــدول الأمريكيــة، 
ــات في  ــا الواجب ًــا إليه ــان عــام لحقــوق الإنســان، مضيف مــن خــال إدراج بي
ــفْ في أغلــب الصكــوك الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والــي  ســابقة لم تُضَ
تعنــون بحقــوق الإنســان فقــط. وهــو الصــك الــذي يتضمــن التفســر الرسمــي 
»لحقــوق الفــرد الأساســية« المشــار إليهــا في المــادة 3 )ك( مــن ميثــاق منظمــة 

الــدول الأمريكيــة. 
بينمــا يرتكــز المصــدر الثــاني إلى الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الــي 
ســارعت دول القــارة الأمريكيــة بإعــداد اتفاقيتهــا الخاصــة بحقــوق الإنســان 
-علــى غــرار إصــدار أوروبــا اتفاقيتهــا الخاصــة بحقــوق الإنســان- حيــث 
تمــت الموافقــة علــى إبــرام الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان والحريــات 
الــذي عقــد في كوســتر، وتم  القــارة الأمريكيــة  الأساســية في مؤتمــر دول 
ــو 1978م. ــز النفــاذ في 18 يولي ــت حي إقرارهــا في 22 نوفمــر 1969م، ودخل
وتضــم منظمــة الــدول الأمريكيــة 35 عضــوًا هــم جميــع الــدول ذات الســيادة 
في الأمريكتــن. وتمــارس المنظمــة وظائفهــا مــن خــال أجهــزة عــدة، تشــمل 
الجمعيــة العموميــة، والاجتمــاع التشــاوري لــوزراء الخارجية، والمجلــس الدائم. 
وتجتمــع الجمعيــة العموميــة في دورة عاديــة مــرة كل ســنة، كمــا تعقــد دورات 
خاصــة كلمــا اقتضــت الضــرورة. وهــي الجهــاز الأعلــى لتقريــر السياســات في 
منظمــة الــدول الأمريكيــة، وتمثــل فيهــا جميــع الــدول الأعضــاء، ولــكل منهــا 
صــوت واحــد. أمــا الاجتمــاع التشــاوري لــوزراء الخارجيــة فهــو المحفــل الــذي 
ــن  ــوة م ــد بدع ــن أن ينعق ــح، ويمك ــع المل ــكلات ذات الطاب ــه المش ــش في تناق
ــة  ــة للجمعي ــة تابع ــداول عام ــة ت ــو هيئ ــم ه ــس الدائ ــم. والمجل ــس الدائ المجل
ــدول الأعضــاء  العموميــة والاجتمــاع التشــاوري، ويضــم الممثلــن الدائمــن لل
في المنظمــة. ويشــمل دور المجلــس الإشــراف علــى الأمانــة، والتعــاون مــع الأمــم 
المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة، وتحديــد أنصبــة الــدول في الميزانيــة 

ووضــع النظــم الأساســية لأجهزتــه الفرعيــة. 
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وقــد جــاءت بنــود الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان بشــكل شــبيه لبنــود 
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وبصياغــة مطابقــة، مضيفــة إليهــا 
ًــا لم تنــص عليهــا الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، المتعلقــة  حقوق
ــة، وحــق اللجــوء. في  ــرد، وحقــوق الطفــل، والحــق في الاســم والمواطن بحــق ال
ــى حــق التعليــم الــذي أشــارت  حــن أغفلــت الاتفاقيــة الأمريكيــة النــص عل
إليــه الاتفاقيــة الأوروبيــة، الأمــر الــذي يبــن شموليــة الحقــوق الــي تضمنهــا 

ــة.  ــة الأمريكي ــوق الإنســان بخــاف الاتفاقي ــربي لحق ــاق الع الميث
ــاذ، اقتضــت  ــز النف ــان حي ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــول الاتفاقي ــع دخ وم
الأدوار والمســؤوليات المتزايــدة للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 
)الــي نصــت عليهــا الاتفاقيــة( أن تعتمــد الجمعيــة العموميــة لمنظمــة الــدول 
الأمريكيــة نظامًــا أساســيًّا جديــدًا لهــذه اللجنــة بعــد أن أعيــد إنشــاؤها. وقــد 
احتفظــت اللجنــة بالصلاحيــات والســلطات الــي يخولهــا لهــا ميثــاق منظمــة 
الــدول الأمريكيــة، وهــي ملزمــة لجميــع الــدول الأعضــاء، كمــا اكتســبت 
بمقتضــى الاتفاقيــة ســلطات وصلاحيــات جديــدة لا تُلــزم ســوى الــدول 
المســتمدة  الاتفاقيــة. ويجــوز لهــا، بمقتضــى الاختصاصــات  الأطــراف في 
مــن الميثــاق، أن تُجــري دراســات قِطريــة وتحقيقــات ميدانيــة وأن تتلقــى 
التماســات فرديــة يدعــي أصحابهــا وقــوع انتهــاكات للحقــوق المنصــوص عليها 
في الإعــان. كمــا يجــوز للجنــة، بموجــب الاتفاقيــة، أن تبحــث الشــكاوى بــن 
الــدول والالتماســات المقدمــة مــن الأفــراد. وقبــول اختصــاص اللجنــة ببحــث 
الــدول. أمــا اختصاصهــا بالنظــر في  التماســات الأفــراد إجبــاري لجميــع 
ــة.  ــدول المعني ــب ال ــا مــن جان ــولً إضافيًّ ــدول فيقتضــي قب ــن ال الشــكاوى ب

تجــدر الإشــارة إلى أن الأمــر الــذي يميــز الاتفاقيــة الأمريكيــة هــو أنهــا تجيــز 
للفــرد أو لمجموعــة مــن الأفــراد أو لأي منظمــة غــر حكوميــة تقــديم شــكوى 
إلى اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في حــال انتهــاك أي دولــة متعاقــدة 
طــرف في الاتفاقيــة لحقــوق الإنســان، مــن دون الحاجــة إلى تقــديم أي إعلان 
خــاص لقبــول دولهــم أو موافقتهــا، أو التصديــق علــى بروتوكــول إضــافي، كمــا 
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هــو الحــال بالنســبة إلى البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية لتقــديم مثــل هــذه الشــكاوى الفرديــة)14)).

ــدان الأمريكيــة لحقــوق  ومــن جانــب آخــر، يمكــن أن تحــال إلى محكمــة البل
الإنســان حــالات مــن كل مــن اللجنــة والدولــة المعنيــة حيثما يتعــذر التوصل إلى 
تســوية وديــة. ولا يحــق للأفــراد إحالــة قضايــا إلى المحكمــة. وللمحكمــة ولايــة 
الفصــل في المنازعــات وولايــة إصــدار الفتــاوى )المــادة 64 مــن الاتفاقيــة(. وفي 
ــا وغــر قابــل للطعــن. وتتعهــد  حــالات المنازعــات يكــون حكــم المحكمــة نهائيًّ
الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة بالامتثــال لحكــم المحكمــة في أي قضيــة تكــون 
أطرافــا فيهــا. وللمحكمــة أن تقــرر تعويضــات ماليــة عــن الحقــوق والحريــات 
ًــا لهــذا الحــق  المنتهكــة، ولهــا أيضًــا أن تأمــر بتصحيــح الوضــع الــذي شــكل خرق
أو تلــك الحريــة. والاتفاقيــة الأمريكيــة هــي المعاهــدة الرئيســية الوحيــدة 
ــة( بإصــدار أوامــر تحفــظ  ــي ترخــص صراحــة )للمحكم ــوق الإنســان ال لحق
مؤقتــة -المــادة 63 )2(- في القضايــا المنظــورة أمامهــا وفي القضايــا التي قدمت 
إلى اللجنــة، ولكنهــا لم تحــل بعــد إلى المحكمــة. علــى أن هــذه الســلطة تقتصــر 
علــى الحــالات البالغــة الخطــورة والإلحــاح، وعندمــا يكــون اســتخدامها 

ــا لتجنــب إلحــاق أضــرار بالأشــخاص لا يمكــن علاجهــا)14)). ضروريًّ

الفرع الثالث: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981م
تعــد منظمــة الوحــدة الإفريقيــة منظمــة حكوميــة دوليــة إقليميــة أنشــئت عام 
ــة دائمــة ومؤتمــرات  ــة عضــوًا، تعمــل مــن خــال أمان 1963م وتضــم 53 دول
وزارة متنوعــة، ومجلــس للــوزراء ومؤتمــر لرؤســاء الــدول والحكومــات. وينعقــد 
مؤتمــر رؤســاء الــدول والحكومــات مــرة كل ســنة، وهــو الهيئــة العليــا لتقريــر 

السياســات في المنظمــة. 

146- جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html

147- سيس دي روفر، انظر المرجع السابق، ص89-91.
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وقــد اعتمــدت منظمــة الوحــدة الإفريقيــة الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان 
ــز النفــاذ في عــام 1986م، حيــث جــاء  والشــعوب في عــام 1981، ودخــل حي
الميثــاق معــرًا عــن الحــال الــي كانــت عليهــا الــدول الإفريقيــة عنــد إعــداده، 
ًا في إفريقيــا، مثل التفرقــة العنصرية،  فقــد شــدد علــى الحقــوق الأكثر انتهــاك
ــر مصيرهــا)14))،  ــا في تقري ــوق الشــعوب في ثرواتهــا، وحقه والاســتعباد، وحق
ــس  ــه تكري ــى أن ــاق، عل ــظ »الشــعوب« إلى الميث ــة لف ــرر إضاف ــذي ي ــر ال الأم
للنزعــة التحرريــة، وحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا والتخلــص نهائيًّــا مــن 
التبعيــة للــدول الاســتعمارية، علــى اعتبــار أن هــذه الحقــوق للشــعوب مجتمعــة 
في نيــل حريتهــا والتخلــص مــن الاســتعمار والتدخــل الأجنــي في شــؤونها. 

ــا  ًــا تمامً ــه مختلف ــي تجعل ــص ال ــي ببعــض الخصائ ــاق الإفريق ويتســم الميث
عــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فالميثــاق لا يقتصــر علــى إعــان 
ــا واجبــات  حقــوق )كحــق الفــرد في الحيــاة والحريــة والأمــن(، بــل يقــرر أيضً
)ومنهــا مثــاً واجــب الفــرد نحــو الأســرة والمجتمــع، وواجبــه في احتــرام إخوتــه 
ــرد  ــوق الف ــن حق ــو لا يقن ــز(، وه ــدون تميي ــار ب ــم الاعتب ــر وإيلائه ــن البش م
ــا حقــوق الشــعوب )ومنهــا مثــاً المســاواة، والحــق  فحســب، وإنمــا يقنــن أيضً
ــاق الإفريقــي، فضــاً عــن  ــوي الميث ــر المصــر(. ويحت في الوجــود، وحــق تقري
ًــا اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة. وتتــرك  الحقــوق المدنيــة والسياســية، حقوق
ــا أمــام الــدول الأطــراف لفــرض قيــود  طريقــة صياغــة الميثــاق البــاب مفتوحً

واســعة علــى الحقــوق المحميــة أو لتضييــق نطاقهــا )المــواد 12-6(. 
ويحــدد الميثــاق الإفريقــي إجــراءات لــكل مــن الشــكاوى بــن الــدول وبلاغــات 
ــدول الأطــراف. وتختــص بالنظــر  ــاري بالنســبة إلى ال الأفــراد، وكلاهمــا إجب
ــدول اللجنــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب الــي  في الشــكاوى بــن ال
ــا  ــرد بموجبه ــتطيع الف ــث يس ــاق، حي ــن الميث ــادة 30 م أنشــئت بمقتضــى الم
أن يتقــدم بشــكوى ضــد دولــة طــرف في الميثــاق الإفريقــي في حــال انتهاكهــا 
ــة أن تحــدد،  ــإن للجن ــق “بالبلاغــات الأخــرى” ف ــا يتعل ــا فيم ــه. أم لأحكام
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بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا الأحــد عشــر، البلاغات التي تقــرر النظر فيهــا)14))، 
علمًــا أن المعايــر الــي يحددهــا النظــام الإفريقــي لقبــول الالتماســات المقدمة 

مــن الأفــراد مماثلــة للمعايــر الــي تنــص عليهــا الصكــوك العالميــة.

الفرع الرابع: الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1994م
يتمتــع النظــام العــربي بعــدة خصائــص تجعلــه أكثــر النظــم تجانسًــا وتوجــدًا، 
ــترك،  ــوروث حضــاري تاريخــي مش ــدة، وم ــة واح ــة لغ ــة العربي ــع الأم فتجم
وقيــم مشــتركة، فضــاً عــن أن معظــم العــرب يدينــون بديــن واحــد هــو الدين 
ــا إنســانية ســامية خالــدة، أكــدت حــق الإنســان  الإســامي الــذي أرســى قيمً

في حيــاة كريمــة علــى أســس مــن الحريــة والعــدل والمســاواة. 
ــة عــن ركــب التطــور في  ــك فقــد تخلفــت الأمــة العربي ــى الرغــم مــن ذل وعل
مجــال حقــوق الإنســان، فلــم تصــدر مواثيــق أو إعلانــات أو اتفاقيــات عربيــة 
تتنــاول حقــوق الإنســان إلا مؤخــرًا، بالرغــم مــن أن نشــأة المنظمــة العربيــة 

)جامعــة الــدول العربيــة( قــد عاصــرت نشــأة الأمــم المتحــدة)15)).
ــا  ــج السياســي لأعضائه ــيق البرنام ــة إلى تنس ــدول العربي ــة ال وتهــدف جامع
ــك،  ــى أســاس ذل ــة اســتقلالها وســيادتها. وعل ًــا للتعــاون بينهــا وصيان تحقيق
التعــاون الرئيســية بطابــع اقتصــادي أو تتعلــق بالشــؤون  تتســم مجــالات 
ــة، والزراعــة، والاتصــالات، والصناعــة، والشــؤون  ــارك، والعمل ــة، والجم المالي
الاجتماعيــة والصحيــة. وللجامعــة مجلــس يضــم جميــع الــدول الأعضــاء، 
ويرأســه أمــن عــام. وكقاعــدة عامــة، يســعى المجلــس إلى اتخــاذ قراراتــه 
ــدول  ــع ال ــا لجمي ــون ملزمً ــس بالإجمــاع يك ــرره المجل ــا يق بإجمــاع الآراء. وم
الأعضــاء في إطــار دســتور كل منهــا. ويجــب أن تصــدر القــرارات بالإجمــاع في 
قضايــا الســام والأمــن الــي تهــدد الجامعــة، أمــا القــرارات المتصلــة بالمســائل 
بأغلبيــة  اتخاذهــا  فيكــون  الموظفــن(  وشــؤون  الميزانيــة  )مثــل  الأخــرى 

الأصــوات.
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ــة في  ــة عــام 2001م، ورغب ــة للجامع ــة العام ــكل الأمان ــر هي وفي إطــار تطوي
تطويــر العمــل العــربي المشــترك ليواكــب القضايــا المســتجدة علــى الســاحتين 
العربيــة والدوليــة، تم اســتحداث عــدد مــن الملفــات الحيويــة، منهــا موضــوع 
ــا،  حقــوق الإنســان، ويعــ ىبتعزيــز واحتــرام وحمايــة حقــوق الإنســان إقليميًّ
ــات  ــن الموضوع ــا م ــل، واللاجئــ نوالنازحــن، وغيره ــرأة والطف ــوق الم وبحق

ــة عليهــا. المتعلقــة بنشــر ثقافــة حقــوق الإنســان والتربي
وعلــى الرغــم مــن أن ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة لم يتضمــن الإشــارة إلى 
مفهــوم حقــوق الإنســان، ســواء مــا يتعلــق بالتعزيــز أو بالحمايــة، فإنــه التزامًا 
مــن الجامعــة العربيــة بتطويــر العمــل العــربي المشــترك بالصــورة الــ يتخــدم 
شــعوب الوطــن العــربي، ســعت الجامعــة العربيــة إلى تــدارك هــذا القصــور 
ــرام  ــز واحت ــى تعزي ــات تعمــل عل ــر آلي مــن خــال اســتحداث وإنشــاء وتطوي
وحمايــة حقــوق الإنســان إقليميًّــا، منهــا اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق 
الإنســان الــي أنشــئت عــام 1968، وتقــوم إدارة حقــوق الإنســان بمهمــة 
الســكرتارية الفنيــة لهــذا اللجنــة، وهــي لجنــة فنيــة مــن الــدول الأعضــاء تقوم 
بدراســة الموضوعــات المحالــة إليهــا مــن الــدول الأعضــاء أو مــن الأمــن العــام 
ــى  للجامعــة العربيــة، والخــروج بتوصيــات تعــرض علــى مجلــس الجامعــة عل
مســتوى وزراء الخارجيــة. وقــد لعبــت هــذه اللجنــة دورًا كبــرًا في إصــدار عــدد 
مــن الاتفاقيــات العربيــة البينيــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. ويــأتي علــى قمــة 
هــذه الاتفاقيــات، الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان الــذي صــدر عــن مجلــس 
الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري في 1994م، والــذي اعتُمــد في القمــة العربيــة 
السادســة عشــرة في تونــس 23 مايــو 2004م، ودخــل حيــز النفــاذ في 3 مــارس 
2008. وتم تحديثــه عــام 2004 مواكبــةً للتطــورات الــي شــهدتها وتشــهدها 
الســاحة العربيــة. وبإيــداع وثيقــة التصديــق الســابعة دخــل الميثــاق حيــز النفــاذ 
ــا  في 16 مــارس 2008م، وقــد تم اعتمــاد تاريــخ 16 مــارس مــن كل عــام يومً

ــا لحقــوق الإنســان)15)). عربيًّ
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وقــد عكســت ديباجــة الميثــاق الوضــع في الوطــن العربي مــن الناحية السياســية، 
والممارســات الصهيونيــة حيــال الشــعب الفلســطيني المحتلــة أراضيه ومــا يعانيه 

مــن تفرقــة عنصريــة، برفضها لأشــكال العنصريــة والصهيونية)15)).
ــادة 45  ًا للم ــذ ــاذ وتنفي ــز النف ــوق الإنســان حي ــربي لحق ــاق الع وبدخــول الميث
منــه، أنشــئت لجنــة حقــوق الإنســان العربيــة )آليــة الميثــاق(، كأول آليــة عربية 
إقليميــة تتــولى دراســة تقاريــر الــدول الأطــراف في هــذا الميثــاق بشــأن التدابــ ر
الــ ياتخذتهــا لإعمــال الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا في مــواده، وبيــان 
التقــدم المحــرز للتمتــع بهــا، فضــاً عــن مراقبــة مــدى تطبيــق الــدول الأطراف 
لالتزاماتهــم. وتحيــل اللجنــة تقريــرًا ســنويًّا يتضمــن ملاحظاتهــا وتوصياتهــا 

إلى مجلــس الجامعــة العربيــة.

وبعــد إشــارتنا إلى الآليــات الإقليميــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان، يجــب 
علينــا أن نشــ رإلى أن »الإقليــم الآســيوي والمحيــط الهــادئ« هــو الإقليــم 
الجغــرافي الوحيــد، مــن بــ نالأقاليــم الجغرافية الــ يحددتها الأمــم المتحدة، 
الــذي لا يوجــد فيــه نظــام خــاص بــه لحقــوق الإنســان. وثمــة ســبب بديهــي 
لذلــك هــو افتقــار هــذه المنطقــة إلى تجمــع سياســي علــى غــرار منظمــة الــدول 
الأمريكيــة في الأمريكيتــ نأو الجماعــة الأوروبيــة في أوروبــا أو منظمة الوحدة 
ــي  ــع السياس ــم كان التجم ــذه الأقالي ــع ه ــي جمي ــا؛ فف ــة في إفريقي الإفريقي
بمثابــة قــوة دافعــة وراء إنشــاء نظــام لحقــوق الإنســان والإشــراف عليــه، كمــا 
أنــه مــن العوامــل الأخــرى الــ يطرحــت لتفســ رعــدم وجــود نظــام لحقــوق 
الإنســان في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ المســاحة الشاســعة لتلــك المنطقــة 
ــة أو  ــة ديني ــا خلفي ــع بينه ــادئ لا تجم ــط اله ــيا والمحي ــدان آس ــا؛ فبل وتنوعه
سياســية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو تاريخيــة مشــتركة. وليــس هنــاك أســاس 
حقيقــي مــن الســمات العامــة المشــتركة يمكــن أن تســتمد منــه »آســيا« هويــة 
مســتقلة لنفســها. ويــرى بعــض المراقبــ نأن الكفــاح مــن أجــل إنشــاء نظــام 

152- الدكتور إسماعيل عبدالرحمن، انظر المرجع السابق، ص98.
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لحقــوق الإنســان في تلــك المنطقــة مــن العــالم جهــد لا طائــل وراءه، وأنــه لــن 
ــكل شــديد  ــام هي ــن قي ــة نجاحــه، إلا ع ــى الأرجــح، حــى في حال يســفر عل

الضعــف وعــديم الفعاليــة)15)).

153- سيس دي روفر، انظر المرجع السابق، ص92.
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المطلب الثاني: دور المحكمة العربية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان
ــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة  جــاءت مبــادرة حضــرة صاحــب الجلال
ملــك مملكــة البحريــن في نوفمــ ر2011م إلى إنشــاء »محكمــة عربيــة لحقوق 
الإنســان«)15)) ليكتمــل بذلــك عقــد المنظومــة الإقليميــة في تطويــر العمــل بــ ن
أعضــاء دول الجامعــة العربيــة في مجــال تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان بــ ن
الــدول الأعضــاء، كمــا هــو الحــال في أوروبــا حيــث وجــود المحكمــة الأوروبيــة 
ــدول الأمريكيــة لحقــوق  لحقــوق الإنســان 1959م، والأمريكتــ ن»محكمــة ال
الإنســان 1979م«، وكذلــك إفريقيــا »المحكمــة الإفريقيــة لحمايــة حقــوق 
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــع آلي ــب م ــا إلى جن ــعوب - 1998م«، جنبً ــان والش الإنس

المتعلقــة بحقــوق الإنســان.
وتهــدف مبــادرة إنشــاء المحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان إلى منــح هــذه 
المحكمــة اختصاصًــا قضائيًّــا في نظــر شــكاوى الأفــراد المتعلقــة بانتهــاك 
النظــام  ينــص عليهــا  واضحــة  قانونيــة  وفــق ضوابــط  الإنســان،  حقــوق 
الأساســي بالإنشــاء، وذلــك باعتبــار أن الوضــع العــربي الحــالي لا يتيــح للأفراد 
تقــديم شــكاوى رغــم دخــول الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان حيــز التنفيــذ 
تعويــض  علــى  إنشــاء المحكمــة  مــارس 2008م، حيــث سيســاعد   15 في 
العــربي لحقــوق الإنســان مــن حيــث  القصــور الموجــود حاليًّــا في الميثــاق 
ــه وآليــات تنفيــذه. وســتكون المحكمــة، مــن خــال عملهــا القضائــي  مضمون
والتفســري والإفتائــي، أداة مهمــة لإثــراء الــدول العربيــة علــى المســتوى 
ــا، كمــا ســتحقق المحكمــة التكامــل بــ ننصــوص  التشــريعي والقضائــي وطنيًّ
الميثــاق العــربي والمعايــ رالدوليــة لحقــوق الإنســان، فضــاً عــن الاســتفادة مــن 

154- حيــث أشــار جلالتــه في كلمتــه بتاريــخ 23 نوفمــ ر2011م وبمناســبة تســلم تقريــر اللجنــة الوطنيــة لتقصــي الحقائــق، إلى 
ــا، ولكــن  أن “مملكــة البحريــن كانــت مــن أوائــل الــدول الداعمــة للميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان قبــل خمســة عشــر عامً
ــا يشــابه مــا هــو في أوروبــا والأمريكيتــن، وفي هــذا المجــال فإننــا  رغــم سمــو المبــادئ الــواردة فيــه إلا أنــه لا يضمــن نظامً
ــا  ــوق الإنســان، تأخــذ مكانته ــة لحق ــة عربي ــكل عــزم لإنشــاء محكم ــا وب ــة الشــقيقة أن تمضــي قدمً ــدول العربي ــب بال نهي

الحقيقيــة علــى الســاحة الدوليــة”. 
ــوق  ــة لحق ــة العربي ــر “المحكم ــن باســتضافة مق ــة البحري ــب مملك ــى طل ــق عل ــة واف ــس الجامع ــارة إلى أن مجل تجــدر الإش
ا دائمًــا لهــا، وذلــك بموجــب قــرار مجلــس الجامعــة العربيــة رقــم 7656 - د.ع )140(  الإنســان” لتكــون العاصمــة )المنامــة( مقــرًّ

ــبتمبر 2013.  ــادر في 1 س - ج 1/9/2013-2 الص
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ــة مــع الأخــذ  ــة والأمريكي ــة والإفريقي ــة الأخــرى كالأوروبي التجــارب الإقليمي
في الاعتبــار ظــروف العــالم العــربي وخصوصيتــه بالنســبة إلى إنشــاء المحكمــة 

ونظامهــا الأساســي)15)).
كمــا ستســهم المحكمــة بــدور فعــال علــى المســتوى الــدولي في إرســاء مبــادئ 
ومعايــ رحقــوق الإنســان الدوليــة مــن خــال رؤيــة عربيــة تراعــي خصائــص 
المجتمــع العــربي الثقافيــة الأيديولوجيــة والقيميّــة. كمــا تبــدو أهميــة إنشــائها 
ــتوى  ــى المس ــة عل ــورات الحالي ــب التط ــة تواك ــة قضائي ــا أداة قانوني ــن أنه م
الــدولي في مجــال حقــوق الإنســان وتكــرس مفهــوم أن المجتمــع العــربي يــولي 
قضايــا حقــوق الإنســان أهميــة خاصــة مــن خــال نقلهــا مــن إطارهــا النظــري 
ــذي  ــي ال ــربي إلى الإطــار التطبيق ــوق الإنســان الع ــاق حق ــل في ميث ــذي تمث ال
تبشــر بــه المحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان، بمــا يعــد نقلــة نوعيــة في تعامــل 

جامعــة الــدول العربيــة مــع قضايــا حقــوق الإنســان)15)).
ــوان »إنشــاء  ــد بعن ــة مملكــة البحريــن تم إدراج بن ــب مندوبي ــى طل ــاء عل وبن
المحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان« ضمــن جــدول أعمــال الــدورة العاديــة 
رقــم )137( لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى المســتوى الــوزاري المنعقــد في 
القاهــرة بتاريــخ 10 مــارس 2012م، حيــث رحــب المجلــس الــوزاري علــى إثــره 
بمبــادرة المملكــة باســتضافة مؤتمــر يعقــد في العاصمــة )المنامــة( لبحــث إنشــاء 
»محكمــة عربيــة لحقــوق الإنســان«، علــى أن يتــم تكليــف لجنــة مــن الخــراء 
ــة في إعــداد الدراســة المذكــورة، مــع  القانونيــ نبصفتهــم الشــخصية للمعاون
الاسترشــاد بالتجــارب الإقليميــة لإنشــاء مثــل هــذه المحاكــم، وتعميمهــا علــى 
الــدول الأعضــاء لإبــداء ملاحظاتهــا عليــه)15)). وانتهــت اللجنــة، في دراســتها 
إلى »أن إنشــاء محكمــة عربيــة لحقــوق الإنســان يعتــ رنقلــة نوعيــة في مجــال 

155- تقريــر توصيــات مؤتمــر المنامــة الخــاص ببحــث إنشــاء محكمــة عربيــة لحقــوق الإنســان، المقدمــة في المؤتمــر الــدولي حــول 
المحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان المنظــم في الفتــرة )25 - 26( مايــو 2014 فنــدق الريتــز كارلتــون، مملكــة البحريــن، ص2.

156- د. إسماعيل عبدالرحمن، انظر المرجع السابق، ص101-102.

157- الدكتــور إبراهيــم الشــيخ، ورقــة عمــل بعنــوان “نحــو محكمــة عربيــة لحقــوق الإنســان”، المقدمــة في المؤتمــر الــدولي حــول 
ــن،  ــة البحري ــون، مملك ــز كارلت ــدق الريت ــو 2014 فن ــرة )25 - 26( ماي ــان المنظــم في الفت ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي المحكم

ص1-2.
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حمايــة حقــوق الإنســان في المنطقــة العربيــة، وتطويــرًا للنظــام الإقليمــي 
العــربي لحقــوق الإنســان، وأن المحكمــة لــن تكــون بديــاً للقضــاء الوطــ ي
وإنمــا هــي أداة إضافيــة لحمايــة حقــوق الإنســان لمــن يرتضيهــا مــن الــدول، 
ــي التفســري والإفتائــي، والحمائــي«)15))،  وذلــك مــن خــال دورهــا التكميل
كمــا أوصــت اللجنــة بــأن يتــم إنشــاء المحكمــة عــن طريــق بروتوكــول اختيــاري 

يتضمــن ابتــداء العناصــر الرئيســية الآتيــة:
ــة، بالفصــل  ــد اســتنفاد إجــراءات التقاضــي الوطني ــة، بع 3- تختــص المحكم
في الدعــاوى المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان والمرفوعــة إليهــا مــن قبــل: 

الدول الأطراف.  ·
الأفراد المتضررين.  ·
لجنة حقوق الإنسان العربية.  ·
اللجان الوطنية لحقوق الإنسان.  ·
المنظمات غير الحكومية.  ·

تختــص المحكمــة بإعطــاء رأيهــا الاستشــاري بشــأن أي مســألة قانونيــة 
تتعلــق بالميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان، أو أي اتفاقيــة عربيــة تتعلــق بحقــوق 
ــة لحقــوق  ــة أو لجانهــا الوطني ــة عربي ــب أي دول ــى طل ــاء عل الإنســان)15))، بن
الإنســان، أو مــن أجهــزة جامعــة الــدول العربيــة ومؤسســاتها الــ ييصــرح لهــا 

مجلــس الجامعــة العربيــة بتقــديم مثــل هــذا الطلــب. 

158- دراســة حــول “إنشــاء محكمــة عربيــة لحقــوق الإنســان”، دراســة أعدتهــا اللجنــة المشــكلة مــن قبــل الأمــ نالعــام لجامعــة 
الــدول العربيــة بنــاء علــى قــرار مجلــس الجامعــة رقــم )7489 - د ع )137( - ج 10-2 /3/2012م(.

159- ولا يمكــن القــول هنــا إن النظــام الأساســي للمحكمــة قــد أخــرج المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان الــواردة في الصكــوك 
والاتفاقيــات لدوليــة، باعتبــار أن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان والاتفاقيــات العربيــة مــا هــي إلا ترديــد مــن حيــث الواقــع 

للصكــوك والاتفاقيــات الدوليــة. 
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ًا لما يأتي: 4- تفصل المحكمة في القضايا المرفوعة إليها وفق
أ. الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 

ب. اتفاقيــات حقــوق الإنســان الدوليــة والإقليميــة الــ يصدقــت عليهــا الــدول 
العربيــة أو انضمــت إليهــا. 

ج. المبادئ العامة للقانون. 
د. الفقه وأحكام القضاء كمصادر احتياطية«)16)).

وعلــى ضــوء ذلــك، عقــد مؤتمــر المنامــة لإنشــاء محكمــة عربيــة لحقــوق 
ــه المشــاركون  ــص في ــر 2013م. خل ــن 25 إلى 26 فبراي ــرة م الإنســان في الفت
إلى جملــة مــن التوصيــات، أهمهــا: الترحيــب بمبــادرة جلالــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة بإنشــاء محكمــة عربيــة لحقــوق الإنســان باعتبارهــا آليــة 
قانونيــة ضروريــة لدعــم منظومــة حقــوق الإنســان في الوطــن العــربي، وتعزيــز 
احتــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا، فضــاً عــن عــرض توصيــات المؤتمــر علــى 
مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري تمهيــدًا لرفعهــا إلى الــدورة القادمــة 
لمجلــس الجامعــة علــى مســتوى القمــة في الدوحــة خــال شــهر مــارس 2013م 
لاتخــاذ مــا يلــزم بشــأنها، بالإضافــة إلى تكليــف لجنــة رفيعــة المســتوى 
مفتوحــة العضويــة مــن الخــراء القانونيــ نمــن ممثلــي الــدول الأعضــاء في 
المجلــس لوضــع مشــروع )نظــام أساســي/ بروتوكــول( لمحكمــة عربيــة لحقــوق 
الإنســان، وعــرض نتائــج أعمالهــا علــى مجلــس الجامعــة، إلى جانــب تأكيــد 
أهميــة تصديــق جميــع الــدول العربية علــى الميثاق العــربي لحقوق الإنســان)16)).
وبنــاء علــى ذلــك عرضــت الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة نتائــج 
أعمــال مؤتمــر المنامــة وتوصياتــه علــى المجلــس الــوزاري للجامعــة)16)) ومــن ثم 

علــى مجلــس الجامعــة علــى مســتوى القمــة، حيــث قــرر الأخــر)16)):
الموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان. -1-

ًا، الفقرتين )3(، و)4(. 160- دراسة حول“ إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان”، انظر المرجع السابق، ثالث

ًا، الفقرتين )3(، و)4(. 161- دراسة حول“ إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان”، انظر المرجع السابق، ثالث

162- قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7489 د. ع )137( بتاريخ 10/3/2012م.

163- قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة، )ق.ق: 573 د.ع )24( - 26/3/2013م(. 
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ــدول الأعضــاء -2- تكليــف لجنــة رفيعــة المســتوى مــن الخــراء القانونيــ نلل
بإعــداد النظــام الأساســي للمحكمــة، وعــرض نتائــج أعمالهــا علــى مجلــس 

الجامعــة الــوزاري في دورتــه المقبلــة. 
دعــوة الــدول الأعضــاء الــ يلم تصــدق بعــد علــى الميثــاق العــربي لحقــوق -3-

الإنســان إلى الإســراع في ذلــك«. 
وبترتيــب مــن الأمانــة العامــة للجامعــة العربيــة، عقــدت لجنــة رفيعة المســتوى 
ــة  ــة للجامع ــة العام ــر الأمان ــة، في مق ــدول العربي ــ نلل ــن الخــراء القانوني م
وقــد  2014/3/18م.   -17 آخرهــا في  كان  اجتماعــات،  بالقاهــرة خمــس 
توافقــت اللجنــة في نهايــة اجتماعهــا الخامــس على مشــروع للنظام الأساســي 
ــواس كمؤشــر  ــ نأق ــة، إلا أن هــذا المشــروع تضمــن نقاطـًـا وضعــت ب للمحكم
لعــدم الاتفــاق عليهــا بعــد، كمــا أن بعــض الوفــود تقدمت بمقترحــات جديدة 
لم تتــم مناقشــتها أو الاتفــاق عليهــا. ومــن ثم أوصــت اللجنــة بتعميــم المشــروع 
علــى الــدول الأعضــاء لدراســته وعرضــه مــرة أخــرى علــى اللجنــة »لوضعــه في 

صيغتــه النهائيــة وعرضــه علــى الاجتمــاع القــادم لمجلــس الجامعــة«)16)).
ــتوى  ــى مس ــة، عل ــة العربي ــس الجامع ــى مجل ــور عل ــروع المذك ــرض المش تم ع
ــس في  ــرر المجل ــث ق ــت، حي ــدورة الخامســة والعشــرين في الكوي ــة، في ال القم
ــى مشــروع النظــام الأساســي  ــدأ عل ــث المب ــة مــن حي 2014/3/26م »الموافق
للمحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان، علــى أن تكلــف اللجنــة الرفيعــة المســتوى 
بالاســتمرار في جهودهــا وعملهــا مــن أجــل وضــع الصيغــة النهائيــة للمشــروع 
وعرضهــا علــى اجتمــاع قــادم للمجلــس الــوزاري«)16)). ويتضمــن المشــروع 

ــدأ)16)): ــث المب ــة المتوافــق عليهــا مــن حي المذكــور النقــاط الرئيســية الآتي

ــاء المعنيــ نبإعــداد  ــ نللــدول الأعض ــة المســتوى للخــراء القانوني ــة الرفيع ــس للجن 164- تقريــر وتوصيــات الاجتمــاع الخام
مشــروع النظــام الأساســي للمحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان، القاهــرة 17 - 18/ 3/ 2014م. 

ــت، 26/3/2014م، )ق.ق: 593 د.ع )25( -  ــدورة الـــ)25(، الكوي ــة، ال ــتوى القم ــى مس ــة، عل ــة العربي ــس الجامع ــرار مجل 165- ق
26/3/2014م(.

166- د. إبراهيم بدوي، انظر المرجع السابق، ص6-7.
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· اختصــاص المحكمــة بنظــر الدعاوى المتعلقة بتفســ رأو تطبيــق الاتفاقيات 	
العربيــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الميثــاق العــربي لحقــوق 
الإنســان، والــ يتكــون الدولــة الطــرف في النظــام الأساســي للمحكمــة، أو 

ًــا فيهــا.  تلــك الــ يتقبــل اختصــاص المحكمــة، طرف
· غــ ر	 المنظمــات  لجــوء  وجــواز  المحكمــة،  إلى  اللجــوء  في  الــدول  حــق 

الحكوميــة إلى المحكمــة في إطــار الشــروط الــ يســينص عليهــا النظــام. 
· بالإضافــة إلى الاختصــاص القضائــي للمحكمــة، ســيكون للمحكمــة -بنــاءً 	

علــى طلــب مجلــس الجامعــة العربيــة أو أحــد المنظمــات أو الهيئــات التابعــة 
لهــا- أن تصــدر رأيًــا استشــاريًّا بشــأن أي مســألة قانونيــة ذات صلــة 

ــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان. ــات العربي بالاتفاقي
· ــاون مــع 	 ــة مــن مراحــل الدعــوى- أن تتع »يجــوز للمحكمــة -في أي مرحل

ــاس مبــادئ  ــوية وديــة علــى أس ــزاع بهــدف التوصــل إلى تس أطــراف الن
ــة«)16)). ــد العدال ــان وقواع ــوق الإنس ــم حق وقي

· تشــكل المحكمــة مــن ســبعة قضــاة مــن مواطــ يالــدول الأطــراف في 	
الأساســي. النظــام 

· »تعــد المحكمــة تقريــرًا ســنويًّا عــن أعمالهــا، يشــمل -مــن بــ نمــا يشــمله- 	
ــ يلم  ــان بالأحــكام ال ــا أحــكام، وبي ــ يصــدرت فيه ــة بالحــالات ال قائم
يلتــزم الأطــراف بتنفيذهــا«)16)). وقــد عقــدت اللجنــة الرفيعــة المســتوى 
مــن الخــراء القانونيــ ناجتماعهــا الســادس في مقــر الأمانــة العامــة 
للجامعــة العربيــة بالقاهــرة، في الفتــرة 14-2014/5/15م، وانتهــت مــن 
إعــداد الصياغــة النهائيــة لمشــروع النظــام الأساســي للمحكمــة، وأوصــت 

برفــع هــذه الصيغــة إلى مجلــس الجامعــة لإقرارهــا.

167- المادة الـ)22(، الفقرة الأولى من مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

168- المادة الـ)29( الفقرة الأولى من مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. 
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وتــرز أهميــة وجــود المحكمــة -في ظــل وجــود المحاكــم الجنائيــة والمدنيــة 
المتخصصــة- في أن اختصــاص المحكمــة الولائــي ينحصــر في النظــر فيمــا 
التزمــت بــه الــدول الأطــراف في مــدى تنفيــذ التزاماتهــا بمــا يتعلــق بحقــوق 
الإنســان وحرياتــه، فهــي تعــد أداة رقابيــة مــن طبيعــة قضائيــة علــى ســلوك 
الــدول الأطــراف مــن حيــث مــدى التزامهــا بالمبــادئ الأساســية والمعايــ ر
الخاصــة بحقــوق الإنســان وحرياتــه. وإن كان النظــام الأساســي للمحكمــة قــد 
أطلــق الاختصــاص ولم يحــدد إطــاره المرجعــي، فإننــا نــرى أنــه خــص مبــادئ 
ــاق العــربي لحقــوق الإنســان، ولمــا  ــواردة في الميث ــه ال حقــوق الإنســان وحريات
كان اختصــاص المحكمــة الولائــي ينحصــر في الدعــاوى المتعلقــة بحقــوق 
الإنســان فقــط، فــإن ذلــك يعــ يأن المســائل ذات الطبيعــة السياســية والمدنيــة 

ــة تخــرج عــن اختصــاص المحكمــة)16)). والجنائي
وبالرغــم مــن الجهــود المبذولــة في إنشــاء المحكمــة، فــإن هــذه الآليــة لم تدخــل 
حيــز النفــاذ، وذلــك باعتبــار أنــه لم تصــدق عليهــا أي دولــة بخــاف مملكــة 
الــذي يعرقــل ولادة ميــاد  الســعودية، الأمــر  العربيــة  البحريــن والمملكــة 
المحكمــة، باعتبــار أن مشــروع النظــام الأساســي للمحكمــة ينــص علــى دخوله 
حيــز النفــاذ بتصديــق ســبع مــن الــدول الأعضــاء في الجامعــة العربيــة عليــه، 
وبالتــالي لم يدخــل النظــام الأساســي للمحكمــة حيــز النفــاذ حــى الآن لعــدم 

اكتمــال النصــاب القانــوني.
ــام إلى النظــام  ــا في الانضم ــدول للمضــي قدمً ــباب تخــوف ال ــرز أس ــل أب ولع
الأساســي للمحكمــة، هــو أن النظــام لم يمنــح الأفراد حق اللجــوء إلى المحكمة، 
في حــ نقصــره علــى الــدول الأطــراف في المحكمــة. بالإضافــة إلى أن الميثــاق 
العــربي لحقــوق الإنســان الــذي أقــره مجلــس الجامعــة العربيــة علــى مســتوى 
ــة لاســتلام الشــكاوى،  ــرف بوجــود آلي ــس عــام 2004م لم يعت ــة في تون القم
بالرغــم مــن أن الميثــاق يعتــ رالمرجعيــة الرئيســية والمصــدر في نشــأة المحكمــة 

169- د. إسماعيل عبدالرحمن، انظر المرجع السابق، ص103.
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العربيــة)17))، الأمــر الــذي يشــكك في مــدى الاعتــراف بهــا. إلى جانــب ذلــك 
ــة  ــة القضائي ــد اســتنفاد الولاي ــة بع ــاد اختصــاص المحكم ــإن اشــتراط انعق ف
الوطنيــة للــدول الأعضــاء يضفــي توتــرًا حقوقيًّــا حــول مــدى أهميتهــا. كما أن 
اشــتراط قبــول الدعــوى بــأن تكــون الدولــة الشــاكية والدولــة المشــكو في حقهــا 
ًــا في نظــام المحكمــة)17)) يعرقــل المجــرى اليســ رلتقــديم الشــكوى، حيــث  طرف
تــأبى الدولــة أن تفســح المجــال للادعــاء بأنهــا تنتهــك حقــوق الإنســان ضــد 
رعاياهــا، وأن لجــوء المنظمــات الوطنيــة غــ رالحكوميــة إلى المحكمــة محصــور 
علــى قبــول الدولــة ذلــك عنــد انضمامهــا إلى النظــام الأساســي للمحكمــة يعــد 
ًا )17)). بالإضافــة إلى ذلــك فــإن النظــام الأساســي للمحكمــة لم يحــدد  تعســف
نــوع وطبيعــة المســؤولية الــ يتترتــب علــى إخــال الدولــة بواجبهــا القانــوني 

حيــال أحــد رعاياهــا فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان.
ــع النظــام  ــل م ــاق ليتكام ــل الميث ــاد النظــر في تعدي ــأن يع ــالي نوصــي ب وبالت
ــدول  ــا للشــكاوى يســمح لل ــه نظامً ــن خــال تضمين ــة، م الأساســي للمحكم
ــه  ــق علي ــن أن تتواف ــا يمك ــراد، في إطــار م ــة والأف ــات غــ رالحكومي والمنظم
الــدول الأطــراف فيــه، بحيــث يمكــن تخويــل اللجنــة العربيــة لحقــوق الإنســان 
اللجــوء إلى المحكمــة حــال فشــلها في تســوية  المنبثقــة عــن الميثــاق حــق 
الادعــاءات الخاصــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان المرفوعــة إليهــا)17))، فضــاً 
عــن ضــرورة تعديــل النظــام الأساســي للمحكمــة لكــي يوفــر إمكانيــة لجــوء 

ــوق الإنســان  ــربي لحق ــاق الع ــت أشــار إلى الميث ــة في الكوي ــة العربي ــه القم ــذي أقرت ــث إن مشــروع النظــام الأساســي ال 170- حي
والاتفاقيــات ذات الصلــة بحقــوق الإنســان والمعقــودة في إطــار الجامعــة العربيــة، مــن دون الإشــارة إلى الاتفاقيــات الدوليــة 
ًــا فيهــا، الأمــر الــذي يبــ ناســتناد المحكمــة إلى نصــوص  لحقــوق الإنســان الــ يتكــون الــدول الأطــراف في النظــام أطراف

الميثــاق باعتبــاره مصــدرًا رئيســيًا لهــا.

171- نــص المــادة )19( مــن مشــروع النظــام الأساســي للمحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان: “1: يحــق للدولــة الــ ييدعــي أحــد 
ــة  ــة الشــاكية والدول ــون الدول ــة بشــرط أن تك ــوق الإنســان اللجــوء إلى المحكم ــاك حــق مــن حق ــة انته ــه ضحي رعاياهــا أن
ًــا في هــذا النظــام، أو أن تكــون قــد قبلــت اختصــاص المحكمــة علــى النحــو المشــار إليــه في المــادة )20(  المشــكو في حقهــا طرف

مــن هــذا النظــام”.

ــى أنــه: “يجــوز  172- تنــص المــادة )19( الفقــرة الثانيــة مــن مشــروع النظــام الأساســي للمحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان عل
للــدول الأعضــاء عنــد المصادقــة أو الانضمــام إلى هــذا النظــام أو في أي وقــت لاحــق قبــول أن تقــوم منظمــة أو أكثــر 
مــن المنظمــات الوطنيــة غــ رالحكوميــة المعتمــدة والعاملــة في مجــال حقــوق الإنســان لــدى ذات الدولــة الــ ييدعــي أحــد 

ــة انتهــاك حــق مــن حقــوق الإنســان باللجــوء إلى المحكمــة”.  رعاياهــا أنــه ضحي

173- د. ابراهيم بدوي، انظر المرجع السابق، 7-8.
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ــر في قــدرة  ــة أكث ــا الأفــراد بشــكل مباشــر إلى المحكمــة لضمــان فاعلي ضحاي
الأفــراد علــى اللجــوء إلى العدالــة وضمــان حقهــم في الانتصــاف والجــ ر
ــور  ــل الأم ــن خــال تعدي ــاكات، م ــن انته ــه م ــوا ل ــا تعرض ــى م ــ نعل الفعال

ــة:  التالي
· اســتنفاد ســبل 	 يــؤدي مطلــب  ألا  المــادة 18 لضمــان  تعديــل مســودة 

الانتصــاف المحليــة إلى منــع ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن 
اللجــوء إلى المحكمــة العربيــة بنــاء علــى أســس واهيــة، وأن يُعهــد إلى 
ــا، في أفــق  ــة القضاي ــر مقبولي ــة واســعة في تقري المحكمــة بســلطة تقديري

تحقيــق حمايــة قصــوى لحقــوق الإنســان.
· تســمح المــادة 19 أيضًــا مــن مســودة نظــام المحكمــة بلجــوء لجنــة حقــوق 	

ــة  ــة للمحكمــة عندمــا تفشــل في الوصــول إلى تســوية ودي الإنســان العربي
ــادة 48  ــكلة بموجــب الم ــة المش ــذه اللجن ــن ه ــرد. لك في شــكوى تخــص ف
مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان ليــس لهــا حاليًّــا أي اختصــاص 
بنظــر الشــكاوى المقدمــة مــن الأفــراد. ولكــي تكــون المــادة 19 فعالــة فمــن 
ــات  ــراد أو كيان ــة أف ــرد أو مجموع ــدرة أي ف ــان ق ــا لضم الواجــب تعديله
مــن المجتمــع المــدني -بشــكل مباشــر أو مــن خــال ممثليهــم- علــى تقــديم 
ــاكات  ــا بانته ــ ييزعــم فيه ــا ال ــة في القضاي ــة العربي شــكاوى إلى المحكم

ــا. لحقــوق الإنســان المعتــرف بهــا عالميًّ
· يجــب إضافــة مــادة تخــول للمحكمــة فــرض إجــراءات مؤقتــة أو انتقاليــة 	

لحمايــة مقدمــي الشــكاوى في القضايــا العاجلة، حيث تكون هــذه التدابير 
ضروريــة لتفــادي وقــوع ضــرر لا يمكــن جــره يلحــق بضحايــا الانتهــاكات، 
ــة  ــا يجــب إضاف ــزم بهــذه الإجــراءات، كم ــدول الأعضــاء أن تلت ــى ال وعل

مــادة تضمــن تدابــ رلحمايــة الشــهود.
· ــن: 	 ــة، بمــا يضم ــادة 19 الخاصــة باللجــوء إلى المحكم ــل مســودة الم تعدي

أ( أن يكــون لجميــع الأفــراد داخــل أراضــي الدولــة العضــو، أو الخاضعــ ن
لســلطتها، الحــق في الوصــول إلى المحكمــة العربيــة عندمــا يزعمــون أنهــم 
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ضحايــا لانتهــاكات ترتكبهــا أي مــن الأطــراف المتعاقــدة، والــ يتدخــل 
ــة، ولا  ــدول الوصــول إلى المحكم ــق ال ــة، وألا تعي ــن اختصــاص المحكم ضم
ســيما مــن خــال توفــ رتدابــ رحمايــة فعالــة للضحايــا والمشــاركين 
الآخريــن في الإجــراءات أمــام المحكمــة، وضمــان ألا يتعرضــوا لأي شــكل 
مــن أشــكال الضغــوط أو التنكيــل نتيجــة لمشــاركتهم في هــذه الإجــراءات. 
ب( يجــب إزالــة كل المعوقــات الــ يقــد تحــد مــن مشــاركة منظمــات 
المجتمــع المــدني أمــام المحكمــة، بمــا في ذلــك نظــام قبــول الــدول لوصــول 
المنظمــات إلى المحكمــة، ولهــذا الغــرض يجــب ضمــان قــدرة كل منظمــات 
المجتمــع المــدني، وليــس فقــط تلــك المعتمــدة في الــدول المعنيــة، علــى 
تقــديم الشــكاوى إلى المحكمــة، حيــث يجــب ألا تتــرك إمكانيــة رفــع 
ــدول الأعضــاء.  ــر ال ــة لتقدي ــا للمحكم ــع المــدني القضاي منظمــات المجتم
ج( توفــ رســبل أخــرى للوصــول إلى المحكمــة، بمــا في ذلــك وصــول الأفــراد 
وديــة  مذكــرات  تقــدم  مهتمــة  كأطــراف  المــدني  المجتمــع  ومنظمــات 

للمحكمــة، أو كأطــراف ثالثــة أو أن تقــدم آراء خــراء)17)).
ــود  ــع بالجه ــة للدف ــادات العربي ــف القي ممــا ســبق، نتوصــل إلى ضــرورة تكات
الراميــة لدفــع عجلــة إدخــال مشــروع النظــام الأساســي للمحكمة حيــز النفاذ، 
ليســهم في تطويــر ودعــم المنظومــة الإقليميــة العربيــة لحقــوق الإنســان، 
ــوق الإنســان في  ــة لحق ــة الإقليمي ــن تطــور الأنظم فضــاً عــن الاســتفادة م

ــن.  ــا والأمريكت ــا وإفريقي أوروب
ــة وآلياتهــا المنشــئة  ــة والإقليمي ــق الدولي ــود أن نبــ نأن المواثي ــام، ن وفي الخت
لمراقبــة التزامــات الدولــة لا تكفــي، بــل يجــب أيضًــا تفعيــل دور الدولــة للأخــذ 
بملــف حقــوق الإنســان وتطبيقــه ومواكبــة التطــورات فيــه علــى أكمــل وجــه في 
نطاقهــا الجغــرافي، وذلــك باعتبــار أن الدولــة هــي الــ يتملــك بيدهــا مفاتيــح 
حقــوق الإنســان، وبيدهــا إمكانيــات الســلطة العامــة الــ يتســتطيع بموجبهــا 

Human right watch: -174 وثيقة أعدتها منظمات المجتمع المدني حول رأيها بالمشروع الأساسي للمحكمة العربية لحقوق 
 https://www.hrw.org/ar/news/2014/06/06/254008 .2014 ،الإنسان
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أن تطبــق فيهــا، وعلــى أرض الواقــع، كل مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان وحرياته، 
كمــا أنهــا هــي الــ ييخاطبهــا القانــون الــدولي؛ وذلــك باعتبــار أن الالتزامــات 
ــاق  ــع وتس ــدة، تنب ــم المتح ــار الأم ــان في إط ــوق الإنس ــة في مجــال حق الدولي
مــن نــص المادتــ ن56 و65 مــن ميثــاق المنظمــة، اللتــ نتقــرران تعهــد جميــع 
ــل  ــن عم ــم م ــن ومشــتركين بمــا يجــب عليه ــوا منفردي ــأن يقوم الأعضــاء ب
مــن أجــل “أن يشــيع في العــالم احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 

للجميــع بــ اتمييــز... ومراعــاة تلــك الحقــوق والحريــات فعــا”. 
ولعــل مخالفــة الــدول لالتزاماتهــا الدوليــة بحقــوق الإنســان، أو بالأحــرى 
مخالفتهــا لوثيقــة دوليــة معينــة تعتــ رمخالفــة صريحــة لمبــادئ ليمبــورج -الــ ي
ــدا عــام )17))1986- بواســطة مجموعــة مــن  تم تبنيهــا في ماســتريخت- هولن
الخــراء في القانــون الــدولي وأدرجــت في وثيقــة صــادرة عــن الأمــم المتحــدة، 
ــة: إذا  ــات في الحــالات التالي ــد والواجب ــف العه ــة تخال ــررت أن الدول ــ يق وال
تقاعســت عــن اتخــاذ إجــراء يحتــم القانــون والمواثيــق الدوليــة اتخــاذه، 
ــع الإنجــاز الفــوري لحــق مــا  ــ يتمن ــق ال وإذا تقاعســت عــن أن تنهــي العوائ
ــا تلتــزم بمنحــه فــورًا ومــن دون  )المماطلــة(، وإذا تقاعســت عــن أن تطبــق حقًّ
إبطــاء، وإذا فرضــت قيــودًا علــى حقــوق أساســية وردت في القوانــ نوالمواثيــق 
الوطنيــة والدوليــة، وإذا تقاعســت عــن تقــديم التقاريــر الــ ييتطلبهــا القانــون 

والمواثيــق الدوليــة. 
وبنــاء علــى مــا ســبق، يجــب علينــا الإشــارة إلى الآليــات الوطنيــة الــ يتنشــئها 
الدولــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان، والــ يسنشــ رإليهــا في الفصــل 

ــى النحــو الآتي. الثالــث مــن البحــث، وذلــك عل

***

175- جامعــة منيســوتا، مكتبــة حقــوق الإنســان، مبــادئ ليمبــورغ بشــأن تنفيــذ العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/LimburgguidelinesAR.html والثقافيــة  والاجتماعيــة 
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الفصل الثالث:
الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 
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تمهيد
يشــكل الاعتــراف بالحقــوق والحريــات الفرديــة عنصــرًا مــن عناصــر الدولــة 
القانونيــة؛ إذ يتعــذر تصــور وجــود دولــة مــن هــذا القبيــل مــن دون أن يكــون 
للأفــراد فيهــا حقــوق وحريــات، باعتبــار أن مبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون مــا 
وجــد إلا مــن أجــل حمايــة الأفــراد وحرياتهــم، ومنــع الســلطات الحاكمــة مــن 

التعــدي عليهــا والاســتبداد بهــا. 
وقــد اهتــم المشــرع الدســتوري البحريــ يبحقــوق الأفــراد وحرياتهــم اهتمامًــا 
كبــرًا، الأمــر الــذي جعلــه يخصــص لهــا بابًــا مســتقلًّ لموضــوع الحقــوق 
مــن  أخــرى  أماكــن  عليهــا في  النــص  إلى  بالإضافــة  العامــة.  والواجبــات 
ــد حــرص  ــام 2002م لتؤك ــات الدســتورية لع ــد جــاءت التعدي الدســتور، فق
ــات  ــوق والحري ــة بالحق ــى العناي ــن عل ــة البحري ــتوري في مملك ــرع الدس المش
بشــكل خــاص، والــ ياعتــرت أهــم ركائــز المشــروع الإصلاحــي في تغيــ رالبنية 
التشــريعية للمزيــد مــن الحقــوق والحريــات وتنظيمهــا بالشــكل الــذي يعــزز 
ــات الدســتورية  ــا جــاءت التعدي ــا، كم ــا ودوليًّ ــا وإقليميًّ ــا وطنيًّ ــن مكانته م
ــن  ــزز م ــات وتع ــوق والحري ــن الحق ــدًا م ــر مزي ــو 2012م لتق ــة في ماي الثاني

ــة.  ــن الديمقراطي ــة البحري ــة مملك مكان
ــى ذلــك، فــإن إدراج حقــوق الإنســان في الدســتور يــؤدي -بطبيعــة  ــاءً عل وبن
الحــال- إلى تدعيــم مكانتهــا القانونيــة تبعًــا لعلو الدســتور في الهرم التسلســلي 
للنصــوص القانونيــة، ذلــك أن النــص علــى الحقــوق في الدســتور يضفــي 
ــة  ــاكل الدول ــازات في مواجهــة هي ــه امتي ــح صاحب ــة ويمن ــة إلزامي ــا صبغ عليه
والغــر، إلى جانــب أن القيمــة الدســتورية للحــق تضــع علــى كاهــل الدولــة 
ــة مــن الالتزامــات الراميــة إلى ضمــان حمايتــه بشــكل فعــال، بمــا يضــع  جمل
الســلطة المخلــة بهــذا الواجــب تحــت طائلــة القانــون ورقابــة القاضــي المختــص 

ــتوريًّا)17)).  دس

176- ليلــى اليعقــوبي، الحــق في بيئــة ســليمة، مجلــة جيــل حقــوق الإنســان، مركــز جيــل البحــث العلمــي، العــدد 2، يونيــو 2013م، 
ص54.
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ــا دســتوريًّا مفعــاً  وبالتــالي فإنــه مــن الأهميــة أن تكــون حقــوق الإنســان حقًّ
في الدســتور علــى نحــو يفــرض علــى الدولــة التزامــات محــددة لتحقيــق هــذه 
الحمايــة للمواطــن، ســواء كان ذلــك مــن خــال الســلطة التشــريعية وما تســنه 
مــن قوانــ نلتوضيــح هــذا الحــق الدســتوري وإرســاء قواعــده، أو مــن خــال 
الســلطة التنفيذيــة ومــا تضطلــع بــه مــن اختصاصــات، وتمــارس بمقتضاهــا 
وتنفيــذ  المجتمــع،  لأفــراد  العامــة  الحاجــات  تصــون  الــ ي اللوائــح  وضــع 
أو مــن خــال  للمواطــن،  الدســتوري  للوفــاء بمقتضيــات الحــق  القوانــ ن
الســلطة القضائيــة الأمينــة علــى تطبيــق القوانــ نوإصــدار الأحــكام الرادعــة 

ــون)17)). للخارجــ نعــن النصــوص التشــريعية، والمخالفــ نلأحــكام القان
ومــن هــذا المنطلــق، ســنتناول في هــذا الفصــل الآليــات الوطنيــة الــ يأنشــئت 

لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان، وذلــك علــى النحــو الآتي: 

المبحث الأول: دور السلطة التشريعية في تعزيز حقوق الإنسان:

المطلب الأول: دور البرلمان التشريعي في تعزيز حقق الإنسان.

المطلب الثاني: دور البرلمان الرقابي في تعزيز حقوق الإنسان: 

الفرع الأول: السؤال.

الفرع الثاني: تشكيل لجان تحقيق.

الفرع الثالث: إبداء الرغبات والطلبات.

المبحث الثاني: دور السلطة التنفيذية في إنفاذ حقوق الإنسان:
ًــا للمعاهــدات الدوليــة الــ ي المطلــب الأول: حمايــة حقــوق الإنســان وفق

صدقــت عليهــا مملكــة البحريــن:
ًــا لأحكام  الفــرع الأول: القيمــة القانونيــة للمعاهــدات الدوليــة وفق

الدستور.

 177- الدكتور طارق إبراهيم الدسوقي عطية، انظر المرجع السابق، ص312.
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ًــا  وفق الدوليــة  للمعاهــدات  القانونيــة  القيمــة  الثــاني:  الفــرع 
الدســتورية. المحكمــة  لأحــكام 

المطلــب الثــاني: دعــم تشــكيل مؤسســات المجتمــع المــدني لحمايــة 
وتعزيــز حقــوق الإنســان:

 الفرع الأول: التعريف بمؤسسات المجتمع المدني.
 الفرع الثاني: علاقة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة.

ــة  ــدني بحماي ــع الم ــث: اختصــاص مؤسســات المجتم ــرع الثال  الف
ــوق الإنســان. ــز حق وتعزي

المبحث الثالث: دور السلطة القضائية في حماية حقوق الإنسان:
المطلب الأول: دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان.

المطلب الثاني: دور القضاء الجنائي في حماية حقوق الإنسان.

 المطلب الثالث: دور القضاء الدستوري في حماية حقوق الإنسان:

 الفــرع الأول: الاختصــاص الرقــابي للمحكمــة الدســتورية في 
حمايــة حقــوق الإنســان. 

 الفــرع الثــاني: الاختصــاص التفســري للمحكمــة الدســتورية في 
حمايــة حقــوق الإنســان.

المبحــث الرابــع: دور المؤسســات الحقوقيــة المســتقلة في حمايــة وتعزيــز 
حقــوق الإنســان »المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان نموذجــا«:

المطلب الأول: ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونشأتها:

الفرع الأول: ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

الفرع الثاني: نشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

 المطلب الثاني: الإطار القانوني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

ــة  ــوق الإنســان في مملك ــة لحق ــث: دور المؤسســة الوطني ــب الثال  المطل
ــوق الإنســان. ــة حق ــز وحماي ــن في تعزي البحري
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المبحث الأول: دور السلطة التشريعية في تعزيز حقوق الإنسان 
ــم  ــو أه ــون، فه ــائر مصــادر القان ــ نس ــريع موضــوع الصــدارة ب ــل التش  يحت
مصــادر القاعــدة القانونيــة علــى الإطــاق في معظــم القوانــ نالحديثــة، 
فهــو المصــدر الأصلــي العــام للقانــون في مملكــة البحريــن. والتشــريع بوصفــه 
مصــدرًا رسميًّــا للقانــون هــو وضــع قواعــد قانونيــة في نصــوص مكتوبــة 
بواســطة الســلطة العامــة المختصــة بذلــك؛ فقــد يــراد بلفــظ التشــريع القواعــد 
التشــريعية المكتوبــة ذاتهــا الــ يتضعهــا هــذه الســلطة، وقــد يــراد بــه مجموعــة 

ــ يتنظــم أمــرًا مــن الأمــور)17)).  القواعــد التشــريعية ال
ويعــدُّ التشــريع الوطــ يالمصــدر الأساســي لتجــريم الأفعــال الــ يتشــكل 
ًا واعتــداءً لنظــم المجتمــع بصفــة عامــة. وقــد أنــاط الدســتور البحريــ ي انتهــاك
ــم حقــوق الإنســان، مــن دون  ــد وتنظي بالســلطة التشــريعية)17)) مهمــة تحدي
المســاس بجوهرهــا أو مصادرتهــا، أو تقييدهــا، أو الانتقــاص منهــا، بمــا يؤدي 

ــا، أو إرهــاق الأفــراد عنــد ممارســتها)18)). إلى فقدانهــا قيمته
ــه لا يجــوز التدخــل  ــات عامــة هــو الإباحــة، وأن فالأصــل في الحقــوق والحري
أو التعــرض لهــذه الحقــوق والحريــات إلا بالتنظيــم، مــن دون أن يمتــد إلى 
ــادة الـــ)31( مــن  ــه الم ــا نصــت علي ــا)18)). وهــو م المصــادرة أو الانتقــاص منه
ــة  ــات العام ــوق والحري ــم الحق ــون تنظي ــه »لا يك ــن أن ــ يم الدســتور البحري
ــه.  ــاءً علي ــون، أو بن المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا بقان
ــه  ــد تنظيم ــرِّع عن ــة للمُش ــلطة التقديري ــى الس ــا عل ــدًا عامًّ ــكل قي ــ يتش وال

178- د. محمد حسين عبدالعال، انظر المرجع السابق، ص139.

179- تنــص المــادة الـــ)32( البنــد )ب( مــن الدســتور البحريــ يعلــى أن: “الســلطة التشــريعية يتولاهــا الملــك والمجلــس الوطــ ي
ــا للدســتور، ويتــولى الملــك الســلطة التنفيذيــة مــع مجلــس الــوزراء والــوزراء، وباسمــه تصــدر الأحــكام القضائيــة، وذلــك 

ً
وفق

ــا لأحــكام الدســتور”.
ً
كلــه وفق

180- وذلــك اســتنادًا إلى نــص المــادة الـــ)31( مــن الدســتور البحريــ يوالــ يتشــ رإلى أنــه: “لا يكــون تنظيــم الحقــوق والحريــات 
العامــة المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا بقانــون، أو بنــاء عليــه. ولا يجــوز أن ينــال التنظيــم أو التحديــد 

مــن جوهــر الحــق أو الحريــة”. 

181- د. محمــد رفعــت عبدالوهــاب، رقابــة دســتورية القوانــ ن)المبــادئ النظريــة والتطبيقــات الجوهريــة(، دار الجامعــة الجديدة، 
عــام 2008م، ص308 ومــا بعدهــا، د. راغــب جبريــل ســكران، الصــراع بــ نحريــة الفــرد وســلطة الدولــة، رســالة دكتــوراه، 

المكتــب الجامعــي الحديــث، عــام 2009م، ص377 ومــا بعدهــا.
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الحقــوق والحريــات، باعتبــار أن »خضــوع الدولــة للقانــون يعــ يعــدم إخــال 
الديمقراطيــة  الــدول  بهــا في  التســليم  يعتــ ر الــ ي بالحقــوق  تشــريعاتها 
مُفترضًــا أوليًّــا لقيــام الدولــة القانونيــة، وضمانًــا أساســيًّا لصــون حقــوق 

الإنســان...«)18)). 
فضــاً عــن أن »الأصــل الدســتوري لســلطة المشُــرِّع في مجــال تنظيــم الحقــوق 
ــه في  ــد فــرض علي ــن الدســتور ق ــا لم يك ــة م ــات أنهــا ســلطة تقديري والواجب
ــر  ــار أن جوه ــا، باعتب ــن إطلاقه ــط محــددة تحــد م ــتها ضواب شــأن ممارس
هــذه الســلطة يتمثــل في المفاضلــة الــ ييجريهــا المشُــرِّع بــ نالبدائــل المختلفــة 
الــ يتتصــل بالموضــوع محــل التنظيــم، موازنًــا بينهــا ومرجحًــا مــا يــراه 
ــا  ــار أصلحه ــق مصــالح الجماعــة، واختي أنســبها لمضمونهــا وأجدرهــا بتحقي
ــم،  ــه التنظي ــذي يتناول ملائمــةً للوفــاء بمتطلباتهــا في خصــوص الموضــوع ال
إلا أن ممارســة هــذه الســلطة مقيــدة بضوابــط الدســتور وحــدوده، والــ يتعــد 
ــن  ــتور إلى أي م ــد الدس ــا عه ــإذا م ــه، ف ــه أو تخطي ــياجًا لا يجــوز اقتحام س
ــى  ــا عل الســلطتين التشــريعية أو التنفيذيــة بتنظيــم موضــوع معــ نكان لزامً
القواعــد القانونيــة الــ يتصــدر عــن أي منهمــا في هــذا النطــاق ألا تنــال 
مــن جوهــر الحقــوق أو الحريــات الــ يكفلهــا الدســتور، ســواء بنقضهــا مــن 
ــك  ــا بتهميشــها، وإلا كان ذل ــن أطرافه ــا م ــا، أو بانتقاصه أساســها بإهداره
بمثابــة عــدوان علــى مجالاتهــا الحيويــة«)18))، الأمــر الــذي يمكــن القــول معــه 
ــا  ــة تصدره ــون تصــدره الســلطة التشــريعية أو أي لائحــة تنظيمي إن أي قان
الســلطة التنفيذيــة يتضمــن المســاس بحقــوق الإنســان، فإنهمــا يعتــران غــ ر

ــالي يمكــن الطعــن فيهمــا أمــام المحكمــة الدســتورية. دســتوريين، وبالت
وحــري بنــا بعــد التطــرق إلى ذلــك، أن نشــ رإلى دور البرلمــان التشــريعي 

والرقــابي لتعزيــز حقــوق الإنســان، والــذي ســنبينه علــى النحــو الآتي:

182- حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في 4 يناير عام 1992م في القضية رقم 22 لسنة قضائية*** »دستورية«.

183- حكــم المحكمــة الدســتورية البحرينيــة - دعــوى رقــم د/3/06 لســنة 4 قضائيــة - جلســة 30 مــارس عــام 2009م- منشــور 
في الجريــدة الرسميــة العــدد رقــم 2889 - تاريــخ 2 إبريــل عــام 2009م، وانظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة 

- دعــوى رقــم )23( لســنة 16 قضائيــة - جلســة 18 مــارس عــام 1995م.
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المطلب الأول: دور البرلمان التشريعي في تعزيز حقوق الإنسان
ــد  ــى تأكي ــتورية عل ــق الدس ــن المواثي ــ رم ــتوري في كث ــرِّع الدس يحــرص المشُ
حقــوق الإنســان، فضــاً عــن تأكيــد واجــب الدولــة نحــو الالتــزام بهــا. ومــن ثم 
يقــع علــى المشُــرِّع واجــب اتخــاذ التدابــ رالقانونيــة الــ يتجســد تلــك المبــادئ 

الدســتورية، بإصــدار التشــريعات الخاصــة بحمايــة حقــوق الإنســان. 
ــي حــالات  ــى الســلطة التشــريعية فقــط، فف ــة التشــريع عل ولا تنحصــر مهم
اســتثنائية تنتقــل مهمــة التشــريع إلى الســلطة التنفيذيــة. فمــرور مملكــة 
البحريــن بأزمتهــا السياســية عــام 1975م أدى إلى حــل المجلــس الوطــي، 
وتعطيــل الســلطة التشــريعية، وبالتــالي نقــل اختصاصــات الأخــرة إلى الســلطة 
التنفيذيــة. وبذلــك مارســت الســلطة التنفيذيــة الوظيفــة التشــريعية مــن 
خــال إصــدار المراســيم بقوانــ نطــوال الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1975م حــى 
فتــرة انعقــاد المجلــس الوطــ يبعــد تعديــل الدســتور بتاريــخ 14 ديســمبر عــام 

2002م. 
ــ ن ــ نومراســيم بقوان ــرِّع الدســتوري كل مــا صــدر مــن قوان ــ رالمشُ ــد اعت وق
ومراســيم ولوائــح وأوامــر وقــرارات وإعلانــات معمــول بهــا -في تلــك الحقبــة- 
قبــل أول اجتمــاع يعقــده المجلــس الوطــ يصحيحــة ونافــذة)18))؛ بمعــ ىأنــه لا 
يشــترط لصحتهــا ونفاذهــا توافــر الشــروط الــ ينصــت عليهــا المــادة الـــ)38( 
مــن الدســتور الــ يتنــص علــى أنــه: »إذا حــدث فيمــا بــ نأدوار انعقــاد كل 
ــا  ــواب م ــس الن ــل مجل ــرة ح ــواب أو في فت ــس الن ــورى ومجل ــس الش ــن مجل م
يوجــب الإســراع في اتخــاذ تدابـــ رلا تحتمــل التأخــر، جــاز للملــك أن يصــدر 
في شــأنها مراســيم تكــون لهــا قــوة القانــون، علــى ألا تكــون مخالفــة للدســتور. 
ويجــب عــرض هــذه المراســيم علــى كل مــن مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب 
خــال شــهر مــن تاريــخ صدروهــا إذا كان المجلســان قائمــ نأو خــال شــهر 
ــاء  ــة الحــل أو انته ــن في حال ــن المجلســ نالجديدي ــكل م ــاع ل ــن أول اجتم م

184- د. محمــد المشــهداني ود. مــروان المــدرس، القانــون الدســتوري البحريــي، جامعــة البحريــن، الطبعــة الأولى، 2006، ص158، 
ص251.
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الفصــل التـــشريعي، فــإذا لم تعــرض زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون 
ــك. وإذا عرضــت ولم يقرهــا المجلســان زال  ــرار بذل ــ رحاجــة إلى إصــدار ق بغ
كذلــك مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون«)18))، بشــرط أن تتقيــد تلــك المراســيم 
بقوانــ نباحتــرام الدســتور، ذلــك أن المــادة الـــ)121( )ب( مــن الدســتور قــد 
ــناء مــن حكــم  ــه »استـثـ ــى أن ــون، مــن خــال النــص عل أعطتهــا قــوة القان
ًا  ــا ونافــذ الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الـــ)38( مــن هــذا الدســتور يبقــى صحيحً
كل مــا صــدر مــن قوانــ نومراســيم بقوانــ نومراســيم ولوائــح وأوامــر وقــرارات 
وإعلانــات معمــول بهــا قبــل أول اجتمــاع يعقــده المجلــس الوطــ يمــا لم تعــدل 

ًــا للنظــام المقــرر بهــذا الدســتور«)18)).  ــغ وفق أو تل
وهنــاك العديــد مــن التشــريعات الــ يصــدرت لتعــزز مــن دور ومكانــة حقــوق 
الإنســان في ظــل المشــروع الإصلاحــي لجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
ًــا مــن  خليفــة حفظــه الله، تؤكــد التطــور المســتمر في هــذا المجــال انطلاق
التعديــات الدســتورية وفــق الأدوات الدســتورية المتاحــة للبرلمــان، يضــاف إلى 
ذلــك العديــد مــن القوانــ نالــ يصــدرت إمــا في صــورة مقترحــات بقوانــ ن
وإمــا مشــروعات بقوانــ نوتم إقرارهــا وصــدرت مثــل: القانــون رقــم )18( 
ــون رقــم )74( لســنة 2006  لســنة 2006 بشــأن الضمــان الاجتماعــي، والقان
بشــأن رعايــة وتأهيــل وتشــغيل المعاقــن، وتعديلاتــه، والقانــون رقم )5( لســنة 
2007 بشــأن مكافحــة التســول والتشــرد، والقانــون رقــم )1( لســنة 2008 
بشــأن مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص وتعديلاتــه، والقانــون رقــم )58( لســنة 
2009 بشــأن حقــوق المســنين وتعديلاتــه، والمرســوم بقانــون رقــم )30( لســنة 
2011 بإنشــاء صنــدوق وطــ يلتعويــض المتضرريــن، والقانــون رقــم )37( 
ــون رقــم )26( لســنة  ــه، والقان ــون الطفــل وتعديلات لســنة 2012 بإصــدار قان
2014 بإنشــاء المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان وتعديلاتــه، والقانــون رقــم 

ــون الأســرة. )19( لســنة 2017 بإصــدار قان

185- المادة الـ)38( من الدستور البحريني.

186- المادة الـ)121( من الدستور البحريني.
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وحــري بنــا أن نشــ رإلى وجــود مصطلــح حقوقــي تشــريعي في فرنســا فقــط، 
ــون. وقــد  ــدأ متأصــاً بالقان ــر مب ــذي يعت ــوني ال ــح الأمــن القان وهــو مصطل
اختلــف الفقــه في إســباغ القيمــة الدســتورية عليــه، فمنهــم مــن اعتــره مبــدأ 
دســتوريًّا، ومنهــم مــن أنكــر ذلــك، والبعــض الآخــر يســنده إلى المــادة الثانيــة 
مــن إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن الفرنســي الصــادر عــام 1789م الــي 
تنــص علــى أن: »غــرض كل اجتمــاع سياســي حفــظ الحقــوق الطبيعيــة 
للإنســان الــي لا يجــوز مســها. وهــذه الحقــوق هــي: حــق الملــك وحــق الأمــن 

ــم والاســتبداد«.  وحــق مقاومــة الظل
ويوجــب هــذا المبــدأ مراعــاة إمكانيــة الوصــول إلى القانــون عــر وضوحــه 
وبســاطته، وهــذا الوضــوح يمكِّــن الفــرد مــن الوصــول إلى حقوقــه عــر اســتقرار 
ــة  ــدأ يوجــب اســتقرار القواعــد والمراكــز القانوني ــة، فهــذا المب مراكــزه المختلف
للأشــخاص)18))، فيلتــزم المشُــرِّع بموجــب هــذا المبــدأ بعــدم مفاجــأة أو مباغتة 
الأفــراد وهــدم توقعاتهــم المشــروعة بإصــدار قوانــن أو لوائــح متعــددة بطريقة 
فجائيــة مباغتــة تصطــدم مــع التوقعــات المشــروعة للأفــراد)18)). وبالتــالي 

تنتهــك أو تنتقــص مــن حقــوق وحريــات الأفــراد.
ــه عــاد وظهــر في الوقــت  ــة، لكن ــدأ التهميــش مــدة طويل وقــد عــانى هــذا المب
الحــالي أمــام الفوضــى التشــريعية -الــي هــي نقيض مبــدأ الأمن القانــوني)18)) 
المعاصــر  العــالم  يعيشــها  الــي  المشــروعة)19))-  الثقــة  مبــدأ  يســمى  مــا  أو 
ــاره  ــوني باعتب ــن القان ــدأ الأم ــق مب ــاداة بضــرورة تطبي ــا المن ــم فيه ــي يت وال
أهــم الأســس الــي يقــوم عليهــا بنــاء الدولــة القانونيــة، فضــاً عــن اعتبــاره 
عنصــرًا فعــالً للوصــول إلى الحقــوق والحريــات)19)). وذلــك باعتبــار أن تشــعب 
التشــريعات المتعلقــة بحقــوق الإنســان وكثرتهــا وعــدم دقتهــا وخاصــة عنــد 

187- بو زيد صبرينة، انظر المرجع السابق، ص128.

188- د. أحمد عبدالظاهر، انظر المرجع السابق.

189- د. أحمد عبدالظاهر، الأمن القانوني كقيمة دستورية، مقال منشور بجامعة القاهرة، عام 2009م.

190- وقــد ظهــر هــذا المصطلــح للمــرة الأولى في فرنســا، وذلــك ضــد آثــار رجعيــة الاجتهــاد القضائــي، بــو زيــد صبرينــة، قانــون 
المنافســة: لا أمــن قانــوني أم تصــور جديــد للأمــن القانــوني؟ رســالة ماجســتير، جامعــة قالمــة، عــام 2015م، 25-127.

191- بو زيد صبرينة، انظر المرجع السابق، ص18.
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تفضيــل الأمــور الاقتصاديــة عليهــا عند تشــريعها لا يؤدي إلى توفــر الحماية 
المثلــى لحقــوق الإنســان، بــل يــؤدي بطبيعــة الحــال إلى الفوضــى التشــريعية؛ 
لأننــا ســنكون أمــام عــدد مــن القوانــن والمــواد القانونيــة النافــذة، المملــوءة 
بالتضــادات والتناقضــات الــي تســمح للحكــم مــرة بالاســتناد إلى هــذا القانون 
وتلــك المــادة والتعليمــات، ومــرة بالاســتناد إلى قانــون آخــر ومــادة وتعليمــات 
أخــرى مناقضــة تمامـًـا، الأمــر الــذي يجعلنــا نــدرك أننــا أمــام بنيــة تشــريعية 
تفتقــد وحــدة الفلســفة والخلفيــات، وتناقــض تــام للدســتور والحقــوق الــي 
ــة، ويجــدد  ــارض شــديد يعطــل وحــدة الدســتور مــن جه ــا، وهــذا تع يمنحه

دورة التعســف واســتلاب الحقــوق مــن جهــة أخــرى.
ــكل  ــي -بش ــق الموضوع ــول بضــرورة التدقي ــن الق ــك، يمك ــى ذل ــا عل  وتأسيسً
الــي  الإنســان  المتعلقــة بحقــوق  التشــريعات  أو غــر مباشــر-  في  مباشــر 
يصدرهــا البرلمــان فضــاً عــن توحيدهــا للمســاهمة في تطبيــق مبــدأ الأمــن 
القانــوني؛ وذلــك للوصــول إلى تحقيــق أكــر فاعليــة للحــق مــن خــال اســتقرار 

ــة. ــز القانوني المراك
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المطلب الثاني: دور البرلمان الرقابي في تعزيز حقوق الإنسان
علــى الرغــم مــن أن الوظيفــة الأساســية للبرلمــان تتمثل في ســن القوانــن، فإن 
البرلمــان يمــارس اختصاصًــا آخــر لا يقــل أهميــة عــن الوظيفــة التشــريعية، هــو 
الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، الــي تســمى الوظيفــة السياســية)19)). 
وتعــدُّ الرقابــة البرلمانيــة حجــر أســاس في البرلمانــات الديمقراطيــة؛ فهــي 
تنفيــذ  وضمــان  أعمالهــا،  حــول  التنفيذيــة  الســلطة  مســاءلة  إلى  تهــدف 
ــا مــن أي تجــاوز لحــدود ســلطاتها؛  ــة لمنعه ــر فاعلي ــة أكث السياســات بطريق
فالبرلمــان -إلى جانــب وظيفتــه التشــريعية- يتمتــع بالســلطة الــي تخولــه 
ــا  الإشــراف علــى الحكومــة مــن خــال عــدد مــن الأدوات والآليــات الــي غالبً
مــا يتــم تحديدهــا مــن خــال الدســتور أو النصــوص التنظيميــة، كالأنظمــة 

ــة. ــة المراقب ــان لإتمــام عملي ــة للبرلم الداخلي

وتأسيسًــا علــى ذلــك، فــإن الدســتور البحريــي قــد منــح البرلمــان عــدة وســائل 
يســتطيع مــن خلالهــا أن يفــرض رقابتــه علــى أعمــال الحكومــة، وتتــدرج هذه 
الوســائل مــن تقــديم الأســئلة البرلمانيــة)19))، إلى تشــكيل لجــان التحقيــق)19))، 
وإبــداء الرغبــات والطلبــات)19))، وتــزداد درجــة هــذه الوســائل خطــورة عندمــا 
ــة تقــديم اســتجواب ضــد  ــق العمــل البرلمــاني بمســاءلة الحكومــة في حال يتعل

192- علمًــا أن المشُــرِّع الدســتوري اســتنادًا إلى قاعــدة المغايــرة بــ نالمجلســ نبالاختصــاص قــد قصــر ممارســة الوظيفــة 
السياســية علــى المجلــس المنتخــب )مجلــس النــواب( مــن دون المجلــس المعــ ن)مجلــس الشــورى(. د. محمــد المشــهداني ود. 

ــابق، ص307. ــع الس ــر المرج ــدرس، انظ ــروان الم م

193- تنــص المــادة الـــ)91( مــن الدســتور البحريــ يالــ يعُدِّلــت آخــر مــرة بموجــب التعديــل الدســتوري عــام 2018م علــى أن: 
»لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب أن يوجــه إلى الــوزراء أســئلة مكتوبــة لاســتيضاح الأمــور الداخلــة 
ــإن أضــاف  ــة، ف ــى الإجاب ــب مــرة واحــدة عل ــواب وحــده حــق التعقي ــس الن في اختصاصاتهــم، وللســائل مــن أعضــاء مجل

الوزيــر جديــدًا تجــدد حــق العضــو في التعقيــب...«. 

ــق أو  ــف لجــان تحقي ــواب في كل وقــت أن يؤل ــس الن ــه: »يحــق لمجل ــى أن ــادة الـــ)69( مــن الدســتور البحريــ يعل 194- نصــت الم
أن ينــدب عضــوًا أو أكثــر مــن أعضائــه للتحقيــق في أي أمــر مــن الأمــور الداخلــة في اختصاصــات المجلــس المبينــة في 

الدســتور...«.

195- تنــص المــادة الـــ)68( مــن الدســتور البحريــ يعلــى أن: »)أ( لمجلــس النــواب إبــداء رغبــات مكتوبــة للحكومــة في المســائل 
ــواب طــرح موضــوع عــام  ــس الن ــل مــن مجل ــى الأق ــع مــن خمســة أعضــاء عل ــب موق ــى طل ــاء عل العامــة...، )ب( يجــوز بن

ــرأي بصــدده...«. ــادل ال ــة في شــأنه، وتب للمناقشــة لاســتيضاح سياســة الحكوم
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أحــد الــوزراء)19))، أو طلــب طــرح الثقــة مــن الوزيــر)19))، إلى أن تصــل إلى طلــب 
عــدم إمكانيــة التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء)19)). 

ويكمــن دور البرلمــان في حمايــة حقــوق الإنســان مــن خــال اســتخدامه أدواتــه 
الرقابيــة لكفالــة حمايتهــا مــن أي تجــاوز أو انتهــاك مــن قبــل الحكومــة، 
ونطــرح أمثلــة نبــن مــن خلالهــا اســتخدام البرلمــان أدواتــه الرقابيــة )الســؤال، 
ــذا الحــق  ــز ه ــات( لتعزي ــات والطلب ــداء الرغب ــق، وإب ــكيل لجــان التحقي وتش

ــى النحــو الآتي:  عل

الفرع الأول: السؤال
البريطــاني،  البرلمــاني  النظــام  مــن  تولــدت  بالأحــرى  أو  الأســئلة  عُرفــت 
باعتبــار أن المملكــة المتحــدة مــن أعــرق الديمقراطيــات الغربيــة، ومــرد ذلــك 
أن النــواب يلجــؤون إلى الأســئلة كثــرًا، وبالتــالي فإنهــم لا يلجــؤون إلى أســلوب 
الاســتجواب إلا نــادرًا. وبذلــك يعــد الســؤال بحســبانه إحــدى وســائل الرقابــة 
البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة مــن أهــم هــذه الوســائل، بالنظــر 

ــه في آن واحــد)19)). ــاه وخطورت إلى مزاي
ويقصــد بالســؤال الاستفســار والاســتيضاح الــذي يطلبــه أي عضــو مــن أعضــاء 
ــوزراء بشــأن مســألة معينــة تقــع في اختصــاص وزارتــه،  البرلمــان مــن أحــد ال
فقــد يتضمــن الســؤال لفــت نظــر الحكومــة إلى موضــوع معــن، ذلــك أن 

196- نصــت المــادة الـــ)65( مــن الدســتور البحريــ يعلــى أنــه: »يجــوز بنــاءً علــى طلــب موقــع مــن خمســة أعضــاء مــن مجلــس 
ــة في اختصاصاتــه...«. ــوزراء اســتجوابات عــن الأمــور الداخل ــى الأقــل أن يوجــه إلى أي مــن ال ــواب عل الن

197- تنــص المــادة الـــ)66( مــن الدســتور البحريــ يعلــى أنــه: »)ب( لا يجــوز طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر إلا بنــاء علــى رغبتــه 
ــع مــن عشــرة أعضــاء مــن مجلــس النــواب إثــر مناقشــة اســتجواب موجــه إليــه، ولا يجــوز للمجلــس أن يصــدر  أو طلــب مُوقَّ
قــراره في الطلــب قبــل ســبعة أيــام مــن تقديمــه. )ج( إذا قــرر مجلــس النــواب بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم 

عــدم الثقــة بأحــد الــوزراء اعتــ رمعتــزلً للــوزارة مــن تاريــخ قــرار عــدم الثقــة، ويقــدم اســتقالته فــورًا«.

ــس الشــورى  ــون نظــام ســ رالعمــل في كل مــن مجل ــ نالقان ــه: »يب ــى أن ــادة الـــ)94( مــن الدســتور البحريــ يعل 198- نصــت الم
ومجلــس النــواب ولجانهمــا، وأصــول المناقشــة والتصويــت والســؤال والاســتجواب وســائر الصلاحيــات المنصــوص عليهــا في 
الدســتور...«. وعلــى ذلــك، جــاء كل مــن المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002م بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب 
وتعديلاتــه والمرســوم بقانــون رقــم )55( لســنة 2002م بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى وتعديلاتــه ليبــ ننظــام 

ســ رالعمــل في كيفيــة تعاطــي كل مــن مجلســي الشــورى والنــواب لاســتخدام أدواتهمــا الرقابيــة.

ــتور  ــتها في دس ــط ممارس ــة وضواب ــلطة التنفيذي ــال الس ــان لأعم ــة البرلم ــائل رقاب ــد، وس ــش عبدالحمي ــور حســ يدروي  199-الدكت
ــام 2005، ص68. ــة الأولى، مصــر، ع ــر، الطبع ــة والنش ــارة والطباع ــة الطوبجــي للتج ــة«، مؤسس ــة مقارن ــن »دراس ــة البحري مملك
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الســؤال لا يتضمــن معــى النقــد أو اللــوم أو المؤاخــذة أو المحاســبة، فهــو لا 
يعــدو أن يكــون مجــرد اســتيضاح عــن أمــر مــا)20)).

ومــن المقــرر أن علــى البرلمــان -في ســبيل الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة- أن 
يقــوم بطــرح الأســئلة. ومــن أمثلــة الأســئلة البرلمانيــة المطروحــة للاســتيضاح 
أو لفــت نظــر الحكومــة إلى موضــوع ينــدرج تحــت إطــار حقــوق الإنســان، 
الســؤال المقــدم مــن النائــب د. مجيــد محســن محمــد لصاحــب المعــالي الشــيخ 
خالــد بــن أحمــد آل خليفــة وزيــر وزارة الخارجيــة في دور الانعقــاد الثالــث مــن 

الفصــل التشــريعي الرابــع )20)).
بالإضافــة إلى الســؤال المقــدم مــن النائــب جمــال علــي بوحســن إلى وزارة 
ــع )20)). ــث مــن الفصــل التشــريعي الراب ــاد الثال شــؤون الإعــام في دور الانعق

كمــا وجــه النائــب د. مجيــد محســن العصفــور ســؤالً إلى صاحــب المعــالي الشــيخ 
خالــد بــن أحمــد آل خليفــة وزيــر وزارة الخارجيــة في دور الانعقــاد الأول مــن 

الفصــل التشــريعي الرابــع )20)).

200- الدكتور محمد المشهداني والدكتور مروان المدرس، انظر المرجع السابق، ص308.

ــا أو  ــة منه ــوق الإنســان ســواء الحكومي ــة بحق ــرة لدعــم المؤسســات المعني ــ يقامــت بهــا وزارتكــم الموق 201- “مــا الإجــراءات ال
ــة المناســبة  ــة البيئ ــة؟ مــع ذكــر أسمــاء هــذه المؤسســات، وكيــف تم دعــم المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان وتهيئ الأهلي
لهــا مــن أجــل ممارســة عملهــا بــكل اســتقلالية ومهنيــة وشــفافية؟ ومــا البرامــج التدريبيــة الــ يتم توفيرهــا أو الــ يســيتم 
ــذه  ــل شــاركت ه ــون؟ وه ــاذ القان ــى إنف ــ نعل ــي والقائم ــل الحقوق ــ نبالعم ــوق الإنســان للمعني ــا في مجــال حق إعداده
المؤسســات في إعــداد تقريــر الاســتعراض الــدوري أمــام مجلــس حقــوق الإنســان؟ وهــل توجد منظمــات حقوقيــة أهلية داخل 
البحريــن وخارجهــا تقــدم تقاريــر أخــرى أمــام مجلــس حقــوق الإنســان بشــأن مملكــة البحريــن؟ أرجــو تزويــدي بأسمائهــا 
وعناويــن تواجدهــا مــع نبــذة عنهــا”. مجلــس النــواب البحريــي: الأســئلة البرلمانيــة، تاريــخ تقــديم الســؤال 15/2/2017، 

تاريــخ الجلســة 6/6/2017، حيــث تم تأجيــل الســؤال إلى جلســة مقبلــة لاعتــذار معــالي الوزيــر لعــدم الحضــور. 

202- “ماهــي الخطــة الإعلاميــة المســتقبلية لــوزارة شــؤون الإعــام؟ وهــل هنــاك منهجيــة إعلاميــة للتصــدي للحمــات المغرضــة 
ضــد مملكــة البحريــن؟ وهــل تم إعــداد الكــوادر الإعلاميــة المؤهلــة في مجــال حقــوق الإنســان والمجــالات السياســية للتصــدي 
للمســيئين لمملكــة البحريــن؟ “تاريــخ تقــديم الســؤال 30/11/2016، تاريــخ الجلســة 14/3/2017، حيــث تم عــرض الســؤال 

والتعقيــب علــى الــرد. 

203- “ماهــي الإجــراءات الــ ييتــم اتخاذهــا بعــد صــدور أي تقريــر دولي بخصــوص مملكــة البحريــن، وكيــف تتحققــون مــن كــون 
مــا تــورده التقاريــر مــن معلومــات عــن حقيقــة الوضــع في المملكــة فيمــا إذا كانــت دقيقــة وغــ رملفقــة، ومــا الإجــراءات الــ ي
تتخذونهــا في حــال كــون المعلومــات ملفقــة؟ أرجــو موافــاتي بــكل الإجــراءات الــ ياتخــذت خــال الســنوات الأربــع الماضيــة 
ــم ومؤسســة  ــا هــو مســتوى التنســيق بينك ــوق الإنســان، وم ــات حق ــا تصــدره منظم ــر، وبالأخــص م بشــأن هــذه التقاري
حقــوق الإنســان في البحريــن والمنظمــات الحقوقيــة المحليــة في توفــ رضمانــات حقــوق الإنســان في حــالات التوقيــف 
وتنفيــذ العقــاب؟ ومــا مســتوى التقــدم الــذي تحرزونــه في التقيــد بحقــوق الإنســان في الحــالات المذكــورة؟”، تاريــخ تقــديم 

الســؤال 4/5/2015، تاريــخ الجلســة 23/6/2015، حيــث تم عــرض الســؤال والاكتفــاء بالــرد الكتــابي.
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فضــاً عــن الســؤال الموجــه مــن النائــب علــي أحمــد زايــد إلى ســعادة الدكتــور 
ــان في دور  ــوق الإنس ــؤون حق ــة لش ــر وزارة الدول ــد وزي ــي محم ــن عل صــاح ب

الانعقــاد الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث )20)).

الفرع الثاني: تشكيل لجان التحقيق
تعــدُّ لجــان التحقيــق مــن الوســائل الفعالــة واللازمــة لتقويــة ســلطات الرقابــة 
حقيقــة  علــى  بنفســه  للوقــوف  وذلــك  الحديــث،  البرلمــان  في  البرلمانيــة 
ــن  ــواء م ــة، س ــة أو الإدارة في الدول ــق بأحــد أنشــطة الحكوم ــن يتعل ــر مع أم
الناحيــة الماليــة أو الإداريــة، ويحــدث ذلــك عندمــا لا يرغــب أعضــاء البرلمــان 
ــى مــا يرغبــون  ــى أعضــاء الحكومــة مــن أجــل الحصــول عل في الاعتمــاد عل
ــك الاتصــال المباشــر بالمصــدر  ــون لذل ــات وإنمــا يفضل ــات أو بيان ــن معلوم م

ــات.  ــك البيان ــات أو تل ــذه المعلوم الأساســي له
وقــد يباشــر ســلطة التحقيــق أعضــاء البرلمــان بكامــل هيئتهــم، أو قــد تشــكل 
لجنــة خاصــة مــن بــن هــؤلاء الأعضــاء للقيام بهــذه المهمــة، وقد تكــون هناك 
ــا أن  ــة، علم ــات البرلماني ــس تختــص بإجــراءات التحقيق ــة دائمــة بالمجل لجن
لجــان التحقيــق بطبيعتهــا مؤقتــة، وتنتهــي بانتهــاء المهمــة الــي أنشــئت مــن 
ــا مــا تحــدد مــدة تنتهــي اللجنــة خلالهــا مــن مباشــرة المهمــة  أجلهــا، وغالبً
المكلفــة بهــا)20))، كمــا هــو الحــال في دســتور مملكــة البحريــن الــذي أشــار إلى 
ــة  ــاوز أربع ــدة لا تتج ــق خــال م ــة التحقي ــة أو العضــو نتيج ــدم اللجن أن تق

أشــهر مــن تاريــخ بــدء التحقيــق)20)).

204- “هــل الزيــارة الأخــرة لمنظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” تمــت بدعــوة رسميــة مــن وزارة حقــوق الإنســان، أم بطلــب مــن 
ــادي تجــاه  ــا غــ رالحي ــم تاريخه ــارة رغ ــح بالزي ــة التصري ــد المنظم ــ يأعطــت وف ــة ال ــا هــي الجه ــة نفســها؟ وم المنظم
ــ ياجتمعــت معهــا؟ ولمــاذا تم  ــات ال ــارة؟ ومــا هــي المنظمــات والجمعي ــى جــدول الزي ــوزارة عل البحريــن؟ وهــل اطلعــت ال
ــارات  الســماح لهــا بلقــاء بعــض المدانــ نوتصويرهــم بالصــوت والصــورة داخــل الســجن؟ وهــل هنــاك ضوابــط تحكــم زي
مثــل هــذه المنظمــات؟ وهــل تم بيــان المخالفــات الــ يقامــت بهــا المنظمــة؟ ومــا هــي الإجــراءات الــ ياتخذتهــا الــوزارة بعــد 
ــوزارة لهــا مــرة أخــرى بزيــارة المملكــة؟ “تاريــخ  ــكاذب الــذي وضعتــه المنظمــة عــن البحريــن؟ وهــل ستســمح ال التقريــر ال

ــه.  ــرد علي ــث تم عــرض الســؤال وال ــخ الجلســة 14/5/2013، حي تقــديم الســؤال 31/3/2013، تاري

205- د. حسني درويش، انظر المرجع السابق، ص144-146.

206- نصــت المــادة الـــ)69( مــن الدســتور البحريــ يعلــى أنــه: »يحــق لمجلــس النــواب في كل وقــت أن يؤلــف لجــان تحقيــق أو أن 
ينــدب عضــوًا أو أكثــر مــن أعضائــه للتحقيــق في أي أمــر مــن الأمــور الداخلــة في اختصاصــات المجلــس المبينــة في الدســتور، 
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وعنــد انتهــاء القائمــن بالتحقيــق مــن المهمــة المكلفــن بهــا يقومــون بإعــداد 
ــا  ــاج م ــة لع ــات اللازم ــراءات، والمقترح ــن إج ــذ م ــا اتُّخ ــن م ــر يتضم تقري
اتضــح مــن ســلبيات، إذ يرفــع هــذا التقريــر إلى المجلــس الــذي يتولى مناقشــته 
في أول جلســة تاليــة لتقديمــه، وفي ضــوء المناقشــة قــد يقــرر المجلــس توجيــه 
اســتجواب إلى أحــد الــوزراء بشــأن نتائــج التحقيــق أو قــد يقــرر غلــق الموضــوع 

لعــدم وجــود تقصــر مــن قبــل الحكومــة)20)). 
ــد مــن المســائل  ــق المنشــأة لعدي ــا نظــام ســر لجــان التحقي وخــال متابعتن
المطروحــة أمــام البرلمــان البحريــي، فإنــه تبــن لنــا تشــكيل لجــان التحقيــق 
البرلمانيــة في عــدد مــن الموضوعــات الــي تتصــل بحقــوق الإنســان كموضوعات 
الضمــان الاجتماعــي، والحــق في الصحــة والحــق في العمــل اللائــق، والحــق في 
الغــذاء، والحــق في احتــرام الأديــان، والحــق في حمايــة الطفــل، سنشــر إليهــا 
كمــا ســيأتي: فقــد تشــكلت لجنــة التحقيــق حــول صناديــق التقاعــد الــي تــدار 
ــاد  ــي أنشــئت في دور الانعق ــة، وال ــات الاجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــن الهيئ م
الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الرابــع)20))، ولجنــة التحقيــق حــول الخدمــات 
الطبيــة في المستشــفيات والمراكــز الطبيــة الحكوميــة، والــي أنشــئت في دور 
الانعقــاد الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الرابــع )20))، ولجنــة التحقيــق البرلمانية 
ــي أنشــئت  ــدارس الخاصــة، وال ــريم بإحــدى الم ــرآن الك ــة تلحــن الق في واقع
في دور الانعقــاد الأول مــن الفصــل التشــريعي الرابــع)21))، ولجنــة التحقيــق 
في ظاهــرة العمالــة الســائبة والمشــاكل الناجمــة عنهــا والأســباب الــي أدت 
إليهــا، والــي أنشــئت في دور الانعقــاد الأول مــن الفصــل التشــريعي الرابــع)21))، 

على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق...«.

207- المادة الـ)164( من المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

208- تاريــخ تقــديم طلــب التحقيــق 10/1/2017، تاريــخ الجلســة 16/5/2017، مقدمــو الطلــب: د. مجيــد محســن العصفــور، 
 https://www..ماجــد إبراهيــم الماجــد، علــي حســن العطيــش، جمــال داود ســلمان، جمــال علــي جاســم بوحســن

./nuwab.bh/parliamentary-work/oversight/inquiry-committees

209- تاريــخ تقــديم طلــب التحقيــق 10/1/2017، تاريــخ الجلســة 16/5/2017، مقدمــو الطلــب: محمــد يوســف المعــرفي، محســن 
علــي محمــد البكــري، أســامة عبدالحميــد الخاجــة، ذيــاب محمــد النعيمــي، عيســى أحمــد تركــي، جــال كاظــم حســن.

210- تاريخ تقديم طلب التحقيق 17/3/2015، تاريخ الجلسة 17/3/2015.

211- تاريــخ تقــديم طلــب التحقيــق 10/3/2015، تاريــخ الجلســة 10/3/2015، مقدمــو الطلــب: عيســى عبدالجبــار الكوهجــي، 
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ولجنــة التحقيــق البرلمانيــة في قضيــة اللحــوم الفاســدة، والــي أنشــئت في دور 
الانعقــاد الأول مــن الفصــل التشــريعي الرابــع)21))، ولجنــة التحقيــق البرلمانيــة 
ــن  ــع م ــاد الراب ــئت في دور الانعق ــي أنش ــة، وال ــى دور الحضان ــة عل في الرقاب

الفصــل التشــريعي الثالــث)21)).
ــة حقــوق  ــق بحماي ــة تتعل ــا نوعي ــان لجانً كمــا يمكــن القــول إن إنشــاء البرلم
الإنســان تحــت مظلتــه يشــكل تقويــة فاعلــة لســلطاته الرقابيــة. ولذلــك 
تم إنشــاء لجنــة حقــوق الإنســان بمجلــس الشــورى البحريــي)21)) بموجــب 
المــادة الـــ)21( مــن المرســوم بقانــون رقــم )55( لســنة 2002م بشــأن اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس الشــورى، وإنشــاء اللجنــة البرلمانيــة النوعيــة الدائمــة لحقــوق 
الإنســان بمجلــس النــواب البحريــي)21)) بموجــب المــادة الـــ)21( مــن المرســوم 
ــواب  ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي ــأن اللائح ــنة 2002م بش ــم )54( لس ــون رق بقان

ــا حقــوق الإنســان. ــات العامــة وقضاي ــة بالغــة في دعــم الحري لتــولي أهمي
لدراســة  الإنســان  حقــوق  للجنــة  الاختصــاص  ينعقــد  ذلــك،  وبموجــب 
التشــريعات والقوانــن الوطنيــة النافــذة ومواءمتهــا مــع مبــادئ وقواعــد 
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان المصــدق عليهــا في 
ًا للدســتور واللائحــة الداخلية  المملكــة، واقتــراح التعديــات اللازمــة لذلــك وفق

ــلمان ،  ــور، جــال كاظــم حســن ، جمــال داود س ــد محســن العصف ــرفي، د. مجي ــد يوســف المع ــة، محم ــوب المقل ــي يعق عل
عبدالرحمــن راشــد بومجيــد، علــي عبــدا للهالعــرادي، إبراهيــم جمعــة الحمــادي، ماجــد إبراهيــم الماجــد، عيســى أحمــد 
تركــي، محســن علــي البكــري، ذيــاب محمــد النعيمــي، خالــد عبدالعزيــز الشــاعر، أنــس علــي بوهنــدي، محمــد إسماعيــل 
ــد  ــد عبدالحســ نأحمــد ، فاطمــة عبدالمهــدي العصفــور، عــادل حمي ــد الخاجــة، عبدالحمي العمــادي، أســامة عبدالحمي
عبدالحســن، ناصــر عبدالرضــا القصــر، غــازي فيصــل آل رحمــة، حمــد ســالم الدوســري، عــادل عبدالرحمــن العســومي، 
أحمــد عبدالواحــد قراطــة، محمــد حســن الجــودر، علــي عيســى بوفرســن، عبدالحليــم عبــدا للهمــراد، جمــال علــي 

ــة منصــور الســماك. ــدا للهالغــانم، د. جميل بوحســن، خليفــة عب

212- تاريــخ تقــديم طلــب التحقيــق 18/1/2015، تاريــخ الجلســة 9/6/2015، مقدمــو الطلــب: جمــال علــي بوحســن، ذيــاب 
محمــد النعيمــي، محمــد حســن الجــودر، نبيــل عبــدا للهالبلوشــي، ماجــد إبراهيــم الماجــد. 

213- تاريخ تقديم طلب التحقيق 11/12/2013، تاريخ الجلسة: 27/5/2014.

ــن الفصــل  ــع )2016- 2017( م ــادي الراب ــنوي الع ــاد الس ــورى في دور الانعق ــس الش ــان بمجل ــوق الإنس ــة حق ــكلت لجن 214- تش
ــدي الحــداد. ــعادة الســيد أحمــد مه ــا س ــن 7 أعضــاء، ويرأســها حاليًّ ــع )2014 - 2018( م التشــريعي الراب

ــث  ــادي الثال ــاد الســنوي الع ــواب في دور الانعق ــس الن ــوق الإنســان بمجل ــة لحق ــة الدائم ــة النوعي ــة البرلماني 215- تشــكلت اللجن
)2016- 2017( مــن الفصــل التشــريعي الرابــع )2014 - 2018( مــن 5 أعضــاء، ويرأســها حاليًّــا ســعادة النائــب عبدالرحمــن 

راشــد بومجيــد.
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للمجلــس. كمــا تختص بدراســة كل ما يحــال إلى اللجنة مــن موضوعات أخرى 
يــرى المجلــس أو رئيــس المجلــس إحالتهــا إليهــا لرفــع تقاريرهــا إلى المجلــس 
بشــأنها، فضــاً عــن تقــديم الــرأي إلى اللجــان المختصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق 
الإنســان، ومتابعــة التوصيــات والقــرارات المحالــة مــن الشــعبة البرلمانيــة والــي 
ــب  ــة ذات العلاقــة بحقــوق الإنســان، إلى جان تصــدر عــن المؤتمــرات البرلماني
تعزيــز مجــالات التعــاون مــع اللجــان البرلمانيــة المماثلــة في الــدول الأخــرى.

وقــد ناقشــت لجنــة حقــوق الإنســان بمجلــس الشــورى العديــد مــن الموضوعات 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان، كالمشــروع بقانــون بإصــدار قانــون مؤسســات 
الإصــاح والتأهيــل، المرافــق للمرســوم الملكي رقم )92( لســنة 2007، والمشــروع 
ــة  ــم 74 لســنة 2006 بشــأن رعاي ــون رق ــن القان ــادة 5 م ــل الم ــون بتعدي بقان
وتأهيــل وتشــغيل المعاقــن، والمشــروع بقانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )46( لســنة 2002، 
المرافــق للمرســوم رقــم )124( لســنة 2011، والمــادة المســتحدثة رقــم 20 
مــن مشــروع قانــون بإصــدار قانــون المــرور، وقــرار مجلــس النــواب بخصــوص 
مشــروع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )26( لســنة 2005 بشــأن 
ــون المقــدم مــن مجلــس  ــراح بقان ــات السياســية )المعــد في ضــوء الاقت الجمعي
ــون رقــم )26( لســنة  ــل بعــض أحــكام القان ــون بتعدي ــواب(، ومشــروع قان الن
2005 بشــأن الجمعيــات السياســية، المرافــق للمرســوم بقانــون )35( لســنة 
ــات الصــادر  ــون العقوب ــض أحــكام قان ــل بع ــون بتعدي 2012، والمشــروع بقان
بالمرســوم رقــم )15( لســنة 1976 المعــد في ضــوء الاقتــراح بقانــون المقــدم مــن 
ــى  ــاء والاعتــداء عل مجلــس النــواب )في شــأن جرائــم القتــل والإخــال بالحي
أماكــن الســكن والتهديــد بالســاح والقــذف والســب وإفشــاء الأســرار والســرقة 
والاحتيــال وخيانــة الأمانــة والمرابــاة وإهانــة المجلــس الوطــي(، والمشــروع 
بقانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم رقــم )15( 
لســنة 1976، المعــد في ضــوء الاقتــراح بقانــون المقــدم مــن مجلــس النــواب )في 
ــز(،  ــر والفجــور والدعــارة والقمــار وحظــر لحــم الخنزي شــأن الرشــوة والتزوي
وقــرار مجلــس النــواب حــول المشــروع بقانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون 
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الإجــراءات الجنائيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )46( لســنة 2002 )المعــد 
ــون  ــراح بقان ــواب(، والاقت ــس الن ــدم مــن مجل ــون المق ــراح بقان في ضــوء الاقت
بتعديــل المرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 2002 بشــأن انتخــاب أعضــاء 

المجالــس البلديــة، المقــدم مــن مجلــس الشــورى.
ــس  ــوق الإنســان بمجل ــة لحق ــة الدائم ــة النوعي ــة البرلماني ــا ناقشــت اللجن كم
النــواب العديــد مــن الموضوعــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان كالمشــروع بقانــون 
بشــأن  لســنة 1973   )18( رقــم  بقانــون  المرســوم  أحــكام  بعــض  بتعديــل 
الاجتماعــات العامــة والمســرات والتجمعــات )المعــد في ضــوء الاقتــراح بقانــون 
ــل  ــون بتعدي ــروع بقان ــواب(، والمش ــس الن ــن مجل ــدم م ــدة المق ــه الموح بصيغت
ــوم  ــق للمرس ــام 1963، المراف ــة لع ــية البحريني ــون الجنس ــكام قان ــض أح بع
ــل  ــنة 2014 بتعدي ــم )68( لس ــون رق ــوم بقان ــنة 2014، والمرس ــم )46( لس رق
ــة المجتمــع مــن  ــم )58( لســنة 2006 بشــأن حماي ــون رق بعــض أحــكام القان
الأعمــال الإرهابيــة، والاقتــراح برغبــة بشــأن قيــام الحكومــة الموقــرة بإعــداد 
اســتراتيجية وطنيــة شــاملة تتضمــن الآليــات والإجــراءات والخطــط اللازمــة 
البحريــن،  بشــأن مملكــة  تصــدر  الــي  الحقوقيــة  التقاريــر  مــع  للتعامــل 
والاقتــراح بقانــون بتعديــل المــادة الـــ)45( مــن القانــون رقــم )23( لســنة 2014 
بإصــدار قانــون المــرور، والمشــروع بقانــون بإصــدار قانــون المحامــاة )المعــد في 
ضــوء الاقتــراح بقانــون المقــدم مــن مجلس الشــورى، والمشــروع بقانــون بإضافة 
مــادة جديــدة برقــم 350 مكــررًا إلى قانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم 
ــون  ــراح بقان ــات، والاقت ــون العقوب ــون رقــم 15 لســنة 1976 بإصــدار قان بقان
بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجنســية البحرينيــة لســنة 1963، المقــدم 
مــن مجلــس النــواب، والاقتــراح بقانــون بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 
ــن  ــدم م ــل المق ــة الإصــاح والتأهي ــون مؤسس ــنة 2014 بإصــدار قان )18( لس
مجلــس النــواب، والاقتــراح بقانــون بتعديــل المــادة 127 مكــررًا مــن المرســوم 
بقانــون رقــم 46 لســنة 2002 بإصــدار قانــون الإجــراءات الجنائيــة المقــدم من 
مجلــس النــواب، والاقتــراح بقانــون بتعديــل نــص المــادة الـــ)60( مــن القانــون 
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ــواب،  ــس الن ــون الطفــل المقــدم مــن مجل رقــم )37( لســنة 2012 بإصــدار قان
ــنة 2014  ــم )23( لس ــون رق ــكام القان ــض أح ــل بع ــون بتعدي ــراح بقان والاقت
بإصــدار قانــون المــرور، المقــدم مــن مجلــس النــواب، والاقتــراح بقانــون بتعديــل 
بعــض أحــكام القانــون رقــم )37( لســنة 2012 بإصــدار قانــون الطفــل المقــدم 

مــن مجلــس النــواب.

الفرع الثالث: إبداء الرغبات والطلبات
ــؤولية  ــام المس ــة وقي ــال الحكوم ــة أعم ــبيل رقاب ــان في س ــرر أن للبرلم ــن المق م
الوزاريــة تكليــف الحكومــة القيــام بعمــل محــدد أو اتخــاذ خطــة معينــة؛ ذلــك 
أن الدســاتير الــي تأخــذ بالنظــام النيــابي البرلمــاني تؤيــد حــق الأعضــاء في 
تقــديم اقتراحــات برغبــة للحكومــة؛ لأنهــا تقــرر للمجلــس حــق الإشــراف 

ــة سياســة الحكومــة)21)). ــة ومراقب ــى شــؤون الدول ــام عل الع
وتأسيسًــا علــى ذلــك، أثــرت التجربــة البرلمانيــة العديــد مــن الاقتراحــات 
أبرزهــا)21)):  إلى  نشــر  الإنســان،  حقــوق  بموضوعــات  المتعلقــة  برغبــات 
الاقتــراح برغبــة بشــأن تدريــس مقرر حقــوق الإنســان في المرحلتــن الإعدادية 
الإجــراءات  باتخــاذ  الحكومــة  قيــام  بشــأن  برغبــة  والاقتــراح  والثانويــة، 
اللازمــة لتدريــس مــادة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان بصفــة إلزاميــة ضمــن 
مناهــج التدريــس لطــاب المرحلتــن الإعداديــة والثانويــة بمــدارس المملكــة، 
ــة البحريــن علــى البروتوكــول الاختيــاري  ــة لتصديــق مملك ــراح برغب والاقت
الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية، والاقتــراح برغبة 
بشــأن قيــام الحكومــة الموقــرة بإعــداد اســتراتيجية وطنيــة شــاملة تتضمــن 
الآليــات والإجــراءات والخطــط اللازمــة للتعامــل مــع التقاريــر الحقوقيــة الــي 
تصــدر بشــأن مملكــة البحريــن، والاقتــراح برغبــة بشــأن إنشــاء هيئــة وطنيــة 
عليــا لحقــوق الإنســان، والاقتــراح برغبــة بشــأن قيــام وزارة الداخليــة بعمــل 

216- د. حسني درويش عبدالحميد، انظر المرجع السابق، ص124.

https://www.nuwab.bh/parliamentary-work/oversight/ ،217- الموقع الرسمي لمجلس النواب البحريني
/proposals
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ــن لهــم تعامــل مباشــر مــع  ــة لعناصرهــا مــن رجــال الأمــن الذي دورات مكثف
ــات مــع  ــة في العلاق ــدورات متقطع ــا ب ــب أو خارجه الجماهــر، ســواء بالمكات
ــع  ــات في جمي ــراد والجماع ــوق الأف ــا بحق ــم وربطه ــل معه ــور والتعام الجمه

الأحــوال.

نتوصــل إلى أن البرلمــان قــد اســتخدم أدواتــه الرقابيــة بشــكل فعــال في مجــال 
تعزيــز حقــوق الإنســان، إذ أن الواقــع يــكاد يشــهد بخطــى البرلمــان البحريــي 

المتقدمــة في هــذا المجــال.
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المبحث الثاني: دور السلطة التنفيذية في إنفاذ حقوق الإنسان 
إن حمايــة حقــوق الإنســان لا تقتصــر علــى ســن التشــريعات والرقابــة عليهــا، 
بــل يمتــد ذلــك إلى ضــرورة جعلهــا محــاًّ للتطبيــق والنفــاذ. وعلــى ذلــك نــص 
الدســتور البحريــي في مادتــه الـــ)47( علــى أنــه يقــع علــى عاتــق الســلطة 
ــة تنفيذهــا، فضــاً عــن  ــة رســم السياســة العامــة للحكومــة، ومتابع التنفيذي

ــي.  ــاز الحكوم ــل في الجه ــى ســر العم الإشــراف عل
ولعــل ملــف حقــوق الإنســان يعتــر مــن أولويــات العمــل الحكومــي في مملكــة 
البحريــن، حيــث نــص برنامــج عمــل الحكومــة )2015 - 2018()21)) علــى خطــة 
سياســة الحكومــة في تعزيز النظام الديمقراطي في مملكــة البحرين، وذلك من 
خــال الارتقــاء بالعمــل السياســي والحقوقــي ضمن الثوابــت الوطنية والشــرعية 
ــر الإجــراءات الهادفــة إلى  ــن يتأتــى إلا مــن خــال تطوي ــذي ل الدســتورية، وال
مواجهــة جميــع أشــكال الخــروج علــى القانــون، أو ممارســة الأنشــطة الــي 
تســتهدف الإضــرار بكيــان الوطــن، مــع الحــرص علــى تعزيــز الحقــوق الفرديــة 
ــار الشــرعية  ــل في إط ــان والعم ــوق الإنس ــرام حق ــر واحت ــرأي والتعب ــة ال وحري
الدســتورية والقانونيــة، إلى جانــب العمــل علــى اســتكمال مراجعــة التشــريعات 
والقوانــن والنظــم بمــا يضمــن توافقهــا مــع التزامــات البحريــن بالاتفاقيــات 
والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة وبمــا يعــزز مــن حقــوق الإنســان، بالإضافــة إلى 
مواصلــة العمــل في تهيئــة البيئــة المناســبة لدعــم عمــل الجمعيــات والنشــاطات 
الحقوقيــة الوطنيــة، بمــا يعــزز دورهــا الوطــي بعيــدًا عــن الاســتقطاب الطائفي 
ــة  ــان الحكومي ــوق الإنس ــة بحق ــات المعني ــم المؤسس ــن دع ــوي، فضــاً ع والفئ
والأهليــة، والعمــل علــى توفــر برامــج تدريبيــة في مجــال حقــوق الإنســان 
ــة  ــا البحــث عــن الآلي ــذي يوجــب علين ــر ال ــي، الأم ــل الحقوق ــن بالعم للمعني
الــي تســتخدمها الحكومــة لحمايــة حقــوق الإنســان الــي تتمثــل في المعاهــدات 

218- برنامــج عمــل الحكومــة )2015 - 2018(: أولً: المحــور السياســي، الأولويــة الاســتراتيجية: تعزيــز الأمــن والاســتقرار والنظــام 
الديمقراطــي والعلاقــات الخارجية، ص8.
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الدوليــة، إلى جانــب الإشــارة إلى دعــم الحكومــة لعمــل منظمــات المجتمــع المدني 
ًا لهــا في حمايــة حقــوق الإنســان وذلــك علــى النحــو الآتي: لتكــون شــريك
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المطلب الأول: حماية حقوق الإنسان وفقاً للمعاهدات الدولية التي انضمت 
إليها مملكة البحرين

يقــع علــى عاتــق الدولــة التزامــات تقــوم علــى أســاس التعــاون الــدولي، 
ــوق الإنســان،  ــة الخاصــة بحق ــدات الدولي ــذ المعاه ــدولي، وتنفي ــن ال والتضام
ومراجعــة توافــق التزامــات الدولــة مــع التشــريعات النافــذة، وذلــك مــن خــال 
هيئــات دوليــة خصصتهــا الأمــم المتحــدة لرقابــة مــدى التــزام الدولــة بتطبيــق 

المعايــر الدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان.
وتلعــب المعاهــدات الدوليــة اليــوم دورًا بــارزًا في العلاقــات الدوليــة، فهــي تعــد 
ــدول تلجــأ إلى المعاهــدات  ــث. فال ــا الحدي ــة في عصرن ــر الأدوات القانوني أكث
كوســيلة لحــل القضايــا الــي تواجــه البشــرية، باعتبارهــا باتــت قضيــة العصــر 
بمــا تخلفــه مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان. فالمعاهــدات الدوليــة تعــد مــن 
أبــرز المصــادر الــي يمكــن الاســتعانة بهــا لتحديــد أنــواع الأفعــال والتصرفــات 
الــي تمثــل انتهــاكات لحقــوق الإنســان)21))، الأمــر الــذي يوجــب علينــا القيــام 
بالتطــرق -في هــذا المطلــب- إلى القيمــة القانونيــة للمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة 
بحقــوق الإنســان والــي انضمــت إليهــا مملكــة البحريــن لمعرفــة مــدى الحماية 
الــي أضافهــا المشــرع البحريــي لحقــوق الإنســان، وبالتــالي فإننــا سنشــر إلى 
ًــا لنــص الدســتور في الفــرع الأول،  القيمــة القانونيــة للمعاهــدات الدوليــة وفق
ًــا لأحــكام  ــة وفق ــة للمعاهــدات الدولي ــة القانوني ــا للقيم ــة إلى تبيانن بالإضاف

المحكمــة الدســتورية علــى النحــو الآتي:

الفرع الأول: القيمة القانونية للمعاهدات الدولية وفقاً لنص الدستور
نظــم المشــرع البحريــي عمليــة إبــرام المعاهــدات، فقــد نصــت المــادة الـــ)37( 
مــن الدســتور البحريــي علــى أن: »يــرم الملــك المعاهــدات بمرســوم، ويبلغهــا 
إلى مجلســي الشــورى والنــواب فــورًا مشــفوعة بمــا يناســب مــن البيــان، وتكــون 
للمعاهــدة قــوة القانــون بعــد إبرامهــا والتصديــق عليهــا ونشــرها في الجريــدة 

219- الدكتور طارق إبراهيم الدسوقي، انظر المرجع السابق، ص301.
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الرسميــة، علــى أن معاهــدات الصلــح والتحالــف، والمعاهــدات المتعلقــة بأراضــي 
الدولــة أو ثرواتهــا الطبيعيــة أو بحقــوق الســيادة أو حقــوق المواطنــن العامــة أو 
ــل  ــي تُحمِّ الخاصــة، ومعاهــدات التجــارة والملاحــة والإقامــة، والمعاهــدات ال
ًا مــن النفقــات غــر الــواردة في الميزانيــة أو تتضمــن تعديلً  خزانــة الدولــة شــيئ
لقوانــن البحريــن، يجــب لنفاذهــا أن تصــدر بقانــون...«. وبالتــالي فقــد 
ــون بعــد إبرامهــا  ــع المعاهــدات لهــا قــوة القان ــر الدســتور البحريــي جمي اعت
والتصديــق عليهــا ونشــرها في الجريــدة الرسميــة، ولهــا القيمــة القانونيــة الــي 
للقوانــن والتشــريعات الــي يصدرهــا البرلمــان، بمــا يجعــل المعاهــدة -بموجــب 
ًا مــن النظــام القانــوني للدولة.  نــص المــادة الـــ)37( مــن الدســتور- تصبــح جــزء
ولمــا كان إبــرام المعاهــدات يعــد مــن الأمــور الخطــرة الــي تترتــب عليهــا آثــار 
مهمــة بالنســبة إلى الدولــة فقــد اســتلزم ذلــك التدخــل المباشــر لرئيــس الدولــة، 
بصفتــه المســؤول الأول عــن العلاقــات الدوليــة. هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب 
آخــر فــإن التصديــق علــى المعاهــدات لم يعــد ينفــرد بــه رئيــس الدولــة، بــل قــد 
يشــاركه في ذلــك البرلمــان أو الشــعب، ولذلــك فــإن التصديــق هــو الــذي يكســب 
المعاهــدة الوجــود القانــوني لهــا، وهــو في الوقــت نفســه وســيلة التعبــر النهائــي 
عــن إرادة الدولــة في الالتــزام بالمعاهــدة)22))، كمــا هــو الحــال في الدســتور 
البحريــي الــذي أشــار إلى أن الأصــل العــام هــو اســتقلال الســلطة التنفيذيــة 
بالتصديــق، وأن المشــرع الدســتوري قــد اســتثنى بعض المعاهــدات ذات الأهمية 
غــر العاديــة مــن الأصــل العــام، مقــررًا عــدم نفاذهــا إلا بعــد موافقــة البرلمــان 
عليهــا وصــدور قانــون بهــا، وهــي »معاهــدات الصلــح والتحالــف والمعاهــدات 
ــوق  ــوق الســيادة أو حق ــة أو بحق ــة أو ثرواتهــا الطبيعي ــة بأراضــي الدول المتعلق
الاختصــاص  ينعقــد  المعاهــدات  أو الخاصــة...«، فهــذه  العامــة  المواطنــن 

ًا بــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية.  بالتصديــق عليهــا مشــترك
ــو أمعنــا النظــر في المعاهــدات الدوليــة الأساســية المتعلقــة بحمايــة حقــوق  ول
الإنســان الــي انضمــت إليهــا مملكــة البحريــن، كالعهــد الــدولي الخــاص 

220- د. عبدالعزيــز محمــد ســرحان، القانــون الــدولي العــام، دار النهضــة العربيــة، 1980م، ص169 ومــا بعدهــا. أشــار إليــه د. داود 
عبدالــرزاق البــاز، انظــر المرجع الســابق، ص118.
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بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  والعهــد  والسياســية)22))،  المدنيــة  بالحقــوق 
ــى  ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــة)22))، والاتفاقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري)22))، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة)22))، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب 
ــوق  ــة حق ــة)22))، واتفاقي ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب المعامل
الطفــل)22))، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة)22))، لوجدنــا أنها تمس 
ــذة في المجــال  ــح ناف ــدات لا تصب ــذه المعاه ــإن ه ــالي ف ــة، وبالت أراضــي الدول
ــا  ــا وإصــداره قانونً ــان عليه ــة البرلم ــد موافق ــن إلا بع ــة البحري ــي لمملك الداخل
لنفاذهــا، ومــن ثم يقــوم ملــك مملكــة البحريــن بالتصديــق عليهــا، ونشــرها 
بقبــول مملكــة  المعنيــة  وإبــاغ الجهــات الأجنبيــة  الرسميــة  في الجريــدة 
ــا.  ــة أطرافه ــذ في مواجه ــز التنفي ــا حي ــا بدخوله ــا، إيذانً ــا رسميًّ ــن له البحري
الأمــر الــذي يســوق إلى أن تصبــح المعاهــدات الدوليــة المصــدق عليهــا بمثابــة 
ــن نســيجها  ــه جــزء م ــى أن ــة عل ــه في الدول ــون الوطــي الواجــب تطبيق القان

ــي. ــن قانونهــا الداخل التشــريعي أو جــزء م
تجــدر الإشــارة إلى أنــه يجــب التمييــز بــن القــوة الإلزاميــة للاتفاقيــة المتعلقــة 
بحقــوق الإنســان بمــا لهــا مــن قــوة القانــون الداخلــي بعــد التصديــق عليهــا 
ًــا للدســتور، وبــن الشــرعية الدســتورية لهــذا الحــق. فالقــوة الإلزاميــة  طبق
للاتفاقيــة هــي قــوة القانــون، أمــا الشــرعية الدســتورية فهــي قــوة الدســتور 

ــنة  ــم )56( لس ــون رق ــب القان ــية بموج ــة والسياس ــوق المدني ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــن إلى العه ــة البحري ــت مملك 221- انضم
2006م بتاريــخ 20 ســبتمبر 2006م.

222- انضمــت مملكــة البحريــن إلى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بموجــب القانــون رقــم 
)10( لســنة 2007.

223- انضمــت مملكــة البحريــن إلى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري بموجــب المرســوم بقانــون 
رقــم )8( لســنة 1990.

224- انضمــت مملكــة البحريــن إلى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )5( 
لســنة 2002.

225- انضمــت مملكــة البحريــن إلى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )4( لســنة 1998.

226- انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم بقانون رقم )16( لسنة 1991.

227- انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم )22( لسنة 2011.
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مــن خــال إعطائــه القواعــد القانونيــة المنظمــة لحــق الإنســان في بيئــة 
ــا)22)). ــا كان مصدره ــة دســتورية أيًّ ســليمة قيم

وعلــى إثــر ذلــك تقــوم بعــض الــدول بإعطــاء نصــوص الاتفاقيــة أو المعاهــدة 
الدوليــة قيمــة أعلــى مرتبــة مــن القوانــن الداخليــة -ولكنهــا لا تصــل إلى 
ــع نصــوص المعاهــدة  ــون م ــارض قان ــإذا تع ــة النصــوص الدســتورية- ف مرتب
وجــب تغليــب المعاهــدة باعتبارهــا القانــون الأعلــى، وتعتــر فرنســا هــي 
الاتفاقيــات  ومضمــون  أن طبيعــة  ذلــك  الــدول)22))؛  لهــذه  الأول  النمــوذج 
الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان تتطلــب أن تتمتــع بقيمــة قانونيــة أعلى من 
القيمــة القانونيــة للقانــون العــادي، فتفعيــل نصــوص هــذه الاتفاقيــات علــى 
أرض الواقــع يتطلــب القيــام بإجــراءات تشــريعية )كتعديــل بعــض التشــريعات 
النافــذة، أو إصــدار تشــريعات جديــدة( أو تنفيذيــة )كإصــدار لوائــح أو قــرارات 
إداريــة(، وهــذا الأمــر لا يمكــن أن يتحقــق مــا لم تكــن لهــذه المعاهــدات قيمــة 
ــة  ــاوية لقيم ــي، ومس ــون الداخل ــة للقان ــة القانوني ــن القيم ــى م ــة أعل قانوني
ــة مســاوية  ــة قانوني ــح هــذه المعاهــدات قيم ــار أن من ــك باعتب الدســتور. وذل
ــكل  ــا ب ــزام بنصوصه ــدول مــن الالت ــل ال ــة تحل ــون يســهل إمكاني ــة القان لقيم
ســهولة مــن خــال إصــدار قوانــن لاحقــة تنســخ كل مــا تضمنتــه المعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة مــن بنــود، اســتنادًا إلى قاعــدة »التشــريع اللاحــق ينســخ 
ــة  ــة لحماي ــة الفاعل ــى الحماي ــلبًا عل ــس س ــابق«)23))، بمــا ينعك التشــريع الس
حقــوق الإنســان. وبالتــالي، نوصــي المشــرع البحريــي، بالتدخــل لرفــع القيمــة 
ــى أن تكــون مســاوية لقيمــة الدســتور بمــا يضفــي  ــة للمعاهــدات عل القانوني

الحمايــة الدســتورية الفاعلــة لحقــوق الإنســان.

228- د. أحمد فتحي سرور، انظر المرجع السابق، ص80.

229- د. محمد عطية فودة، الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2011، ص302 - 303.

230- محمــد خليــل الموســى، العهــدان الدوليــان الخاصــان بحقــوق الإنســان )دليــل تدريــي(، في منشــورات مركــز عدالــة لدراســات 
حقــوق الإنســان، عمــان، الطبعــة الأولى، 2009، ص11.
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الفرع الثاني: القيمة القانونية للمعاهدات الدولية وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية
ــي أشــار إلى أن  ــادة الـــ)37( مــن الدســتور البحري ًا- أن نــص الم ــا -ســابق بين
المعاهــدة بعــد التصديــق عليهــا واســتيفائها الإجــراءات المنصــوص عليهــا في 
الدســتور تكــون لهــا قــوة القانــون، فبالتــالي يمكــن الطعــن في المعاهــدات الــي 
لهــا قــوة القوانــن العاديــة بعــدم دســتورية نــص مــن نصوصهــا أمــام المحكمــة 
الدســتورية، ولا يكــون ذلــك إلا بعــد دخولهــا حيــز النفــاذ، فرقابــة المحكمــة 
الدســتورية في البحريــن علــى دســتورية المعاهــدات تكــون بطريــق الطعــن غــر 
المباشــر، أي تنصــب علــى قانــون التصديــق علــى المعاهــدة، شــأنه شــأن بقيــة 
ــى دســتورية  ــة عل ــم الرقاب ــة، وتت ــن العادي ــوة القوان ــا ق ــي له التشــريعات ال
ــة  ــم الرقاب ــد تت ــاذ. وق ــز النف ــا حي ــى دخوله ــة عل ــة لاحق ــدة في مرحل المعاه
غــر المباشــرة علــى المعاهــدة في مرحلــة ســابقة لدخولهــا حيــز النفــاذ، وذلــك 
بطريــق إحالــة الملــك لمشــروع التصديــق عليهــا إلى المحكمــة لتقريــر مــدى 
مطابقتــه للدســتور، ولا يتحقــق ذلــك مــا لم يتــم التأكــد مــن توافــق المعاهــدة 

مــن حيــث الموضــوع مــع الدســتور)23)).
أمــا بخصــوص القيمــة القانونيــة للمعاهــدات الدوليــة عنــد تعارضهــا مــع 
ًــا لأحــكام المحكمــة الدســتورية، فقــد طــرح علــى  القوانــن الداخليــة وفق
ــة  ــة في فرنســا مســألة العلاقــة بــن القوانــن العادي ــع الجهــات القضائي جمي
ــادة الـــ)55( مــن الدســتور الفرنســي  ــة، اســتنادًا إلى أن الم والمعاهــدات الدولي
تقضــي بــأن الاتفاقيــة الدوليــة لهــا قيمــة قانونيــة أعلــى مــن القانــون، وبنــاء 
علــى ذلــك قــرر المجلــس الدســتوري في حكمــه الصــادر في 15 ينايــر 1975م 
بشــأن بحــث دســتورية مشــروع قانــون الإنهــاء الإرادي للحمــل أن تعــارض 
القانــون مــع الاتفاقيــة الدوليــة لا يعــي ذلــك التعــارض مــع الدســتور)23))، 

231- أ. د عيــد أحمــد الحســبان، أثــر التنظيــم الدســتوري علــى فعاليــة المحكمــة الدســتورية: دراســة تحليليــة مقارنــة في 
الدســتورين الأردني والبحريــي، مجلــة دراســات دســتورية، المجلــد الأول، العــدد الثــاني، 2014، مملكــة البحريــن، ص182.

232- Cons. Constit., 15 janvier 1975, interruption volontaire de grossesse I, decision 74 - 54 DC, Rec, P15.
 أشار إليه د. شريف خاطر يوسف، المسألة الدستورية الأولية “دراسة مقارنة”، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، 

الطبعة الأولى، مصر، 2015، ص53. 
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وبذلــك الحكــم نجــد أن المجلــس الدســتوري الفرنســي لم يعتــر مخالفــة 
القانــون لاتفاقيــة دوليــة بمثابــة طعــن بعــدم الدســتورية؛ ذلــك لأن الاتفاقيــة 
ــو  ــة للدســتور، حيــث إن قيمتهــا تعل ــة ليســت لهــا ذات القيمــة القانوني الدولي
علــى القانــون العــادي الداخلــي ولا تعــادل الدســتور، فهــي أقــل منــه في القيمة 

ــة. القانوني
وطالمــا أن الأمــر يخــرج عــن اختصــاص المجلس الدســتوري للنظــر في التعارض 
ــي، فــإن الأمــر يدخــل بالضــرورة في  ــون الداخل ــة والقان بــن المعاهــدة الدولي
ــت  ــك أعط ــاس ذل ــى أس ــادي والقضــاء الإداري. وعل ــاء الع اختصــاص القض
ــا تم  ــة، طالم ــزاع للمعاهــدة الدولي ــى الن ــق عل ــة التطبي ــة النقــض أولوي محكم
ــن  ــا للمــادة )55( م ــة طبق ــة قانونـًـا للدول ــت ملزم ــا وأصبح ــق عليه التصدي
الدســتور الفرنســي، الــي أعطــت لهــا قيمــة قانونيــة تفــوق القانــون العــادي 
والقانــون  المعاهــدة  بــن  تعــارض  حــدوث  عنــد  عليــه،  وبنــاءً  الداخلــي. 
الداخلــي، فإنــه تكــون الأولويــة في التطبيــق للمعاهــدة الدوليــة حــى لــو كان 
ــق قاعــدة  ــالي لا تطب ــى المعاهــدة، وبالت ًــا عل ــا لاحق ــارض معه ــون المتع القان
»الخــاص يقيــد العــام« ولا قاعــدة »اللاحــق يقيــد الســابق«؛ فــإن الدســتور 
الفرنســي حســم الأمــر بإعطــاء المعاهــدات الدوليــة قيمــة أعلــى مــن القانــون 

ــة)23)). ــي للدول الداخل
أمــا في مملكــة البحريــن، فإنــه إذا صدقــت مملكــة البحريــن علــى معاهــدة 
دوليــة تتعــارض مــع قانــون ســارٍ، فــإن هــذه المعاهــدة الدوليــة تعتــر لاغيــة 
للمــواد المتعارضــة في القانــون الســابق)23))، اســتنادًا إلى مــا أشــارت إليــه 
ــا،  ــابق عليه ــون س ــدة لقان ــل المعاه ــة تعدي ــن إمكاني ــتورية م ــة الدس المحكم
فذكــرت في شــأن ذلــك: »وقعــت مملكــة البحريــن... عــدة اتفاقيــات... وقــد 

233- الدكتور شريف خاطر يوسف، انظر المرجع السابق، ص54 - 55.

234- أشــارت نــص المــادة الـــ)2( مــن القانــون المــدني البحريــ يإلى أنــه: “)ب( يكــون إلغــاء التشــريع صراحــة بتشــريع لاحــق ينــص 
ــا يتعــارض مــع أحكامــه، أو  ــا، إذا تضمــن تشــريع لاحــق حكمً صراحــة علــى هــذا الإلغــاء. )ج( ويكــون إلغــاء التشــريع ضمنً

إذا صــدر تشــريع لاحــق ينظــم مــن جديــد موضوعًــا ســبق أن قــرر قواعــده التشــريع الســابق”. 
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ــا تعديــل أحــكام قانــون  تضمنــت هــذه الاتفاقيــات جميعهــا صراحــة أو ضمنً
المحامــاة...«)23)).

وبنــاءً عليــه، يُثــار التســاؤل حــول مــدى رقابــة المحكمــة الدســتورية علــى 
المعاهــدة ذاتهــا، إذا طعــن بعــدم دســتوريتها، فهنــا يمكــن القــول إن الإجابــة 
ــي  ــة الدســتورية ال عــن هــذا التســاؤل تســتخلص مــن أحــد أحــكام المحكم
أشــارت إلى أنــه)23)): »وحيــث إن الأعمــال السياســية وصــف لم يحدده الدســتور 
ــده للقضــاء  ــة تحدي ــرك مهم ــا في ت ــى رغبته ــك عل ــد دل ذل ــون، فق أو القان
وحــده، فهــو الــذي يعطيــه وصفــه الحــق وتكييفــه القانــوني الصحيــح...«)23))، 
ــى التكييــف  ــة المحكمــة الدســتورية للمعاهــدة تتوقــف عل وبالتــالي فــإن رقاب
القانــوني للمعاهــدة، فــإذا اعتــرت المعاهــدة مــن أعمــال الســيادة، فهنــا 
وبالتــالي تخــرج عــن اختصاصــات المحكمــة  للقضــاء مراقبتهــا،  لا يجــوز 
ــتورية  ــة الدس ــو للمحكم ــيادة ه ــال الس ــد أعم ــرة في تحدي ــتورية، والع الدس
ــن  ــت م ــإذا كان ــة المســائل، ف ــك بالنظــر إلى طبيع ــا، وذل ــي تحدده ــي ال فه
أعمــال الســيادة فــا تمتــد إليهــا الرقابــة، أمــا إذا لم تكــن مــن أعمال الســيادة 

ــة)23)). ــا الرقاب ــد إليه فتمت
وقــد أجــرت المحكمــة الدســتورية العليــا تفرقــة داخــل المعاهــدات الدوليــة 
فاعتــرت البعــض مــن أعمــال الســيادة أو الأعمــال السياســية الــي لا تختــص 
ــتورية)23))،  ــة الدس ــا بالرقاب ــن اختصاصه ــض الآخــر ضم ــت البع بهــا، وأدخل

235- حكم المحكمة الدستورية البحرينية د/5/07 لسنة 5 قضائية بتاريخ 19 إبريل 2010م.

236- حكم المحكمة الدستورية رقم )د/3/04( سنة قضائية***.

237- وفي نفــس الحكــم جــاء: “...وحيــث إن العــرة في تكييــف الأعمــال السياســية يقــوم علــى المعيــار الموضوعــي يتمثــل في طبيعــة 
ــا بالسياســة العليــا للدولــة... ممــا يقتضــي منــح هاتــ نالســلطتين ســلطة تقديريــة 

ً
الأعمــال ذاتهــا الــ يتتصــل اتصــالً وثيق

ــا لصــالح الوطــن وســامته، مــن دون تخويــل القضــاء ســلطة التعقيــب علــى مــا تتخذانــه 
ً
ًــا وأبعــد مــدى، تحقيق أوســع نطاق

مــن قــرارات أو أعمــال في هــذا الصــدد مــى التزمتــا بحــدود الدســتور وأحكامــه وضوابطــه وقيــوده. والمــرد في تحديــد ذلــك 
إلى الســلطة التقديريــة للقضــاء، فتكــون المحكمــة الدســتورية هــي الــ يتحــدد -بالنظــر إلى طبيعــة المســائل الــ يتنظمهــا 
ــال السياســية  ــ رمــن الأعم ــت النصــوص تعت ــا إذا كان ــا للفصــل في دســتوريتها- م النصــوص التشــريعية المطروحــة عليه

فتخــرج عــن ولايتهــا بالرقابــة الدســتورية، أم أنهــا ليســت كذلــك فتنبســط عليهــا رقابتهــا”.

238- أ. د عيد أحمد الحسبان، انظر المرجع السابق، ص183.

239 - الدكتور محمد عطية فودة، انظر المرجع السابق، ص304.
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حيــث قــررت أنــه)24)): »وحيــث إن العــرة في تحديــد التكييــف القانــوني 
ــه قضــاء هــذه  ــى مــا جــرى علي للأعمــال السياســية »أعمــال الســيادة« وعل
المحكمــة هــي بطبيعــة العمــل ذاتــه لا بالأوصــاف الــي قــد يخلعهــا عليــه 
المشــرع مــى كانــت طبيعتــه تتنــافى وهــذه الأوصــاف، وحيــث إنــه وإن كانــت 
في  تجــد  الدســتوري-  القضــاء  علــى  -كقيــد  السياســية  الأعمــال  نظريــة 
ــة معظــم تطبيقاتهــا بأكثــر ممــا يقــع  ميــدان العلاقــات والاتفاقيــات الدولي
في المجــال الداخلــي، نظــرًا إلى ارتبــاط ذلــك الميــدان بالاعتبــارات السياســية 
ــا إطــاق القــول بــأن  ــا، فإنــه ليــس صحيحً ــة ومصالحهــا العلي وســيادة الدول
جميــع الاتفاقيــات الدوليــة الــي حددتهــا الفتــرة الثانيــة مــن المــادة 151 
ــه عليهــا،  ــعب وموافقت ــتلزمت عرضهــا علــى مجلــس الش مــن الدســتور واس
تضحــى جميعــا -وتلقائيــا- مــن الأعمــال السياســية، الــي تخــرج عــن ولايــة 
ــن الســابقين يتناقــض والأســاس  ــك أن كلا القانون القضــاء الدســتوري، ذل
الــذي تقــوم عليــه اعتبــارات اســتبعاد هــذه الأعمــال مــن الرقابــة القضائيــة 
علــى دســتوريتها، وهــي اعتبــارات ترجــع إلى طبيعــة الأعمــال ذاتهــا -وليــس 
إلى طريقــة أو إجــراءات إبرامهــا والتصديــق عليهــا- واتصالهــا بنظــام الدولــة 
السياســي وبســيادتها في الداخــل والخــارج، اســتجابة لدواعــي الحفــاظ علــى 
ــا يقتضــي  ــو م ــا، وه ــا العلي ــة مصالحه ــيادتها ورعاي ــن س ــذود ع ــة وال الدول
ًــا لصــالح  منــح الجهــة القائمــة بهــذه الأعمــال ســلطة تقديريــة واســعة تحقيق
المواطــن وســامته، مــن دون تخويــل القضــاء ســلطة التعقيــب علــى مــا تتخــذه 
في هــذا الصــدد، وحيــث إن الاتفاقيــة محــل الطعــن إنمــا تتمخــض عــن 
ــة،  ــوك التجاري ــوم بهــا البن ــي تق ــة ال ــال التجاري ــوم بالأعم ــك يق إنشــاء بن
فــا يســوغ اعتبارهــا مــن الأعمــال السياســية الــي تنحســر عنهــا رقابــة 
القضــاء الدســتوري. ومــن ثم يكــون الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة بنظــر 
الدعــوى المماثلــة قائمًــا علــى غــر أســاس واجــب الاطــراح«. ونحــن نتفــق مــع 

240- حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر في 31 ينايــر 1984 - القضيــة رقــم 48 لســنة 4 قضائيــة “دســتورية”، مجموعــة 
أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا، الجــزء الثالــث، ص22.
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هــذه التفرقــة الــي أشــارت إليهــا المحكمــة الدســتورية العليــا؛ لأنــه مــن غــر 
ــي تخــرج عــن أعمــال الســيادة أو تكــون  المتصــور أن تتحصــن المعاهــدات ال
ــات العامــة. ــوق والحري ــة للحق ــك حماي ــة الدســتورية وذل ــأى عــن الرقاب بمن

ونظــرًا إلى أن المعاهــدة الدوليــة في مملكــة البحريــن لهــا قــوة القانــون بموجــب 
نــص المــادة الـــ)37( مــن الدســتور البحريــي، فإنهــا يجــب أن تتفــق مــع 
الدســتور، ولا يجــوز لهــا مخالفتــه. وبنــاءً عليــه، ينعقــد الاختصــاص للمحكمــة 
الدســتورية بمراقبــة دســتورية المعاهــدة الدوليــة كرقابتهــا لدســتورية القوانــن 
مــن خــال ممارســتها للرقابــة الســابقة والرقابــة اللاحقــة. فبالنســبة إلى 
ــراه  ــا ي ــة الدســتورية م ــل إلى المحكم ــك أن يُحي ــة الســابقة، يمكــن للمل الرقاب
مــن مشــروعات القوانــن قبــل إصدارهــا لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور، 
الدولــة  ســلطات  لجميــع  ملزمًــا  الشــأن  بهــذا  تقريرهــا  يكــون  وبالتــالي 
وللكافــة)24))، فــإذا رأت المحكمــة أن المعاهــدة غــر دســتورية -أي لا تتفــق مــع 
الدســتور- وذلــك بســبب عيــب إجرائــي، مثــل عــدم النشــر، فيمكــن تصحيــح 
الإجــراءات أولً، ثم الســر في إجــراءات التصديــق وانضمــام مملكــة البحريــن 
إلى المعاهــدة، أمــا إذا رأت المحكمــة أن المعاهــدة غــر دســتورية بســبب عيــب 
ــا  ــتور، فهن ــع الدس ــارض م ــفتها تتع ــا وفلس ــون نصوصه ــي، كأن تك موضوع
يمكــن عــدم إصــدار مشــروع قانــون التصديــق علــى المعاهــدة الدوليــة، ومــن 
ًــا في المعاهــدة  ثم عــدم التصديــق علــى المعاهــدة، أي لا تصبــح البحريــن طرف

ــزم بهــا)24)). ولا تلت

كمــا تمــارس المحكمــة الدســتورية الرقابــة اللاحقــة بطلــب مــن رئيــس مجلــس 
الــوزراء أو رئيــس مجلــس الشــورى أو رئيــس مجلــس النــواب، أو بإحالــة تلقائيــة 

241- وذلــك اســتنادا إلى مــا نصــت عليــه المــادة الـــ)106( مــن الدســتور البحريــ يبــأن: “... وللملــك أن يحيــل إلى المحكمــة مــا 
ــا لجميــع ســلطات  يــراه مــن مشــروعات القوانــ نقبــل إصدارهــا لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور، ويعتــ رالتقريــر ملزمً
الدولــة وللكافــة”، والمــادة الـــ)17( مــن المرســوم بقانــون رقــم )27( لســنة 2002 بإنشــاء المحكمــة الدســتورية الــ ينصــت على 
أن: “للملــك أن يحيــل إلى المحكمــة مــا يــراه مــن مشــروعات القوانــ نقبــل إصدارهــا، لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور”.

242- الدكتــور وائــل أحمــد عــام، المعاهــدة الدوليــة في دســتور مملكــة البحريــن، مجلــة دراســات دســتورية - المحكمــة الدســتورية، 
مملكــة البحريــن، المجلــد الأول، العــدد الأول، يوليــو 2013، ص55 - 56.
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ــون أو  ــص في قان ــتورية ن ــدم دس ــي بع ــع فرع ــم الموضــوع، أو بدف ــن محاك م
لائحــة مبــدى مــن أحد الخصــوم أثناء نظــر دعوى أمــام إحدى المحاكــم)24))، 
حيــث تشــمل الرقابــة لدســتورية المعاهــدة الناحيتــن الإجرائيــة والموضوعيــة. 
فمــن الناحيــة الإجرائيــة تراقــب المحكمــة صحــة إجــراءات نفــاذ المعاهــدة، أي 
صدورهــا بمرســوم أو قانــون حســبما جــاء في الدســتور، وأن يتم نشــر المرســوم 
أو القانــون المتضمــن المعاهــدة في الجريــدة الرسميــة، ولا تراقــب المحكمــة 
ــة  ــة الموضوعي ــن الناحي ــرام المعاهــدة، كالمفاوضــات. وم ــة الســابقة لإب المرحل

تراقــب المحكمــة مــدى اتفــاق نصــوص المعاهــدة مــع أحــكام الدســتور)24)).

243- اســتنادا إلى المــادة الـــ)18( مــن المرســوم بقانــون رقــم )27( لســنة 2002 بإنشــاء المحكمــة الدســتورية والــ ينصــت علــى أن: 
“ترفــع المنازعــات الخاصــة برقابــة دســتورية القوانــ نواللوائــح علــى الوجــه التــالي:
أ - بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.

ــون أو لائحــة لازم للفصــل في  ــاء نظــر إحــدى الدعــاوى عــدم دســتورية نــص في قان ب- إذا تــراءى لإحــدى المحاكــم أثن
ــة الدســتورية للفصــل في المســألة الدســتورية. ــ ررســوم إلى المحكم ــت الأوراق بغ ــة الدعــوى، وأحال ــزاع، أوقفــت المحكم الن
ج- إذا دفــع أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر دعــوى أمــام إحــدى المحاكــم بعــدم دســتورية نــص في قانــون أو لائحــة، ورأت هــذه 
المحكمــة أن الدفــع جــدي أجلــت نظــر الدعــوى، وحــددت لمــن أثــار الدفــع ميعــادًا لا يجــاوز شــهرًا واحــدًا لرفــع دعــوى 

بذلــك أمــام المحكمــة الدســتورية، فــإذا لم ترفــع الدعــوى في الميعــاد المحــدد اعتــ رالدفــع كأن لم يكــن”.

244- الدكتور وائل أحمد علام، انظر المرجع السابق، ص57 - 58.
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وتعزيز  حماية  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  تشكيل  دعم  الثاني:  المطلب 
حقوق الإنسان 

إن بنــاء دولــة مؤسســات المجتمــع المــدني مــن أهــم وأبــرز الخطــوات الأساســية 
الــي يجــب اتخاذهــا في رفــع مســتوى وعــي المجتمــع بالحقــوق والرقــي بهــا، 
لأنهــا هــي الــي يتــم مــن خلالهــا دفــع الإنســان تجــاه تحمــل المســؤولية، 
والوعــي بأمــور الحيــاة، وتجــاه تطويــر قدراتــه العقليــة ومواهبــه الذاتيــة 
وخصالــه الإنســانية، كمــا تحثــه علــى التفكــر والإبــداع والنقــاش والاهتمــام 
بمواضيــع ))الكرامــة والعدالــة والحريــة والمســاواة والقانــون((، حيــث إن الهــدف 
ــة المســتقبلية لوجــود مؤسســات المجتمــع المــدني والمؤسســات  الأســاس والرؤي
الحقوقيــة هــو بنــاء مجتمــع حضــاري متقدم، ينعــم أفــراده بالحريــة والكرامة 

ــه بحقــوق الإنســان.  والرفاهيــة الاجتماعيــة، ويؤمــن أجيال
تجــدر الإشــارة إلى أن ديمقراطيــة الدولــة تكمــن في مــدى تشــجيعها لإنشــاء 
مؤسســات مجتمــع مــدني داخــل إطارهــا. فالعــالم يشــهد في الآونــة الأخــرة 
تحــولً بــارزًا نحــو أدوار شــركاء التنميــة في أي مجتمــع، فلــم تعــد الحكومــات 
هــي المســؤولة الوحيــدة، بــل هنــاك أيضًــا مؤسســات المجتمــع المــدني، فمــا بــن 
القطــاع الحكومــي المســؤول مــن خــال ولايتــه العامــة والقطاع الخــاص القائم 
علــى الربــح والكســب الشــخصي، هنــاك قطــاع ثالــث تمثلــه هيئــات ومنظمات 
ومؤسســات تمثــل أشــخاصًا مــن مختلــف الطبقــات والمشــارب تتصــدى للشــأن 
العــام في مختلــف المجــالات كحقــوق الإنســان والثقافــة والبيئــة والمــرأة والطفــل 

والعنــف والفقــر والعمــل الخــري في مياديــن مختلفــة.
ولم يكــن هــذا التحــول مفتعــاً، بــل إن التغيــرات السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة المتســارعة وتراجــع دور الدولــة والتحــول إلى اقتصــاد الســوق 

ــام.  ــع بهــذا التحــول إلى الأم الحــر دف
وعلــى صعيــد متصــل، فــإن التنافســية والعولمــة تفرضــان تعبئــة مــن نــوع 
جديــد لطاقــات المجتمــع والأفــراد تتكامــل فيهــا المصــالح الخاصــة والعامة من 
ــا  ــة ليســت خطابً ــز دور مؤسســات المجتمــع المــدني. وهــذه التعبئ خــال تعزي
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ًــا وبرامــج وإجــراءات تعــالج المشــاكل والثغــرات،  إنشــائيًّا فقــط، بــل خطط
وتزيــل المعوقــات، وتقــوي الدوافــع والحوافــز، وتســهم في التأهيــل وبنــاء 
القــدرات، وتمكــن مــن الاســتفادة القصــوى مــن الدعــم المتــاح مــن الجهــات 
ــة  ــة وفــق منهــج موضوعــي وشــفاف. وإن واحــدة مــن المعايــر الحديث الدولي
لتقــدم أي مجتمــع هــي نســبة مســاهمة أفــراده فيمــا يطلــق عليــه مؤسســات 
المجتمــع المــدني، فهــي جــزء لا يتجــزأ مــن مشــروع التحديــث والعصريــة 
والنهــوض الوطــي)24))، هــذا إلى جانــب أنــه يرتبــط الحــق بالمجموعــات 
البشــرية ويتطــور بتطورهــا، ويظــل دائمًــا أمــرًا اجتماعيًّــا محــددًا بجملــة 
ــا  ــانية مجــردة، إنم ــة إنس ــك ليســت مقول ــي بذل ــن، وه ــر والقوان ــن المعاي م
هــي تعبــر تاريخــي وضــرورة تاريخيــة لتنظيــم علاقــات المجتمــع)24))، الأمــر 
الــذي يوجــب علينــا الإشــارة إلى ماهيتــه، وعلاقتــه بالدولــة، ودوره في تعزيــز 

ــوق الإنســان. ــة حق وحماي

الفرع الأول: التعريف بمؤسسات المجتمع المدني 
ــرن الثامــن عشــر،  ــذ الق ــع المــدني من ــوم المجتم ــر السياســي مفه عــرَّف الفك
إزاء الاهتمــام الــدولي الكبــر بفعــل عــدد كبــر مــن المتغــرات، كانتهــاء حقبــة 
الحــرب البــاردة، وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي، وتفــكك المنظومــة الاشــتراكية، 
وتســارع عمليــات العولمــة، واهتمــام الشــبكات الدوليــة بدعــم المجتمــع المــدني 

في الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والديمقراطيــة. 
ويتنــوع مفهــوم المجتمــع المــدني بحســب الآيديولوجيــة وفلســفة المجتمــع، 
فآيديولوجيــة الدولــة الــي تطمــح إلى المزيــد مــن التحــول الديمقراطــي وصــولً 
إلى درجــة مــن التماســك الديمقراطــي، تعــالج المفهــوم بطريقــة تختلــف عــن 
ــات  ــة والولاي ــا الغربي ــا في أوروب ــتقرة، كم ــات المس ــم بالديمقراطي ــر يهت مفك

245- فريــد غــازي، “فاعليــة مؤسســات المجتمــع المــدني في إصــدار ومتابعــة تطبيــق التشــريعات الأســرية في مملكــة البحريــن”، 
ورقــة عمــل مقدمــة في المؤتمــر الوطــ يالثالــث للمــرأة البحرينيــة الــذي نظمــه المجلــس الأعلــى للمــرأة في نوفمــ ر2016م، 

مملكــة البحريــن، ص51.

246- عاليــة علــي مكــي آل فريــد، دور مؤسســات المجتمــع المــدني وحمايــة حقــوق الإنســان في المملكــة العربيــة الســعودية، رســالة 
ماجســتير، مركــز آفــاق للدراســات والبحــوث، الطبعــة الأولى، 2013، ص44.
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المتحــدة، حيــث ديمقراطيــة الحــوار، والبحــث عــن أشــكال للديمقراطيــة 
ــا علــى مســتويات  ذات طابــع مباشــر أكثــر ممــا تتيحــه البرلمانــات، وخصوصً
محليــة مــن مشــاركة المواطنــن، ومجالــس محليــة، أو حــى علــى مســتوى 
التنظيمــات غــر الحكوميــة المتخصصــة في مجــالات محــددة ومتنوعــة أو 
ــدًا مــن الاهتمــام، كمنظمــات  ــى مســتويات أخــرى أصبحــت تجــذب مزي عل
البيئــة أو المــرأة، الأمــر الــذي يوســع مفهــوم المجتمــع المــدني لتدخــل نطاقــه 

ــة)24)). ــات متنوع ــات ومنظم مؤسس
ويمكــن الإشــارة إلى مؤسســات المجتمــع المــدني علــى أنهــا »مجموعــة مــن 
المنظمــات التطوعيــة المســتقلة نســبيًّا، الــي تكــون المجــال العــام لتحقيــق 
ــك  ــع ككل، وهــي في ذل ــة للمجتم ــة جماعي ــق منفع مصــالح أفرادهــا أو تحقي
ملتزمــة بقيــم ومعايــر الثقافــة المدنيــة والاحتــرام والتراضــي والإدارة الســليمة 
ــدني  ــع الم ــوم المجتم ــون الجوهــري لمفه ــا المضم ــاف«)24))، أم ــوع والاخت للتن
ــلطية،  ــات التس ــن كل النزع ــع م ــة المجتم ــق بذاتي ــعور عمي ــو ش ــي؛ فه الأهل
وعوامــل التهميــش والإقصــاء والنفــي، ســواء جــاءت مــن الداخــل أو مــن 

الخــارج)24)).
ــر بالذكــر أن هنــاك خمســة عناصــر أساســية لمفهــوم المجتمــع المــدني  الجدي
تمثــل الحــد الأدنى، فــإذا لم يتوافــر هــذا الحــد الأدنى يصبــح مــن الضــروري 
البحــث عــن مصطلــح آخــر لوقــف ظواهــر تختلــف في جوهرهــا عمــا يمكــن 
طوعيــة  رابطــة  وجــود  أولً:  الآتي:  في  تتمثــل  المــدني.  المجتمــع  تســميته 
ــى القهــر، وإنمــا وفــق الإرادة  اختياريــة بــن الأفــراد، فالعضويــة لا تقــدم عل
الحــرة للأفــراد. ثانيًــا: مؤسســات عديــدة قــد تأخــذ شــكل مؤسســات إنتاجيــة 
أو طبقــات اجتماعيــة أو اتحــادات مهنيــة أو عماليــة أو أحــزاب سياســية أو 

247- د. عبدالغفــار القصــي، المجتمــع المــدني والدولــة والتحــول الديمقراطــي “إطــار نظــري ومفاهيمــي”، سلســلة كتيبــات 
برلمانيــة، معهــد البحريــن للتنميــة السياســية، الطبعــة الثانيــة، 2017، ص19-20.

248- أ. د. إيمــان حســن، المجتمــع المــدني والدولــة والتحــول الديمقراطــي “إطــار نظــري ومفاهيمــي”، سلســلة كتيبــات برلمانيــة، 
معهــد البحريــن للتنميــة السياســية، الطبعــة الثانيــة، 2017، ص17.

249- عالية علي مكي آل فريد، انظر المرجع السابق، ص44.
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مؤسســات دينيــة وتعليميــة وآيديولوجيــة، وتتمتــع هــذه المؤسســات بحــد أدنى 
مــن الاســتقلال نســبيًّا عــن الدولــة بمــا يمكنهــا مــن الحركــة وأداء وظائفهــا. 
ًــا: يلــزم وجــود دولــة أو مجتمــع سياســي حــى يتحقــق الاســتقرار للمجتمــع  ثالث
المــدني، والتمتــع بوحدتــه وإمكانيــة أدائــه لوظائفــه. رابعًــا: الدولــة القائمــة قــد 
ــة الســلطة  ــة غــر مطلق ــا دول ــا عمومً ــة بالضــرورة، لكنه ــون ديمقراطي لا تك
تحكمهــا العقلانيــة، ســواء في شــكل برلمــان ينتخبــه غالبيــة مواطــي الدولــة، 
خامسًــا:  والخــرة.  المعرفــة  ذوي  مــن  الإداريــن  مــن  طبقــة  شــكل  في  أو 
للمجتمــع المــدني امتــدادات خــارج حــدوده، فقــد تتوســع المؤسســة أو الطبقــات 
الــي  والتعليميــة  الدينيــة  المؤسســات  أو  الأحــزاب  أو  المهنيــة،  والاتحــادات 

ــع)25)). ــك المجتم ــة ومثقفوهــا في ذل ــة معين ــا جماعــات اجتماعي صاغته
ًــا لذلــك، فــإن المجتمــع المــدني يســتند إلى ثلاثــة مؤشــرات، هــي: أنــه   ووفق
تعبــر عــن فعــل إرادي حــر لمجموعــة مــن النــاس، وأن هــذا الفعــل يســعى إلى 
تحقيــق مصلحــة اجتماعيــة عامــة أو خاصــة لإحــدى الفئــات أو المناطــق، وأنــه 
يتكــون مــن مجموعــة مــن المؤسســات والمنظمــات غــر الحكوميــة، وأنــه يقــوم 

علــى مفاهيــم الثقافــة المدنيــة)25)). 
ولقــد حــددت الأمــم المتحــدة الجهــات الــي تنــدرج ضمــن المجتمــع المــدني، 
وهــي علــى ســبيل المثــال: المدافعــون عــن حقــوق الإنســان، بمــن فيهــم 
الناشــطون علــى شــبكة الإنترنــت، ومنظمــات حقــوق الإنســان )المنظمــة غــر 
الحكوميــة والجمعيــات ومجموعــات دعــم الضحايــا(، والتحالفــات والشــبكات 
)بشــأن حقــوق المــرأة أو حقــوق الطفــل أو القضايــا البيئيــة، وحقــوق الأرض، 
وغيرهــا(، والمنظمــات الــي تمثــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والمجموعــات 
المجتمعيــة )الشــعوب الأصليــة والأقليــات والمجتمعــات الريفيــة(، والمجموعــات 
ــة(، والاتحــادات  ــس والمجموعــات الديني ــي )الكنائ ــى أســاس دي ــة عل القائم
ــات  ــن ورابط ــات الصحفي ــل رابط ــة مث ــات المهني ــك الجمعي ــات وكذل )النقاب

250 - د. عبد الغفار القصبي، انظر المرجع السابق، ص13- 14.

251- أ. د. إيمان حسن، انظر المرجع السابق، ص17.
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القضــاة ورابطــات المحامــن ونقابــات المحامــن، ورابطــات الصلــح واتحــادات 
الطلبــة،  وحــركات  الســام  )حــركات  الاجتماعيــة  والحــركات  الطلبــة(، 
وحــركات مناصــرة الديمقراطيــة(، والمهنيــون الذيــن يســهمون مباشــرة في 
ــاء(،  ــن الإنســانيين والمحامــن والأطب ــل العامل ــوق الإنســان )مث ــع بحق التمت
وأقــارب وروابــط ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان والمؤسســات العامــة الــي 
تبــذل أنشــطة بهــدف تعزيز حقــوق الإنســان )المــدارس والهيئات البحثيــة()25)).

وفي ســياق ذلــك، تتكــون منظمــات المجتمــع المــدني مــن: الجمعيــات الأهليــة 
ــة، وجماعــات  ــة والاتحــادات العمالي ــات المهني ــة، والنقاب والمنظمــات الحقوقي
والحــركات  والصناعيــة،  التجاريــة  والغــرف  الأعمــال،  وســيدات  رجــال 
الاجتماعيــة والاحتجاجيــة)25))، فضــاً عــن الأحــزاب والصحافــة***. فهنــاك 
ــق أغــراض سياســية، كالمشــاركة في  ــي تعمــل لتحقي المؤسســات السياســية ال
صنــع القــرار على المســتوى الوطــي والقومي، ومثــال ذلك الأحزاب السياســية، 
ومنهــا أغــراض نقابيــة كالمدافعــة عــن حقــوق أعضائهــا، ومنهــا أغــراض 
ثقافيــة كالجمعيــات الثقافيــة الــي تهــدف إلى نشــر الوعــي، كاتحــادات 
الكتــاب، ومنهــا أغــراض اجتماعيــة للإســهام في العمــل الاجتماعــي وتحقيــق 

ــة)25)). التنمي
الجديــر بالذكــر أن الغــرف المهنيــة التجاريــة والصناعيــة لا تصنــف عــادة 
ضمــن مؤسســات المجتمــع المــدني لكونهــا منظمــة بقانــون، الأمــر الــذي 
يعطيهــا عــادة صفــة المؤسســة العموميــة، كمــا أن الحــركات الاحتجاجيــة 
ــز  ــع المــدني باعتبارهــا تتمي ــا ضمــن نطــاق مؤسســات المجتم ــدرج أيضً لا تن
بخصائــص قانونيــة وتنظيميــة معينــة لاكتســاب اعتــراف الســلطات العامــة 

بها.

252- دليل عملي للمجتمع المدني، أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 2014، ص7-8.

253- أ. د. إيمان حسن، انظر المرجع السابق، ص17.

254- د. وســام باســندوه، ورقــة عمــل مقدمــة حــول “دور المنظمــات غــ رالحكوميــة في حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان”، 
الفيدراليــة العربيــة لحقــوق الإنســان، الشــارقة 2017.
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ًا،  وهنــاك عــدة مســميات مترادفــة لمصطلــح المجتمــع المــدني اختلاطاً وتشــابك
كالمنظمــات غــر الحكوميــة، والمنظمــات الطوعيــة، والجمعيــات الأهليــة، 
والمنظمــات الدفاعيــة، والمنظمــات الــي لا تهــدف إلى تحقيــق الربــح)25)). 
ًــا لنظرية ســد  ومنهــم مــن يطلــق عليهــا أيضـًـا »القطــاع الثالــث« وذلــك تطبيق
ــاط حجــم  ــة الرفاهــة، بمعــى ارتب ــي ترتبــط بمجــال نشــاط دول الفجــوة ال
هــذا القطــاع غــر الربحــي عكســيًّا مــع الــدور الرعائــي للدولــة، فــإذا انحســر 

هــذا الــدور اتســع حجــم القطــاع والعكــس صحيــح)25)).
وقــد يســتخدم مفهــوم المجتمــع المــدني لأهــداف محــددة علــى ســبيل المثــال 
كواجهــة ضــد قمــع النظــم الشــمولية أو الســلطوية، أو ضد ســيطرة العســكريين، 
أو في مواجهــة صعــود القــوى الدينيــة، أو حــى القبليــة والتقليديــة، أو لتأييــد 
منظومــة فكريــة أو قيميــة معينــة، كحقــوق الإنســان، أو حقــوق فئــة معينة من 
الفئــات الــي تتطلــب جمعيــات أو منظمــات للدفــاع عنهــا كالمــرأة والأطفــال 
للجمعيــات  نشــط  سياســي  لمجتمــع  كواجهــة  أو  المعوقــن،  أو  والمهمشــن 

والأحــزاب السياســية أو للتنظيمــات النقابيــة والعماليــة)25)).
وعلــى الرغــم مــن الانتشــار الواســع لمفهــوم مؤسســات المجتمــع المــدني، فإنــه 
لا توجــد نظريــة خاصــة تحــدد متغيراتــه الأساســية وعناصــر ومحــددات 
اســتمراريته وديمومتــه، فكثــر مــن الكتــاب يتناولــون موضــوع المجتمــع المــدني 
مــن دون تعريــف نظــري أو إجرائــي محــدد، والبعــض يربــط بينه وبــن القطاع 
الخــاص، أو كإطــار يقابــل الإطــار الــذي تمثلــه الدولــة بمؤسســاتها، فالمجتمــع 
المــدني بمــا يضمــه مــن أفــراد وجماعــات ومنظمــات يوفــر لهــا الحمايــة 
ــة وأجهزتهــا أو تدخلهــا وقمعهــا، إلا  وحريــة الحركــة في اســتقلال عــن الدول
ــى أن مفهــوم المجتمــع المــدني يحقــق قمــة تطــوره عنــد  أنــه يــكاد يجمــع عل
ــع وبغــض النظــر عــن  ــرد في المجتم ــة، فالف ــة: المواطن ــر الشــروط التالي تواف

255- د. عبدالغفار القصبي، انظر المرجع السابق، ص9-23.

ــى مشــارف القــرن الحــادي والعشــرين. محــددات الواقــع وآفــاق المســتقبل،  ــة عل ــة العربي ــاز، المنظمــات الأهلي -256 شــهيدة الب
ــد غــازي، انظــر المرجــع الســابق، ص58. ــه فري ــة، 1997، أشــار إلي ــة العربي ــة المتابعــة لمؤتمــر التنظيمــات الأهلي لجن

257- د. عبدالغفار القصبي، انظر المرجع السابق، ص9- 23.
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ــا واجباتــه، إلى جانــب أن  انتماءاتــه وولاءاتــه يتمتــع بحقــوق المواطــن، وأيضً
ــات  ــى أســاس طوعــي، وهــي منظم ــون أحــرار عل ــات يشــكلها مواطن المنظم
تختلــف عــن تلــك الجمعيــات العضويــة الــي يولــد فيهــا الفــرد ويلتصــق بهــا. 
ــا  ــه كل منهم ــا يمثل ــع، وم ــة والمجتم ــن الدول ــة إلى ضــرورة الفصــل ب بالإضاف
مــن مؤسســات وتنظيمــات، وهــو فصــل يجــب ترســيخه علــى مســتوى الوعــي 
ــى  ــا، وعل السياســي والاجتماعــي أولً وعلــى مســتوى الخــرة التاريخيــة ثانيً

ــة والســلوك اليومــي)25)). مســتوى الممارســة الفعلي
ولقــد اكتســب مفهــوم المجتمــع المــدني حضــورًا متزايــدًا في الخطــاب العــربي 
منــذ الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم، غــر أنــه اســتخدم علــى نحــو أكثــر 
ــم  ــه أحــد المفاهي ــح بوصف ــى المصطل ــه، إذ طغ ــد الأخــر من اتســاعًا في العق
ــة،  ــية العربي ــات السياس ــى معظــم الخطاب ــربي عل ــر الغ ــن الفك ــتوحاة م المس
ــة،  ــة والسياســية والاقتصادي ــارات الاجتماعي ــن التي ــد م ــى العدي ــد أن تب بع
بمختلــف آيديولوجياتهــا وتوجهاتهــا، رؤيــة تعظــم مــن أهميــة الحــراك 
داخــل المجتمعــات العربيــة، بوصفــه مدخــاً رئيســيًّا لتفعيــل دور المجتمــع، بــل 
إعــادة الاعتبــار والحيويــة إليــه، ســواء في المشــاركة أو المحاســبة أو التطويــر، 
شــأنه في ذلــك شــأن مؤسســات الدولــة الرسميــة)25))، إلا أنــه -علــى الرغــم مــن 
ذلــك- مازالــت بعــض الكتابــات الــي تتســم بالطابــع الآيديولوجــي ترفــض 
ــدًا  ــا بعي ــدًا غربيًّ ــاره تقلي ــى اعتب وجــود مجتمــع مــدني حقيقــي وتهاجمــه عل
عــن خصوصيــة البيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة الســائدة في الأقطــار العربيــة، 
أو تتنــافى مــع تقاليــد النظــم الاشــتراكية أو الشــيوعية ونظرتهــا إلى الطبقــة 
ــة  ــد الإســامية أو حــى الإفريقي ــه، أو حــى مــع التقالي ــة ومــا تمثل البرجوازي

ــة« للمجتمــع المــدني)26)).  والــي لا تتفــق ووجــود »نظريــة عالمي

258- د. عبدالغفار القصبي، انظر المرجع السابق، ص8.

259- أ. د. إيمان حسن، انظر المرجع السابق، ص60.

260- الدكتور عبدالغفار القصبي، انظر المرجع السابق، ص10.
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تجــدر الإشــارة إلى أن حكومــة مملكــة البحريــن ســطرت مثــالً بــارزًا لدعمهــا 
-ماليًّــا وإداريًّــا- التنــوع الثقــافي لمؤسســات المجتمــع المــدني، حــى تقــوم 

بمهامهــا علــى أكمــل وجــه.

الفرع الثاني: علاقة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة
يقــع المجتمــع المــدني بطبيعتــه في قلب التفاعــات والنمــاذج البنائيــة والقيمية 
ــاة السياســية، أولً: مــن حيــث علاقتــه الوثيقــة  والســلوكية الــي تشــكل الحي
بالدولــة، فانفصالــه أو اســتقلاله عــن الدولــة لا يعــي قطــع الصــات معهــا أو 
نفيهــا، إذ لابــد مــن وجــود الدولــة جنبًــا إلى جنــب مــع المجتمــع المــدني ليــؤدي 
مثــل هــذا المجتمــع دوره ووظائفــه، ويحتفظ بكيانــه. وثانيًــا: أن المجتمع المدني 
ــاء  ــة والانتم ــة الأم ــى هوي ــز عل ــي ترتك ــة، ال ــى المواطن ــم في جوهــره عل قائ
والــولاء النهائــي لهــا، وليــس علــى ولاءات جزئيــة عائليــة أو عشــائرية أو 
ــث  ــات، حي ــر إلا في الديمقراطي ــدني لا يزده ــع الم ًــا: أن المجتم ــة. وثالث عرقي
الاعتــراف بالســلطة وإمكانيــة الوصــول إليهــا وتداولهــا، فضــاً عــن محاســبتها 
وإخضاعهــا لســيادة القانــون ومبــادئ الشــفافية، وضمــان حقوق الإنســان)26)).

وعلــى أســاس ذلــك، تتســم العلاقــة بــن الدولــة ومنظمــات المجتمــع المــدني 
بالتكامــل والرشــد والتعزيــز المتبــادل بــن الأدوار، ولذلــك اعتــر المجتمــع 
ــع  ــزوال. فالمجتم ــة مــن ال ــال والدول ــا للمجتمــع ككل مــن الاغتي المــدني حاميً
المــدني هــو القطــاع الثالــث مــن قطاعــات المجتمــع جنبًــا إلى جنــب مــع 
ــدارس  ــدني م ــع الم ــر مؤسســات المجتم ــال)26))، وتعت ــة وقطــاع الأعم الحكوم
للتنشــئة السياســية علــى الديمقراطيــة، تُجســد فيهــا مبــدأ العمــل الجماعــي، 
ــى  ــة، حيــث تقــوم عل ــة والطوعي مــن خــال تشــكيلاتها وتنظيماتهــا الإداري
مبــدأ المواطنــة وعلــى حريــة وحقــوق الإنســان. ويتوســط المجتمــع المــدني 
الــذي  الســياق  الدولــة والفــرد لإيجــاد  العلاقــة بــن  بمؤسســاته المختلفــة 
يعــر عــن مصالحــه وأفــكاره وآرائــه، مســتندًا إلى عضويتــه في مؤسســة مــن 

261- الدكتور عبدالغفار القصبي، انظر المرجع السابق، ص32.

 http://www.un.org/ar/sections/resources/civil-society/index.html 262- الأمم المتحدة، المجتمع المدني
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مؤسســات المجتمــع المــدني، ويوفــر المجتمــع المــدني التــوازن بــن الســلطة 
وحقــوق المجتمــع، فمــن جهــة تحصــن مؤسســات المجتمــع المــدني الفــرد ضــد 
ســطوة الدولــة، ومــن جهــة أخــرى تحصــن الدولــة ضــد مــا قــد يعترضهــا مــن 

اضطرابــات اجتماعيــة عنيفــة.
وتكمــن الصــورة المثلــى لعلاقــة الدولــة بمؤسســات المجتمــع المــدني بــدور 
التشــارك والتكامــل، في ضــوء حقيقــة أن هــذه الأخــرة تقــوم بــدور الوســيط 
بــن الفــرد والدولــة، بحيــث إنــه يجــب ألا يســتأثر مفهــوم الدولــة وحــده علــى 
ــا بالضــرورة هــي المحــدد  ــة ليســت دائمً مركــز الاهتمــام في التحليــل؛ فالدول
والجماعــات  القــوى  لأن  السياســية؛  للعمليــة  الرئيســي  حــى  أو  الوحيــد 
ــة،  ــه في هــذه العملي ــد ب ــرًا يعت ــا دورًا مؤث ــب أحيانً ــع تلع الموجــودة في المجتم
ومــا تنطــوي عليــه مــن تفاعــات، غايــة مــا في الأمــر أن حجــم هــذا الــدور 
وحــدوده تتغــر عــر الزمــان والمــكان بحســب نمــط توزيــع المــوارد بــن مختلــف 
القــوى الفاعلــة، ولكــن يبقــى في كل الأحــوال أن هــذا الــدور لا يمكــن تجاهلــه 
أو إغفالــه أو التقليــل مــن شــأنه)26))، وبالتــالي فإنــه يمكــن القــول إنــه لا دولــة 
مــن دون مجتمــع ولا مجتمــع مــن دون دولــة، بــل إن المجتمــع المــدني هــو وليــد 
قــوة الدولــة ومــن أجــل موازنــة قوتهــا. فلــم يتطــور المجتمــع المــدني في الغــرب 
ــة التطــور  ــة القويــة حصيل لتقويــض الــدول، لقــد كان المجتمــع المــدني والدول

ــوازي)26)). الم
وتعتــر الديمقراطيــة نظــام حكومــة يشــارك فيهــا جميــع أفــراد الشــعب، وقــد 
تتخــذ الديمقراطيــة أشــكالً عــدة تبعًــا للتقاليــد، والمجتمــع، والتاريــخ الخاص 
بــكل دولــة. ومــن ضمــن سمــات الديمقراطيــة أن للمواطنــن حــق تشــكيل 
مؤسســات وهيئــات مســتقلة، بمــا في ذلــك أحــزاب سياســية وجماعــات 
مهتمــة مســتقلة. وقــد قــاد المجتمــع المــدني الغــرب إلى الديمقراطيــة في مراحل 
تاريخيــة مختلفــة، ففــي مرحلــة معينــة كان المجتمــع المــدني يُعــى بالحقــوق 

263- أ. د. إيمان حسن، انظر المرجع السابق، ص35 - 36. 

ــة،  ــة مــع إشــارة إلى المجتمــع المــدني العــربي، مركــز دراســات الوحــدة العربي 264- عزمــي بشــارة، المجتمــع المــدني دراســة نقدي
ــد غــازي، انظــر المرجــع الســابق، ص54. ــه فري ــروت، 1998، أشــار إلي ب
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المدنيــة، وفي أخــرى كان يُعــى بإقامــة المجتمــع علــى أســاس مــن التعاقــد، وفي 
مرحلــة جديــدة كان يُعــى بنزاهــة وفاعليــة وتوســيع الانتخابــات البرلمانيــة، 

ومرحلــة تاليــة كان التركيــز علــى المواطنــة وحقــوق المواطــن)26)).
ــيخ  ــة وترس ــز الديمقراطي ــع المــدني دورًا بــارزًا في تعزي ــة أن للمجتم والحقيق
العمــل التشــاوري والتشــاركي بينــه وبــن ســلطات الدولــة والــي يقــع مــن بينهــا 
ــن  ــة للتمك ــو إلا آلي ــا ه ــدني م ــع الم ــار أن المجتم ــريعية، باعتب ــلطة التش الس
الاجتماعــي تعــزز مــن قــدرة المواطنــن علــى حمايــة مصالحهــم وحقوقهــم. 
وعلــى اعتبــار أن المواطــن هــو مــن ينفــذ القوانــن، ومــن تُطبــق عليــه بصفــة 
مباشــرة أو غــر مباشــرة، وللتجســيد الحقيقــي لمبــدأ الشــعب مصــدر الســلطة، 
ــا أو  ــل القوانــن وإلغائه ــراح أو تعدي ــا في اقت ــون فعليًّ ــد أن يســهم المواطن لا ب
محاســبة الحكومــة. ومــن الناحيــة العمليــة قــد يبــدو ذلــك أكثــر بســاطة عــن 
ًــا متعــددة مــن الشــعب،  طريــق منظمــات المجتمــع المــدني والــي تمثــل أطياف
بحيــث لا يبقــى ذلــك مجــرد شــعارات في صفحــات الدســاتير والقوانــن ينتهــي 
بمجــرد وضــع الأصــوات في صناديــق الاقتــراع؛ لأنــه في المجتمــع الديمقراطــي 
ــراج في  ــر مســاهمة الإف ــيع دوائ ــدني لتوس ــع الم ــات المجتم ــن جمعي لا غــى ع

عمليــات التنميــة.
ــذي يتفاعــل  ــا، فمؤسســات المجتمــع المــدني تمثــل صــوت الشــعب ال ومــن هن
بإيجابيــة مــع الســلطة التشــريعية، وكلمــا تفاعــل المجتمــع بمؤسســاته وأفــراده 
التقــويم  مــع البرلمــان، وأخضــع عملهــا للتقييــم المســتمر، أمكــن تحقيــق 
المطلــوب لتطويــر المســار الديمقراطــي وإثرائــه، بحيــث يمكن للتقــويم المتواصل 
أن يُحــدث التغيــرات المطلوبــة، ويُرســي النصــوص المعــززة لــدور الســلطة 
التشــريعية الرقــابي والتشــريعي، الأخــذ والعطــاء، الثنــاء والمحاســبة، التقييــم 
والتقــويم، تلــك هــي ســبل التعاطــي الحيــوي والإيجــابي للمجتمــع المــدني مــع 
الســلطة التشــريعية، هــذه العلاقــة التفاعليــة تكمــن فيمــا يضطلــع بــه البرلمــان 

ــة،  ــكار غــ رالحكومي ــة” أعدتهــا منظمــة هاري ــة الاجتماعي ــة حــول “دور منظمــات المجتمــع المــدني في التنمي 265- ورقــة بحثي
مطبعــة زانــا، 2007، ص16-26.
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مــن أدوار، فهــو المؤسســة الــي يتوجــه إليهــا المجتمــع المــدني للحصــول علــى 
المعرفــة وإيصــال المعلومــات والتثقيــف العــام بــدوره، مــا يشــكل وســيلة ممتــازة 
لتخطــي المشــاكل المشــتركة الــي تقــف في وجــه التطــور البرلمــاني؛ لأن تعزيــز 
ــدا لفكــرة المشــاركة؛ فــدور المواطــن لم يعــد  هــذه العلاقــة توجــد مجــالً جديً
ــان مشــاركة  ــة ضم ــدى إلى محاول ــل يتع ــى الانتخــاب فحســب، ب يقتصــر عل
فعالــة للمواطــن في العمليــة السياســية مــن خــال تواصــل منظمــات المجتمــع 
ــي أصبحــت  ــة مســاهمتهما في العمــل البرلمــاني، ال المــدني والبرلمــان، وإمكاني
أحــد المؤشــرات الحاسمــة والأساســية في تقييــم أهميــة الوظيفــة البرلمانيــة 

وإحــدى دلائــل الأداء البرلمــاني القيــم)26)).
وبنــاءً علــى ذلــك، يقــع تحــت إطــار مؤسســات المجتمع المــدني صلاحيــة اقتراح 
مســودات القوانــن الــي تصــب في طريــق بنــاء الوطــن واســتقراره وازدهــاره، 
ــن  ــم قربهــم م ــم بحك ــى حقوقه ــع عل ــي تق ــاكات ال ــب رصــد الانته إلى جان
ــد  ــى فهــم احتياجاتهــم ومعاناتهــم، فضــاً عــن مــد ي العامــة وقدرتهــم عل
المســاعدة العمليــة الميدانيــة للدولــة في تحقيــق مصلحــة الوطــن والمواطــن علــى 
ــق  ــة التطبي ــد إلى مراقب ــدني يمت ــع الم ــا أن اختصــاص المجتم حــد ســواء، كم
الســليم لأحــكام القانــون مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، ولذلــك فــإن منظمــات 
المجتمــع المــدني تعــدت دورهــا مــن بنــاء علاقــة تشــاركية مــع الدولــة إلى 
أن تكــون فاعــاً أساســيًّا ومحوريًّــا في عمليــة صنــع السياســات وتنفيذهــا 

ــة. وتقويمهــا أمــام الدول
ــوة  ــه الدع ــى توجي ــي عل ــان الترك ــام البرلم ــك قي ــى ذل ــال عل ــرز مث ــل أب ولع
المطــروح  التشــريع  المعــي بموضــوع  المــدني  إلى هيئــات المجتمــع  مباشــرة 
ــا  ــا قانونً ــس الدوم ــر مجل ــه. وفي روســيا أق للنقــاش لأخــذ ملاحظاتهــم حول
ينظــم »المجلــس الشــعبي لروســيا الاتحاديــة« باعتبــاره وســيطاً بــن المجتمــع 
ــة  ــولى مهم ــدني ويت ــع الم ــات المجتم ــف مــن منظم والســلطة التشــريعية، يتأل
ــة. ــن مصلحــة عام ــه م ــا تحقق ــق م ــن منطل ــادرات التشــريعية م ــم المب تقيي

266 - فريد غازي، انظر المرجع السابق، ص55.
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وعلــى صعيــد متصــل، فــإن مملكــة البحريــن شــجعت علــى إنشــاء مؤسســات 
المجتمــع المــدني، وأســهمت في إضفــاء ضمانــات ممارســتها لمهامهــا مــن خلال 
وضــع قانــون واضــح لهــا قابــل للتطبيــق ينظــم عملهــا بموجــب المرســوم بقانون 
رقــم )21( لســنة 1989 الخــاص بالجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة 
والهيئــات الخاصــة العاملــة في ميــدان الشــباب والرياضــة والمؤسســات الخاصــة، 
المعــدل مؤخــرًا بموجــب القانــون رقــم )15( لســنة 2018، والــذي يحظــر علــى 
المرشــح لعضويــة مجلــس إدارة النــادي أو الاتحــاد الرياضــي أن يكــون منتميًــا 
إلى أي جمعيــة سياســية، كمــا لا يجــوز لــه الجمــع بــن عضويــة أكثــر مــن نــاد 

أو اتحــاد رياضــي واحد.
وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن مجلــس النــواب البحريــي قــد نظــم عديــدًا 
ــة الــي شــهدت مشــاركة واســعة مــن المجتمــع المــدني،  مــن المنتديــات النيابي
وقــد ارتكــزت مواضيعهــا علــى حقــوق الإنســان، والشــباب، والمــرأة، وغيرهــا، 
وتــأتي تلــك المبــادرات لبنــاء جســور التواصــل البرلمــاني مــع المجتمــع البحريــي، 
بمــا يتفــق مــع رؤيتهــا في تعزيــز مشــاركة المواطــن البحريــي في المشــروع 
الإصلاحــي، وتماشــيًا مــع توجهــات الاتحــاد البرلمــاني الــدولي في تعميــق 
ــى  ــا عل ــذي ينعكــس إيجابً ــة، الأمــر ال ــة البرلماني المشــاركة الشــعبية في العملي

ــريعية. ــة التش ــار المنظوم ــراكة في إط ــز الش تعزي
ــا مــا  ــة بمؤسســات المجتمــع المــدني دائمً ــة الدول ــأن علاق ولا يمكــن الجــزم ب
ــا  ــر، ولا ســيما أن هــذه المؤسســات غالبً ــا التوت ــد يخالطه ــة، فق ــون مثالي تك
مــا تقــف بالمرصــاد لتصرفــات الحكومــة وموظفيهــا، منتقــدة ومحتجــة دائمًــا 
وفاضحــة للانتهــاكات لإثــارة الــرأي العــام المحلــي والــدولي؛ ففــي حــالات كثــر 
ــق فقــدان  ــه أســاس بالفعــل، وأحيانــا يكــون مــن منطل يكــون هــذا الصــراع ل
ًــا لأســباب سياســية  ــا مختلق ــون صراعً ــن، وفي حــالات يك ــن الطرف ــة ب الثق
أو اختراقــات خارجيــة؛ فمؤسســات المجتمــع المــدني قــد تكــون ســاحًا ذا 
حديــن، فقــد تبغــي الإصــاح وحمايــة حقــوق وحريــات المواطنــن، كمــا قــد 
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تفــت مــن عضــد المجتمــع ببــث الأفــكار المشوشــة الــي تزعــزع ثوابــت الدولــة 
والمجتمــع، وخاصــة في مجــال حقــوق الإنســان. 

الفرع الثالث: اختصاص مؤسسات المجتمع المدني بحماية وتعزيز حقوق 
الإنسان

ــع كل فــرد مــن الرجــال والنســاء بحقــه كإنســان للمشــاركة في حكومــة  يتمت
ــان،  ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــادة 21 م ــب الم ــك بموج ــه، وذل دولت
كمــا أنــه بموجــب المــادة 1 مــن الإعــان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد 
والجماعــات وهيئــات المجتمــع في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 
ــة العامــة 144/ 53( يشــار إلى  ــا )قــرار الجمعي الأساســية المعتــرف بهــا عالميًّ
أنــه »مــن حــق كل شــخص، بمفــرده وبالاشــتراك مــع غــره، أن يدعــو ويســعى 
ــى الصعيديــن  ــة وإعمــال حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية عل إلى حماي

ــدولي«. الوطــي وال
المــدني دور كبــر في دعــم وتعزيــز حقــوق الإنســان   ولمنظمــات المجتمــع 
ــز حقــوق الإنســان، فهــي  ــة وتعزي ــة لحماي ــة وطني ــات باعتبارهــا آلي والحري
تســهم في تعميــق مفهــوم المواطنــة من خلال الســعي إلى عقد تســوية سياســية 
ــرات  ــا إجــراء تغي ــم عبره ــع، يت ــة أطــراف المجتم ــم وبقي ــة الحك ــن أنظم ب
ــلطة، والدفــع في اتجــاه تطويــر أســاليب  في الأســس الــي تقــوم عليهــا الس
الحكــم، حــى لا يبقــى الوطــن أســرًا عنــد نخبــة مســتبدة تهــوى الســيطرة، 
وتتفنــن في وضــع الأقنعــة والعناويــن الديمقراطيــة، فيمــا تخفــي في جعبتهــا 
الرغبــة في قهــر الإنســان والوطــن. كمــا أنهــا تقــوم بــدور سياســي بــارز يتمثــل 
في تنميــة ثقافــة المشــاركة بمــا يدعــم قيــم التحــول الديمقراطــي، فضــاً عــن 
قيامهــا بــدور أساســي في تربيــة المواطنــن وتدريبهــم عمليًّــا وإكســابهم خــرة 
ــا مــا يتعلــق بمهــام المجتمــع المــدني في  الممارســة الديمقراطيــة، وهنــاك أيضً
تطويــر ثقافــة شــعبية لــدى النــاس، تقــوم علــى إبــراز أهميــة تنظيــم الجهــود 
الذاتيــة والمبــادرات التطوعيــة في صياغــة تنظيميــة خلاقــة تــؤدي إلى الارتقاء 
بالوعــي السياســي وبالثقافــة السياســية، ممــا يدفــع النــاس إلى المشــاركة 
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الجــادة في عمليــة صناعــة القــرار السياســي والتأثــر علــى السياســات العامــة 
ــا  ــذي يمكــن أن ينعكــس إيجابً ــر ال ــف المجــالات)26))، الأم للحكومــة في مختل

علــى حقــوق الإنســان.
فعلــى الصعيــد المحلــي، تضطلــع مؤسســات المجتمــع المــدني بمراقبــة تطبيــق 
الدولــة لالتزاماتهــا الدوليــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان، واســتخدام كل 
الوســائل لرصــد وتوثيــق حالــة حقــوق الإنســان مــن خــال مــا تقــوم بــه مــن 
دراســات وأبحــاث وزيــارات ميدانيــة، والعمــل علــى تعزيــز مبــادئ الديمقراطية 
وحقــوق الإنســان مــن خــال نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا، عــر 
العــون  عــن تقــديم  العمــل والمؤتمــرات، فضــاً  والتدريــب وورش  النــدوات 
والمســاعدة لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك المســاعدة 
ــد  ــم والتأيي ــد الدع ــة إلى حش ــا، بالإضاف ــا قانونيًّ ــي القضاي ــة، وتب القانوني
لقضايــا حقــوق الإنســان بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المــدني والمنظمــات 
ــة الأخــرى، والإســهام في الإصــاح التشــريعي مــن خــال مــا  غــر الحكومي
تقــوم بــه مــن دراســات حــول الوضــع التشــريعي القائــم والتعليــق علــى أهــم 
القوانــن الــي تتعلــق بحقــوق الإنســان مــع التقــدم باقتــراح بتعديــل القوانــن 

ــل. ــي هــي بحاجــة إلى تعدي ال
وقــد كانــت لمنظمــات المجتمــع المــدني في مملكــة البحريــن مســاهمات فعالــة 
في العمليــة التشــريعية في إطــار تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، وذلــك عــن 
طريــق عضويتهــا في المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، حيــث نصــت المــادة 
المعنيــة بعضويــة المؤسســة الوطنيــة علــى أن تضــم في تشــكيلتها ممثلــن 
عــن »... مؤسســات المجتمــع المــدني،...«)26))، وقــد قدمــت المؤسســة الوطنيــة 
ــد مــن الآراء الاستشــارية حــول  ــة- العدي ــة الدائم ــة في لجانهــا النوعي -ممثل

267- أ. د. إيمان حسن، انظر المرجع السابق، ص8. 

268- نصــت المــادة الـــ)3( مــن قانــون المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان رقــم )26( لســنة 2014 المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم 
)20( لســنة 2016 علــى أن: “أ. يكــون للمؤسســة مجلــس مفوضــ نيشــكل مــن أحــد عشــر عضــوًا... ب- يتــم اختيــار أعضــاء 
ــة  ــات الاجتماعي ــات والهيئ ــة ومؤسســات المجتمــع المــدني، والنقاب ــس المفوضــ نمــن الجهــات الاستشــارية والأكاديمي مجل
والاقتصاديــة والمهنيــة، والمدافعــ نعــن حقــوق الإنســان، علــى أن يراعــى فيــه تمثيــل المــرأة والأقليــات بشــكل مناســب...”.
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مشــروعات القوانــن الــي تناقــش في مجلســي الشــورى والنــواب، ومــن أمثلــة 
الآراء الاستشــارية الــي قدمتهــا المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان المرفوعــة 
إلى مجلــس النــواب الآراء الــي تخــص المواضيــع التاليــة: المشــروع بقانــون 
بشــأن  لســنة 1973   )18( رقــم  بقانــون  المرســوم  أحــكام  بعــض  بتعديــل 
الاجتماعــات العامــة والمســرات والتجمعــات )المعــد في ضــوء الاقتــراح بقانــون 
»بصيغتــه الموحــدة« المقــدم مــن مجلــس النــواب(، والمشــروع بقانــون بتعديــل 
ــوم  ــق للمرس ــام 1963، المراف ــة لع ــية البحريني ــون الجنس ــكام قان ــض أح بع
ــل  ــنة 2014 بتعدي ــم )68( لس ــون رق ــوم بقان ــنة 2014، والمرس ــم )46( لس رق
ــة المجتمــع مــن  ــم )58( لســنة 2006 بشــأن حماي ــون رق بعــض أحــكام القان
الأعمــال الإرهابيــة، والاقتــراح برغبــة بشــأن قيــام الحكومــة الموقــرة بإعــداد 
اســتراتيجية وطنيــة شــاملة تتضمــن الآليــات والإجــراءات والخطــط اللازمــة 
البحريــن،  بشــأن مملكــة  تصــدر  الــي  الحقوقيــة  التقاريــر  مــع  للتعامــل 
والاقتــراح بقانــون بتعديــل المــادة الـــ)45( مــن القانــون رقــم )23( لســنة 2014 
بإصــدار قانــون المــرور، والمشــروع بقانــون بإصــدار قانــون المحامــاة )المعــد في 
ضــوء الاقتــراح بقانــون المقــدم مــن مجلــس الشــورى(، والمشــروع بقانــون بشــأن 
ــس  ــن مجل ــدم م ــون المق ــراح بقان ــوء الاقت ــد في ض ــازل )المع ــن في المن العامل
النــواب(، والاقتــراح بقانــون بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )18( لســنة 
المقــدم مــن مجلــس  والتأهيــل،  2014 بإصــدار قانــون مؤسســة الإصــاح 
ــون رقــم  ــل نــص المــادة الـــ)60( مــن القان ــون بتعدي ــراح بقان ــواب، والاقت الن

ــواب. ــس الن ــون الطفــل، المقــدم مــن مجل )37( لســنة 2012 بإصــدار قان
ومــن أمثلــة الآراء الاستشــارية الــي قدمتها المؤسســة الوطنية لحقوق الإنســان 
ــة:  المشــروع  ــع التالي المرفوعــة إلى مجلــس الشــورى الآراء الــي تخــص المواضي
بقانــون بإصــدار قانــون مؤسســات الإصــاح والتأهيــل، المرافــق للمرســوم 
الملكــي رقــم )92( لســنة 2007، والمشــروع بقانــون بتعديــل المــادة الـــ)5( مــن 
القانــون رقــم )74( لســنة 2006 بشــأن رعايــة وتأهيــل وتشــغيل المعاقــن، 
والمشــروع بقانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة الصــادر 
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بالمرســوم بقانــون رقــم )46( لســنة 2002، المرافــق للمرســوم رقــم )124( 
لســنة 2011، والمــادة المســتحدثة رقــم )20( مــن مشــروع قانــون بإصــدار 
قانــون المــرور، وقــرار مجلــس النــواب بخصــوص مشــروع قانــون بتعديــل بعــض 
أحــكام القانــون رقــم )26( لســنة 2005 بشــأن الجمعيــات السياســية )المعــد في 
ضــوء الاقتــراح بقانــون المقــدم مــن مجلــس النــواب(، ومشــروع قانــون بتعديــل 
بعــض أحــكام القانــون رقــم )26( لســنة 2005 بشــأن الجمعيــات السياســية، 
المرافــق للمرســوم رقــم )35( لســنة 2001، والمشــروع بقانــون بتعديــل بعــض 
أحــكام قانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم رقــم )15( لســنة 1976، المعــد في 
ضــوء الاقتــراح بقانــون المقــدم مــن مجلــس النــواب )في شــأن جرائــم القتــل 
والإخــال بالحيــاء والاعتــداء علــى أماكن الســكن والتهديد بالســاح والقذف 
والســب وإفشــاء الأســرار والســرقة والاحتيــال وخيانــة الأمانــة والمرابــاة وإهانــة 
المجلــس الوطــي(، والاقتــراح بقانــون بتعديــل المرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 
2002 بشــأن انتخــاب أعضــاء المجالــس البلديــة، المقــدم مــن مجلــس الشــورى.
ــر في مناقشــات  ــدني تؤث ــع الم ــات المجتم ــدولي، فمنظم ــد ال ــى الصعي ــا عل أم
وقــرارات وإجــراءات مختلــف هيئــات الأمــم المتحــدة الخاصــة باتفاقيــات 
حقــوق الإنســان والإجــراءات الموضوعيــة، وتقــدم معلومــات لهــا حــول أوضــاع 
البلــدان بشــكل عــام أو حــول حــالات محــددة مــن شــأنها أن تثــري عمــل هــذه 
ــدان، فضــاً عــن  ــات محــددة للبل ــديم توصي ــات في رصــد الأوضــاع وتق الهيئ
ــة  ــل وتعبئ ــادل المعلومــات وإجــراء البحــوث والتحلي ــع مســتوى الوعــي وتب رف
النــاس بآليــات الأمــم المتحــدة الخاصــة بحقــوق الإنســان، بالإضافــة إلى أنهــا 
تلعــب دورًا مكمــاً يســتطيع تقــديم معلومــات إلى المفوضيــة الســامية لحقــوق 
إلى  الشــكاوى،  تقــديم  وآليــات  والإجــراءات الخاصــة،  والآليــات  الإنســان، 
ــا مــا تكــون  جانــب، تقــديم المعلومــات لمجلــس حقــوق الإنســان، إذ أنهــا غالبً
ــاكات  ــات المعرضــة للانته ــوق الإنســان أو الفئ ــاكات حق ــا انته ــا لضحاي صوتً
أو المهمشــة. كمــا تقــوم مؤسســات المجتمــع المــدني بالمســاهمة في تقــديم 
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المعلومــات وتنفيــذ المشــاريع الوطنيــة أو الإقليميــة في البلــدان الــي يكــون 
ــا)26)). ــة فيه ــب ميداني ــوق الإنســان مكات ــة الســامية لحق للمفوضي

الجديــر بالذكــر أنــه لا يوجــد أي اتفاقيــة دوليــة تحــدد لهــذه المنظمــات مجــال 
عملهــا، مــا عــدا اتفاقيــة ستراســبورغ لعــام 1987 الــي تشــر إلى الشــخصية 
القانونيــة للمنظمــات غــر الحكوميــة. وينظــم قــرار المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي رقــم 1296 الترتيبــات الحالية لاعتمــاد المنظمات غير الحكومية 
لــدى الأمــم المتحــدة. حيــث إنــه مــن الناحيــة العمليــة يعطــي القــرار امتيــازات 
للمنظمــات غــر الحكوميــة، منهــا الحصــول علــى تراخيــص لدخــول مقــرات 
الأمــم المتحــدة، وحضــور الاجتماعــات والتفاعــل مــع الحكومــات أو موظفــي 
الأمانــة العامــة، كمــا تحظــى المنظمــات غير الحكوميــة الــي يعتمدها المجلس 
الاقتصــادي والاجتماعــي تلقائيًّــا بفرصــة المشــاركة في أبــرز مؤتمــرات الأمــم 
ــا. وتعتــر  المتحــدة، مــا يمكنهــا مــن المشــاركة في العمليــات التحضيريــة أيضً
جمعيــة الحقوقيــن البحرينيــة أول جمعيــة بحرينيــة نالــت الصفــة الاستشــارية 

لــدى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بالأمــم المتحــدة. 
ــن، تم  ــة البحري ــة في مملك ــاك 8 منظمــات حقوقي تجــدر الإشــارة إلى أن هن
إنشــاؤها للاهتمــام بحقــوق الإنســان، وهــي: جمعيــة الحقوقيــن البحرينيــة 
لســنة   3 رقــم  الاجتماعيــة  التنميــة  وزيــرة  قــرار  بموجــب  أنشــئت  الــي 
)27))2006، والجمعيــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان الــي أنشــئت بموجــب 

قــرار وزيــرة الشــؤون الاجتماعيــة رقــم 17 لســنة )27))2005، وجمعيــة المرصــد 
البحريــي لمراقبــة حقــوق الإنســان الــي أنشــئت بموجــب قــرار وزيــرة التنميــة 

269- د. وسام باسندوه، انظر المرجع السابق.

270- وتقــوم جمعيــة الحقوقيــ نالبحرينيــة بـــالتالي: نشــر الوعــي القانــوني والحقوقي لترســيخ احتــرام القوانين النافذة، والســعي 
إلى تعزيــز التــزام الجهــات الحكوميــة والأهليــة بالقوانــن، والســعي إلى المســاهمة في إقامــة وتنميــة نظــام ديمقراطــي يؤمــن 

بحقوق الإنســان.
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم 3 لسنة 2006 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الحقوقيين البحرينية.

271- وتقــوم الجمعيــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان بالعمــل علــى تحقيــق الأهــداف التاليــة: الدفــاع عــن حقــوق الإنســان مواطنًــا 
ومقيمًــا في مملكــة البحريــن، والدفــاع عــن حقــوق الإنســان خليجيًّــا وعربيًّــا ودوليًّــا، ونشــر وتعزيــز ثقافــة حقــوق الإنســان.
ــوق  ــة لحق ــة البحريني ــي للجمعي ــام الأساس ــأن النظ ــنة 2005 بش ــم )17( لس ــة رق ــؤون الاجتماعي ــل والش ــر العم ــرار وزي ق

ــان. الإنس
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الاجتماعيــة رقــم 27 لســنة 2011 )27))، وجمعيــة كرامــة لحقــوق الإنســان الــي 
أنشــئت بموجــب قــرار وزيــرة حقــوق الإنســان والتنميــة الاجتماعيــة رقــم 54 
لســنة )27))2011، والجمعيــة البحرينيــة للحريــات العامــة ودعــم الديمقراطيــة، 
الــي أنشــئت بموجــب قــرار وزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة رقــم 42 لســنة 
)27))2002، وجمعيــة مبــادئ لحقــوق الإنســان الــي أنشــئت بموجــب قــرار 

وزارة حقــوق الإنســان والتنميــة الاجتماعيــة رقــم 47 لســنة )27))2011، ومركــز 
المنامــة لحقــوق الإنســان، الــذي أنشــئ بموجــب قــرار وزيــرة حقــوق الإنســان 
ــة  ــن لمراقب ــة البحري ــنة )27))2011، وجمعي ــم 49 لس ــة رق ــة الاجتماعي والتنمي

ــن بالعمــل  ــة حقــوق الإنســان في حــدود القوانــ نالمعمــول بهــا في مملكــة البحري ــة المرصــد البحريــ يلمراقب 272- وتقــوم جمعي
علــى تحقيــق الأهــداف التاليــة: صيانــة كرامــة الإنســان واحتــرام جميــع حقوقهــا وحمايتهــا والدفــاع عنهــا والنهــوض بهــا، 
وتذليــل الصعوبــات الــ يتواجــه تطبيــق القوانــ نالمتعلقــة بحقــوق الإنســان بمــا لا يتعــارض مــع دســتور مملكــة البحريــن، 

ــاءة في حركــة الحقــوق المدنيــة الــ يبــرزت أخــرًا في ضــوء الدســتور وميثــاق العمــل الوطــي. والمســاهمة بصــورة بنَّ
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم 27 لسنة 2011 بإنشاء جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان.

273- وتقــوم جمعيــة كرامــة لحقــوق الإنســان في حــدود القوانــ نالمعمــول بهــا في مملكــة البحريــن بالعمــل علــى تحقيــق الأهــداف 
ــا لمبــادئ حقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا في الشــريعة 

ً
التاليــة: العمــل علــى تعزيــز ودعــم مفاهيــم حقــوق الإنســان وفق

الإســامية الســمحاء ومــا نــص عليــه دســتور مملكــة البحريــن المعــدل في ســنة 2002 والتعديــات الــ يتلــت ذلــك، 
والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــود والمواثيــق الدوليــة الأخــرى لحقــوق الإنســان، وبمــا لا يخالــف أحــكام الشــريعة 
الإســامية ودســتور البــاد، ونشــر ثقافــة حقــوق الإنســان وتعزيــز مبادئهــا وقيمهــا، والتعريــف بالإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان والعهــود والمواثيــق الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة، والســعي إلى تعزيــز وحــدة المجتمــع المــدني وتماســكه وإلى تعزيــز 
ســيادة الدولــة الوطنيــة، دولــة الحــق والقانــون بمــا يتســق وقيــم الحريــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة الــ يهــي مــن أهــم 

مبــادئ حقــوق الإنســان.
قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم 54 لسنة 2011 بإنشاء جمعية كرامة لحقوق الإنسان.

ــداف  ــق الأه ــى تحقي ــل عل ــون بالعم ــدود القان ــة في ح ــم الديمقراطي ــة ودع ــات العام ــة للحري ــة البحريني ــوم الجمعي 274- وتق
التاليــة: نشــر الوعــي الديمقراطــي في إطــار مبــادئ الدســتور وميثــاق العمــل الوطــ يالصــادر ســنة 2001، وتعريــف الفــرد 
ــا 
ً
بحقوقــه في المشــاركة في المجتمــع المــدني وبصفــة خاصــة الجمعيــات أو المنتديــات أو المؤسســات الخاصــة الــ يتنشــأ وفق

لقانــون الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة، ودعــم الحريــات العامــة المنصــوص عليهــا في الدســتور وميثــاق العمــل 
الوطــي...

قرار رقم )42( لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية.

275- وتقــوم جمعيــة مبــادئ لحقــوق الإنســان في حــدود القوانــ نالمعمــول بهــا في مملكــة البحريــن بالعمــل علــى تحقيــق الأهداف 
التاليــة-: صيانــة كرامــة الإنســان واحتــرام جميــع حقوقــه وحمايتهــا والدفــاع عنهــا والنهــوض بهــا، والدفــع باتجــاه تذليــل 
الصعوبــات الــ يتواجــه تطبيــق القوانــ نالمتعلقــة بحقــوق الإنســان بمــا لا يتعــارض مــع دســتور مملكــة البحريــن، والمســاهمة 

بصــورة بنــاءة في حركــة الحقــوق المدنيــة الــ يبــرزت أخــرًا في ضــوء الدســتور وميثــاق العمــل الوطــي...
ــادئ  ــة مب ــص بتســجيل جمعي ــم )47( لســنة 2011 بشــأن الترخي ــة رق ــة الاجتماعي ــوق الإنســان والتنمي ــرة حق ــرار وزي ق

ــوق الإنســان. لحق

276- ويقــوم مركــز المنامــة لحقــوق الإنســان في حــدود القوانــ نالمعمــول بهــا في مملكــة البحريــن بالعمــل علــى تحقيــق الأهــداف 
ــا للقانــون علــى نبــذ التمييــز لأســباب العــرق أو الديــن 

ً
التاليــة بحســب إمكانيــات المركــز: العمــل بالوســائل المشــروعة ووفق

أو المذهــب أو اللــون، وتعزيــز احتــرام اســتقلال القضــاء وســيادة القانــون، والمســاهمة في إعــداد كــوادر في مجــالات حقــوق 
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حقــوق الإنســان الــي أنشــئت بموجــب قــرار وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة 
رقــم 52 لســنة )27))2004، وجمعيــة معًــا لحقــوق الإنســان التي أنشــئت بموجب 

قــرار وزارة التنميــة الاجتماعيــة رقم 33 لســنة )27))2014.
ولعــل أبــرز الوســائل )الآليــات( الــي تشــر إلى صيــغ تفاعــل منظمــات المجتمــع 

المــدني مــع الســلطات العامــة تشــترك في الآتي:
11 آليــة العريضــة الورقيــة والإلكترونيــة الموجهــة مــن المواطنــ نأو المنظمــات .

الأهليــة إلى الســلطات العامــة وفــق إجــراءات يحددهــا القانــون.
22 إعــداد الدراســات والبحــوث القانونيــة والعمــل علــى تطويــر وتنميــة البحث .

العلمــي والقانــوني، وإصــدار الكتيبــات والمجــات والأشــرطة المســموعة 
والمرئيــة وتوزيعهــا بعــد أخــذ موافقــة الجهــات الحكوميــة المعنيــة.

33 ــة في المجــال الحقوقــي، . ــة العامل ــة والأهلي التنســيق مــع الجهــات الرسمي
ــى العمــل القانــوني في المملكــة. بمــا يعــود بالنفــع عل

الإنســان المختلفــة بهــدف رصــد أوضــاع الإنســان وقضايــاه المتنوعــة بعــد أخــذ موافقــة الجهــات الحكوميــة المختصــة 
وبالتنســيق معهــا، وحــث جهــود التنميــة المســتدامة وتوعيــة المجتمــع للحفــاظ علــى البيئــة.

قــرار وزيــرة حقــوق الإنســان والتنميــة الاجتماعيــة رقــم )49( لســنة 2011 بشــأن الترخيــص بتســجيل مركــز المنامــة 
لحقــوق الإنســان.

ــهام  ــة: الإس ــداف التالي ــق الأه ــى تحقي ــل عل ــون بالعم ــان في حــدود القان ــوق الإنس ــة حق ــن لمراقب ــة البحري ــوم جمعي 277- وتق
في ترســيخ مبــادئ حقــوق الإنســان في المملكــة علــى صعيــدي الفكــر والممارســة والعمــل علــى وقــف وإزالــة آثــار الانتهــاك 
لتلــك الحقــوق، وضمــان عــدم التمييــز بــ نالمواطنــ نبســبب العــرق أو اللغــة أو الديــن أو الجنــس أو الــرأي، والإســهام في 
رفــع مســتوى الممارســة الديمقراطيــة في المملكــة، لتكويــن نمــوذج متكامــل ومتــوازن، يقــوم علــى إشــاعة الحريــات وضمــان 
التعدديــة السياســية، واحتــرام ســيادة القانــون، وضمــان الحــق في التنميــة السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــا  ــمحاء، وم ــماوية الس ــان الس ــائل الأدي ــتلهام رس ــة باس ــان في المملك ــوق الإنس ــادئ حق ــل مب ــا، وتأصي ــة وغيره والثقافي
تضمنــه التــراث الإنســاني مــن قيــم، ومــا نــص عليــه دســتور المملكــة مــن حقــوق، ومــا انطــوى عليــه الميثــاق الوطــ يمــن 

قواعــد ومفاهيــم، ومــا أكدتــه المواثيــق والعهــود الدوليــة مــن مبــادئ.
قرار رقم )52( لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان. 

278- تقــوم جمعيــة معًــا لحقــوق الإنســان في حــدود القوانــ نالمعمــول بهــا في مملكــة البحريــن بالعمــل علــى تحقيــق الأهــداف 
ــ ي ــة ال ــوق المدني ــة الحق ــاءة في حرك ــاهمة بصــورة بنّ ــة المختصــة: المس ــات الحكومي ــع الجه ــيق م ــك بالتنس ــة، وذل التالي
بــرزت أخــرًا في ضــوء الدســتور وميثــاق العمــل الوطــ يوجميــع التشــريعات المحليــة والدوليــة، وتعزيــز الحقــوق الاجتماعيــة 
والثقافيــة وحــث ودعــم جهــود التنميــة المســتدامة، وتعزيــز روابــط التضامــن الوطــ يوالخليجــي والعــربي والآســيوي والــدولي 

في مجــال حقــوق الإنســان.
قرار رقم )33( لسنة 2014 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية معًا لحقوق الإنسان.
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44 الســعي إلى المســاهمة في إقامــة وتنميــة نظــام ديمقراطــي يؤمــن بحقــوق .
الدســتورية،  المؤسســات  واحتــرام  العامــة  الحريــات  الإنســان وحمايــة 
ــا. ــة حقوقه ــات وحماي ــون والمؤسس ــة القان ــة دول ــيخ إقام ــعي إلى ترس والس

55 تعزيز ونشر ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر..
66 العمــل علــى دعــم الاتجــاه الإصلاحــي مــن أجــل نجــاح المشــروع الإصلاحي .

لمملكــة البحرين.
77 ــى ســ رالإجــراءات أمــام الجهــات . ــة عل ــة للرقاب إعــداد الكــوادر الحقوقي

ــة والمؤسســات الدســتورية. القضائي
88 العمــل بــكل الوســائل، بغــض النظــر عــن الاعتبــارات السياســية للإفــراج .

عــن الأشــخاص الذيــن يعتقلــون أو يحتجــزون أو تقيــد حريتهــم بســبب 
ــدات  ــن المعتق ــك م ــ رذل ــة أو غ ــية أو معتقداتهــم الديني ــم السياس آرائه
الــ يتمليهــا عليهــم ضمائرهــم أو بســبب العــرق أو الجنــس أو الديــن، 
وكذلــك الأشــخاص الذيــن يعتقلــون أو يحتجــزون أو تقيــد حرياتهــم لأي 
ســبب ويخضعــون للإكــراه أو التعذيــب أو أي ضــرب مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة، وكذلــك 
ــو المصــر، وتقــديم العــون لهــم. الأشــخاص المختطفــون والمختفــون ومجهول

99 ــة، . ــ رالدولي ــع المعاي ــواءم م الســعي إلى تحســ نأحــوال الســجون بمــا يت
والعمــل علــى تمكــ نمنــدوبي الجمعيــة لزيــارة الســجون للتأكــد مــن 
توافــر الشــروط الدوليــة المتعــارف عليهــا، ومتابعــة حــالات ســجناء الــرأي 
ــأي  ــا تعرضــوا ب ــم إذا م ــ نالسياســيين وغيره ــ روالمعتقل وســجناء الضم
وجــه مــن الوجــوه لمعاملــة فيهــا مخالفــة لأحــكام القانــون أو انتهــاك لأي 
ــة  ــق الدولي ــا في الدســتور أو في المواثي ــوق المنصــوص عليه حــق مــن الحق

ــوق الإنســان. ــة بحق ــة المتعلق والعربي
طلــب وتأييــد منــح العفــو الخــاص أو العــام في حــالات الحكــم علــى 1010

السياســيين. والناشــطين  الإنســان  حقــوق  نشــطاء 
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حقــوق 1111 انتهــاك  حــالات  علــى  للوقــوف  المســؤولة  الســلطات  مخاطبــة 
الإنســان وإطلاعهــا علــى مــا قــد يحــدث مــن انتهــاكات.

وضــع خطــة متكاملــة لتعزيــز وتنميــة حمايــة حقــوق الإنســان في المملكــة، 1212
واقتــراح وســائل تحقيــق هــذه الخطــة.

ــوق الإنســان ورصدهــا ودراســتها، 1313 ــة حق ــي الشــكاوى في مجــال حماي تلق
ــا،  ــع متابعته ــات الاختصــاص م ــا إلى جه ــه منه ــرى إحالت ــا ي ــة م وإحال
الاتبــاع ومســاعدتهم في  الواجبــة  بالإجــراءات  الشــأن  أو تبصــ رذوي 

ــة. ــات المعني ــع الجه ــا م ــويتها وحله اتخاذهــا، أو تس
المشــاركة ضمــن الوفــود البحرينيــة في المحافــل، وفي اجتماعــات المنظمــات 1414

المحليــة والدوليــة المعنيــة بحمايــة حقوق الإنســان.
الإســهام بالــرأي في إعــداد التقاريــر الــ يتلتــزم المملكــة بتقديمهــا دوريًّــا 1515

ــة، وفي  ًــا لاتفاقيــات دولي إلى أجهــزة ومنظمــات حقــوق الإنســان، تطبيق
الــرد علــى استفســارات في هــذا الشــأن، فضــاً عــن إصــدار تقاريــر عــن 
ــى  أوضــاع وتطــور جهــود مملكــة البحريــن في مجــال حقــوق الإنســان عل

المســتوى الحكومــي والتشــريعي والأهلــي.
وبالرغــم مــن زخــم الاختصاصــات، فإنــه مــن المؤســف أننــا نجــد أن الواقــع 
المــدني يقتصــر دورهــا علــى  العملــي يبــ نأن أغلــب منظمــات المجتمــع 
ــن  ــا م ــد للقضاي ــييد أو مجــرد رص ــات الاســتنكار أو التش ــدار بيان مجــرد إص
ــة  ــط بالممارســة الحقيقي ــة عــرض الحائ ــا، ضارب دون إيجــاد حــل جــذري له
لاختصاصاتهــا، بالإضافــة إلى أنــه يظــل للطابــع السياســي الغلبــة دائمًــا علــى 
مهــام منظمــات المجتمــع المــدني الحقوقيــة، وهــذا يــؤدي إلى الخلط بــ نأوراق 
حقــوق الإنســان بالسياســة ويقضــي علــى شــفافية ومصداقيــة رســالة العمــل 
الحقوقــي. ومــن جانــب آخــر، يلاحــظ مــن أعمــال منظمــات المجتمــع المــدني 
ــا، حــى صــارت المنظمــات الحقوقيــة  أنهــا باتــت مكــررة ويشــبه بعضهــا بعضً
نســخًا متشــابهة فيمــا بينهــا، فــإذا قامــت المنظمــة )أ( بعقــد مذكــرة تفاهــم 
مــع جهــة معينــة، قامــت المنظمــة )ب( بالأمــر ذاتــه، والأمــر ســيّان للــدورات 
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التدريبيــة فيمــا يتعلــق بموضوعــات حقــوق الإنســان، فأصبحــت الموضوعــات 
المطروحــة مكــررة ولا تــأتي بجديــد، وليــس ذلــك فحســب، بــل إنــه كثــرًا مــا 
يتــم اختيــار الأشــخاص مقدمــي المحاضــرات أنفســهم لعــرض الموضوعــات، 

وعــدم إتاحــة الفرصــة لمتحدثــ نجــدد متخصصــ نفي المجــال نفســه. 
تجــدر الإشــارة إلى أنــه بالرغــم مــن أن منظمــات المجتمــع المــدني قــد كســرت 
ــات  ــن المعوق ــد م ــع، وتخطــت العدي ــن الحواجــز النفســية في المجتم ــرًا م كث
ــداولً  ــح مت ــح المصطل ــوق الإنســان، فأصب ــة حق ــززت ثقاف ــة، وع البيروقراطي
ًــا في المجتمــع، ولا يســبب حساســية مفرطــة حــى للمؤسســة الدينيــة،  ومعروف
وفســحت المجــال أمــام وســائل الإعــام وأفــراد المجتمــع لتنــاول مواضيــع كانت 
ــف  ــرأة وتهميشــها، والعن ــوق الم ــا حق ــل قضاي شــبه محظــورة في الســابق، مث
الأســري ضــد المــرأة والطفــل، وزواج القاصــرات، وبــات الحديــث -مــن دون 
ــروات،  ــد الث ــالي والإداري، وتبدي ــاد الم ــافي، والفس ــز الثق ــن التميي ــية- ع خش
وضيــاع المــال العــام وغيره، وأســهمت في نشــر ثقافــة حقوق الإنســان من خلال 
البرامــج والأنشــطة الثقافيــة والإعلاميــة الــ يتقــوم بهــا؛ فإنــه تظــل هنــاك 
ــى مؤسســات  ــة عل ــة للعولم ــلبية والإيجابي ــار الس ــراءة الآث ــق بق إشــكالية تتعل
المجتمــع المــدني، وإشــكالية القبــول الموضوعــي لفكــرة إمكانيــة تكــون مجتمــع 
ــاون  ــاك تع ــون هن ــأن يك ــك نوصــي ب ــة، لذل ــة العربي ــال في المنطق مــدني فع
أكثــر فاعليــة بــن مؤسســات المجتمــع المــدني مــع النظــام الحاكــم مــن أجــل 
تعزيــز الحمايــة القانونيــة لحقــوق الإنســان، علــى أن تلعــب دورًا إيجابيًّــا 
وفعــالًّ في تطويــر القانــون والآليــات التعاهديــة وغــر التعاهديــة، بالإضافــة 
ــة  ــدور الــذي تقــوم بــه هــذه المؤسســات مــن رفــع كفــاءة موظفــي الدول إلى ال
ــرطة  ــزة الش ــة لأجه ــة وتثقيفي ــة دورات تدريبي ــر إقام ــا ع وأجهزتهــا عمومً

ــد حــول احتــرام حقــوق الإنســان.  والقــوات المســلحة للبل
إلى جانــب ذلــك، نجــد أن مفهــوم المجتمــع المــدني لم يســلم مــن اســتخدامات 
ــا مــن قبــل النظــم السياســية غــر الديمقراطيــة، بحيــث  انتهازيــة، وخصوصً
أصبــح بديــاً عــن تحقيــق تماســك ديمقراطــي، فهــو -أولً- أداة للدعايــة 
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لهــذه النظــم، حيــث تســمح بإنشــاء العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدني، 
ــع  ــح المجتم ــة، فيصب ــاح لهــا فرصــة التحــرر مــن قبضــة الدول مــن دون أن تت
المــدني بمثابــة بديــل عــن الإصــاح الديمقراطــي، وقــد يســتخدم أداة لتحقيــق 
أغــراض النظــام السياســي، في مواجهــة ضغــوط التحــول، وقــوى وتيــارات 

ــرام حقــوق الإنســان)27)). ــب بالإصــاح أو باحت ــة تطال حقيقي

279- د. عبدالغفار القصبي، انظر المرجع السابق، ص2.



الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني 186

المبحث الثالث: دور السلطة القضائية في حماية حقوق الإنسان
ســواء وردت الحقــوق والحريــات العامــة في نصــوص الدســتور أو في القوانــن 
فهــي بحاجــة دائمًــا إلى الحمايــة القضائيــة، تحديــدًا لمضمونهــا مــن ناحيــة، 
ــا لــكل اعتــداء عليهــا أو مســاس  وتفســرًا لنصوصهــا مــن ناحيــة ثانيــة، ومنعً
بهــا مــن ناحيــة ثالثــة. ومــن هنــا كان دور القضــاء المهــم في حمايــة الحقــوق 
والحريــات العامــة، حيــث يُعَــدُّ القضــاء صمــام الأمــان لتحقيــق الحمايــة 

الفعالــة للحقــوق والحريــات العامــة.
ــة في الأنظمــة  ــا للقاعــدة القانوني ــا مصــدرًا رسميًّ ولطالمــا كان القضــاء دائمً
القانونيــة القديمــة، وخاصــة في ظــل القانــون الرومــاني، أما الأنظمــة الحديثة 
ــا، وهــذا هــو  ــدُّ مصــدرًا رسميًّ فقــد وصفــت القضــاء بصفتــن، أولهمــا أنــه يُعَ
ــدُّ مصــدرًا تفســريًّا، وهــذا  اتجــاه المذهــب الإنجلوأمريكــي، وثانيهمــا أنــه يُعَ

هــو المذهــب اللاتيــي)28)).
وقــد أورد ميثــاق العمــل الوطــي أن: »ســيادة القانــون أســاس الحكــم في 
الدولــة، واســتقلال القضــاء وحصانتــه ضمانتــان أساســيتان لحمايــة الحقــوق 
والحريــات. وتعمــل الدولــة علــى اســتكمال الهيئــات القضائيــة المنصــوص عليها 
في الدســتور، وتعيــن الجهــة القضائيــة الــي تختــص بالمنازعــات المتعلقــة 
ــان  ــوق الإنس ــررت حق ــى تق ــالي م ــح«)28))، فبالت ــن واللوائ ــتورية القوان بدس

280- د. محمد حسين عبدالعال، انظر المرجع السابق، ص201.

281- كمــا أشــار ميثــاق العمــل الوطــ يإلى أهميــة حقــوق الإنســان عندمــا أشــار بمــا نصُّــه: »وحيــث إن دولــة البحريــن منــذ عهــد 
الاستـــقلال التــام قــد أكملــت نهجهــا كدولــة في علاقاتهــا الدوليــة وفي مؤسســاتها الســيادية القائمــة علــى العــدل والمســاواة 
بــ نالمواطنــ نومراعــاة مصالحهــم، وحيــث إن حضــرة صاحــب الســمو أمــ رالبــاد حفظــه ا للهيطمــح إلى تحقيــق نهــج 
ــا يؤكــد الشــراكة السياســية الدســتورية بــ نالشــعب والحكومــة، والفصــل بــ نالســلطات  ديمقراطــي يرســي هيــكلً  متوازنً
الثــاث وتعزيــز آليــات الســلطة القضائيــة وإنشــاء المحكمــة الدســتورية وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، وحيــث إنــه قــد 
توافــرت الإرادة الســامية للانـتـــقال -ونحــن في مطلــع الألفيــة الثالثــة- إلى دولــة عصريــة اســتكملت كل أطرهــا السياســية 
والدســتورية للتـــفاعل مــع كل المســتجدات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وحيــث إن حصيلــة تجربــة دولــة البحريــن في العمــل 
السياســي والاقـــتصادي طــوال العقــود الثلاثــة الماضيــة تـتطلــــب مراعــاة مــا اســتجد مــن تطــورات سياســية واقـــتصادية 
واجتماعيــة وتـــشريعية، ولمواجهــة التحديــات المقبلــة، مــع كل المســتجدات علــى الصعيد العالمي، فـــقد استـــقر الــرأي على أن 
يؤخــذ بالثوابــت الوطنيــة والسياســية والدســتورية في هويــة الدولــة، تأكيــدًا للنظــام الملكــي الوراثــي الدســتوري الديمقراطي، 
حيــث يخــدم عاهــل البــاد شــعبه ويمثـــل رمــزًا لهويتــه المستـــقلة وتطلعاتــه نحــو التـــقدم، وعلــى إدخــال تحديــث في دســتور 
ــية في أعبــاء الحكــم  ــفادة مــن التجــارب الديمقراطيــة لمختلــف الشــعوب في توســيع دائــرة المشــاركة الشعبـ البــاد بالاستـ
ــا: ســيادة القانــون أســاس الحكــم في الدولــة، واستـــقلال القضــاء وحصانـــته ضمانـــتان  والإدارة،... الفصــل الثــاني: سادسً
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بموجــب قاعــدة دســتورية فإنــه تتقــرر لهــا حمايــة دســتورية بعــدم الاعتــداء 
ــا أن تتقــرر  عليهــا، وإذا مــا تقــررت الحمايــة القانونيــة للحــق فيجــب تلقائيًّ
ــه، بحيــث لا يبقــى هــذا الحــق في مهــب الريــح، الأمــر  ــة ل ــة القضائي الحماي
ــان  ــوق الإنس ــة حق ــول دور القضــاء في حماي ــا البحــث ح ــذي يوجــب علين ال

علــى النحــو الــذي ســيأتي. 
كمــا أوردت المــادة الرابعــة مــن دســتور مملكــة البحريــن أن: »العــدل أســاس 
الحكــم والتعــاون والتراحــم صلــة وثقــى بــن المواطنــن، والحريــة، والمســاواة، 
والأمــن، والطمأنينــة، والعلــم، والتضامــن الاجتماعــي، وتكافــؤ الفــرص بــن 

المواطنــن دعامــات للمجتمــع تكفلهــا الدولــة«. 
المــدني  القضــاء  القضائيــة -ممثلــة في  للســلطة  وبنــاء علــى ذلــك، فــإن 
ــا في  والجنائــي والإداري والشــرعي إلى جانــب القضــاء الدســتوري- دورًا مهمًّ
حمايــة الحقــوق والحريــات مــن خــال الرقابــة الــي تمارســها علــى شــرعية 

ــوق الإنســان. ــة حق ــع عدال ــدى تناســبها م ــع وم ــادي للوقائ الوجــود الم
ولاتســاع الحديــث حــول هــذا الموضــوع، فإننــا اخترنــا البحــث حــول دور 
القضــاء الإداري والقضــاء الدســتوري في حمايــة حقــوق الإنســان لقربهــم 

المباشــر وملامســتهم الصريحــة لحمايــة حقــوق الإنســان.

أساســيتان لحمايــة الحقــوق والحريــات. وتعمــل الدولــة علــى اســتكمال الهيئــات القضائيــة المنصــوص عليهــا في الدســتور 
وتعيـــ نالجهــة القضائيــة الــ يتختــص بالمنازعــات المتعلقــة بدســتورية القوانــ نواللوائــح، والنيابــة العامــة...«.
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المطلب الأول: دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان
تُعَــدُّ رقابــة القضــاء علــى أعمــال الإدارة أهــم وأجــدى صــور الرقابــة وأكثرهــا 
ــن  ــة م ــة القضائي ــه الرقاب ــز ب ــا تتمي ــراد وحرياتهــم، لم ــوق الأف ــا لحق ضمانً
ــزم  ــة يلت ــوة وحجي ــه أحــكام القضــاء مــن ق ــع ب ــا تتمت ــاد، ولم اســتقلال وحي
الجميــع بتنفيذهــا واحترامهــا بمــا في ذلــك الإدارة، وإلا تعــرض المخالــف 
للمســاءلة. وتختلــف الــدول في الطريقــة الــي تنظم بهــا الرقابــة القضائية على 
أعمــال الإدارة، فمنهــا مــن يأخــذ بنظــام القضــاء الموحــد »الإنجلوسكســوني« 
ــث لا  ــادي -حي ــة في القضــاء الع ــة واحــدة ممثل ــة قضائي ــص جه ــذي تخت ال
ــع  ــر في جمي ــادي- بالنظ ــن القضــاء الع ــتقل ع ــد بهــا قضــاء إداري مس يوج
ــن  ــن الإدارة، أو ب ــم وب ــراد أنفســهم أو بينه ــن الأف ــي تنشــأ ب المنازعــات ال
الهيئــات الإداريــة نفســها، ســواء كانــت المنازعــات مدنيــة أو تجاريــة أو إداريــة، 
كمــا في مملكــة البحريــن)28)). ومــن الــدول مــن يأخــذ بالنظــام القضائــي 
المــزدوج الــذي يقــوم علــى أســاس وجــود جهتــن قضائيتــن مســتقلتين: جهــة 
القضــاء العــادي، وهــي ممثلــة في المحاكــم العاديــة، وجهــة القضــاء الإداري.
ويخضــع جميــع مــا يصــدر عــن الإدارة مــن تصرفــات لرقابــة القضــاء الإداري 
الــذي يســتطيع أن يقضــي ببطلانهــا، والتعويــض عــن الأضــرار الناجمــة 
عنهــا إذا مــا صــدرت بالمخالفــة لمبــدأ المشــروعية، الــذي يعــي وجــوب احتــرام 
الإدارة للقواعــد المحــددة لســلطات الهيئــات العامــة، والمنظمــة لاختصاصاتهــا، 
ًــا واتســاعًا بحســب الاختصــاص  والــي يجــب عليهــا أن تديــر تصرفاتهــا ضيق

الممنــوح لها.
ــى  ــة القضــاء عل ــه لا توجــد إشــكالية بالنســبة إلى رقاب تجــدر الإشــارة إلى أن
القانــون  أن  المقيــدة؛ ذلــك  الســلطة  الصــادرة في حالــة  الإدارة  تصرفــات 
ــة بكثــر مــن الضوابــط الملزمــة، ولكــن  يحيــط تصــرف الإدارة في هــذه الحال
الإشــكالية تقــع بالنســبة إلى الرقابــة القضائيــة علــى التصرفــات الــي تصــدر 
عــن الإدارة بمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة نظــرًا إلى أن القاضــي الإداري قاضــي 

282- تم تنظيم القضاء بموجب المرسوم بقانون رقم )42( لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية.
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مشــروعية لا ملاءمــة، ولا يســتطيع أن يحــل نفســه محــل الإدارة وهــي تمــارس 
ســلطتها التقديريــة)28))، الأمــر الــذي يخــرج الســلطة التقديريــة لــإدارة مــن 

رقابــة القضــاء.
فمــن التطبيقــات القضائيــة لعــدم خضــوع الســلطة التقديريــة لــإدارة لرقابــة 
القضــاء في مملكــة البحريــن قــرار المحكمــة الكــرى المدنيــة التــالي: “حيــث إن 
القضــاء لا يســتطيع أن يبســط رقابتــه علــى الجانــب التقديــري لــإدارة مــا 
لم تســتعمل تلــك الســلطة لتحقيــق غــرض غــر مشــروع، أو لم يجعلــه المشــرع 
ــر.  ــن تقدي ــا م ــرك له ــا ت ــد جــاوزت م ــون ق ــا، ممــا تك في نطــاق اختصاصه
وبالتــالي فــإن القضــاء لا يتصــدى للقــرار الإداري بالإلغــاء مــا لم يختــل ركــن 
ــة في الســبب، والشــكل، والاختصــاص، والمحــل،  ــه الخمســة المتمثل ــن أركان م

ــة،...”)28)). والغاي
ــى عنصــر  ــة عل ــاد رفــض إجــراء الرقاب ــد اعت ــي ق وإذا كان القضــاء البحري
الملاءمــة بصــدد القــرارات المتخــذة بنــاء علــى ســلطة تقديريــة، واكتفــى 
برقابــة مشــروعية القــرار الإداري فقــط “الشــكل، والســبب، والاختصــاص، 
ــى هــذه القاعــدة بصــدد نوعــن مــن  ــد خــرج عل ــه ق ــة”، فإن والمحــل، والغاي
رقابــة  وهمــا  للمواطنــن،  العامــة  والحريــات  الحقــوق  القــرارات لحمايــة 
للحريــة في مجــال  المقيــدة  القــرارات  الملاءمــة في حالــة  لعنصــر  القضــاء 
الضبــط القضائــي، والنــوع الثــاني هــو رقابــة القضــاء لعنصــر ملاءمــة العقوبــة 
ــرة، أو  ــة الظاه ــدم الملاءم ــو، أو ع ــة الغل ــا في حال ــة كم ــرارات التأديبي في الق
الخطــأ الســاطع في تقديــر الجــزاء؛ ففــي تلــك الحــالات اســتقر فقــه القضــاء 
الإداري علــى أن القــرار الإداري المتعلــق بالحقــوق والحريــات العامــة يجــب أن 
يقــوم علــى ســبب صحيــح واقعًــا وقانونـًـا، وأن يكــون هنــاك ثلاثــة مســتويات 
ــتوى الأول  ــى المس ــق عل ــرار الإداري، ويطل ــبب في الق ــن الس ــى رك ــة عل للرقاب
الرقابــة الدنيــا، ويقصــد بهــا الرقابــة علــى الوجــود المــادي للوقائــع، أمــا 

283- الدكتــور علــي إسماعيــل مجاهــد، الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة لحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، مجلــة 
القانونيــة، هيئــة التشــريع والإفتــاء القانــوني، العــدد الأول، مملكــة البحريــن، 2014، ص85.

284- حكم المحكمة الكبرى المدنية )الغرفة الثانية(، الدعوى رقم 3448، قاعدة رقم 37، جلسة 10/7/1999.
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المســتوى الثــاني فيمثــل الرقابــة العاديــة، ويقصــد بهــا الرقابــة علــى التكييــف 
ــة القصــوى، ويقصــد بهــا  ــل الرقاب ــث يمث ــع. والمســتوى الثال ــوني للوقائ القان

ــالي: ــي كالت ــة)28))، وه ــة الملاءم رقاب

الفرع الأول: الرقابة على الوجود المادي للوقائع
اســتقر القضــاء البحريــي علــى أن القــرار الإداري يعــد باطــاً إذا اســتند إلى 

وقائــع غــر موجــودة، أو كانــت موجــودة لكنهــا ليســت صحيحــة)28)).
المــادي  الوجــود  علــى  رقابتــه  تبــن  الــي  الإداري  القضــاء  أحــكام  ومــن 
للوقائــع المكونــة لركــن الســبب في القــرار الإداري، ولا ســيما القــرارات المتعلقــة 
بالحقــوق والحريــات الشــخصية للأفــراد، حكــم المحكمــة الــذي قــرر أن “نظام 
ــا اســتثنائيًّا، فإنــه ليــس بالنظــام المطلــق،  الأحــكام العرفيــة، وإن كان نظامً
بــل هــو نظــام خاضــع للقانــون، وضــع الدســتور أساســه، وبــن القانــون أصولــه، 
وأحكامــه، ورســم حــدوده، وضوابطــه فوجــب أن يكــون إجــراؤه علــى مقتضــى 
ــا  ــط، وإلا كان م ــذه الحــدود والضواب ــذه الأصــول والأحــكام وفي نطــاق ه ه
ًــا عنهــا  يتخــذ مــن التدابــر والإجــراءات مجــاوزًا لهــذه الحــدود، أو منحرف
ًــا للقانــون تبســط عليــه رقابــة هــذه المحكمــة،...”)28))؛ إذ يبــن  عمــاً مخالف
هــذا الحكــم أنــه علــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق ســلطات الدولــة الــي يخولهــا 
القانــون لســلطة الضبــط الإداري في الظــروف الاســتثنائية، فــإن الرقابــة 
ــا  القضائيــة هــي الــي تبقــي النظــام في حــدوده الدســتورية المشــروعة ضمانً

ــة. ــة حقــوق المواطنــن في الظــروف الصعب لحماي

الفرع الثاني: الرقابة على التكييف القانوني للوقائع
أكــد القضــاء البحريــي رقابتــه علــى التكييــف القانــوني للواقعــة، فقــد جــاء 
في حكــم لــه: “... والقضــاء لــه ســلطة مراقبــة الســبب مــن حيــث الواقــع الــذي 

285- الدكتور علي إسماعيل مجاهد، انظر المرجع السابق، ص100.

286- الدكتور فاروق خماس، انظر المرجع السابق، ص218.

287- مجموعــة المبــادئ القانونيــة الــ يقررتهــا محكمــة القضــاء الإداري في خمســة عشــر عامًــا 1946- 1961، ص79، أشــار إليــه 
الدكتــور علــي إسماعيــل مجاهــد، انظــر المرجــع الســابق، ص101.
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تســتند إليــه الإدارة في اتخــاذ قرارهــا، فــإذا لم توجــد الواقعــة الــي دعــت إلى 
إصــدار القــرار تجــرد القــرار مــن ســببه ويفقــد مــرر وجــوده...”)28)).

وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن القضــاء الإداري لا يراقــب صحــة الوجــود المــادي 
للوقائــع فقــط، بــل يمتــد ليشــمل رقابــة الوصــف القانــوني)28))، ومــن تطبيقات 
ــة القضــاء  ــث اســتقر قضــاء محكم ــال، حي ــرارات الاعتق ــق بق ــا يتعل ــك م ذل
ــى التكييــف القانــوني للوقائــع المكونــة لركــن  الإداري علــى فــرض رقابتــه عل
ــا  الســبب في قــرار الاعتقــال، وذلــك باشــتراط أن “يكــون هــذا الســبب قانونيًّ

ــا”)29)). ــة قانونً ــه الشــرائط والمواصفــات المتطلب تتحقــق في

الفرع الثالث: الرقابة على أهمية وخطورة السبب في قرار الضبط الإداري
بحســب قاعــدة عامــة، فإنــه لا يحــق للقضــاء الإداري أن يقيّــم أهميــة الســبب 
ــك أن الإدارة  ــه؛ ذل ــب علي ــذي ترت ــر ال ــع الأث ــه م ــدى ملاءمت ــدر م أو أن يق
-مــن ناحيــة المبــدأ العــام- هــي الــي تتــولى تقديــر أهميــة الوقائــع وتناســبها 
مــع القــرار الصــادر بنــاء عليهــا. هــذا يعــي أن حــدود رقابــة القضــاء الإداري 
تقتصــر علــى بحــث الوجــود المــادي للوقائــع وصحــة تكييفهــا القانــوني. غــر 
أن القضــاء البحريــي -مســايرًا للقضــاء الفرنســي- خــرج عــن هــذه الحــدود 
لمــد رقابتــه إلى مــدى ملاءمــة تقديــر الإدارة للتصــرف الــذي اتخذتــه ومــدى 
تناســبه مــع مقتضيــات الحــال)29))، “ذلــك وإن كانــت الإدارة تملــك في الأصــل 
حريــة وزن مناســبات العمــل، وتقديــر أهميــة النتائــج الــي تترتب علــى الوقائع 
ــط مناســبة العمــل الإداري بمشــروعيته،  ــه حيثمــا تختل ــت قيامهــا، فإن الثاب
ومــى كانــت هــذه المشــروعية تتوقــف علــى حســن تقديــر الأمــور، وخصوصًــا 
فيمــا يتعلــق بالحريــات العامــة، وجــب أن يكــون تدخــل الإدارة لأســباب 
ــذي تتخــذه  ــرار ال ــة في مشــروعية الق ــذه الحال ــاط في ه ــرره، فالمن ــة ت جدي

288- حكم المحكمة الكبرى المدنية، الدعوى رقم 1680 لسنة 1987، بتاريخ 13/1/1980.

289- الدكتور فاروق خماس، انظر المرجع السابق، ص220.

290- حكــم محكمــة القضــاء الإداري بجلســة 25/3/1956 قضيــة رقــم 4127 س7، مجموعــة الســنة العاشــرة، قاعــدة رقــم 269 
ص 258.

291- الدكتور فاروق خماس، انظر المرجع السابق، ص222.



الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني 192

الإدارة هــو: أن يكــون التصــرف لازمًــا لمواجهــة حــالات معينــة مــن دفــع خطــر 
جســيم يهــدد الأمــن والنظــام باعتبــار هــذا الإجــراء الوســيلة الوحيــدة لمنــع 
هــذا الخطــر، وللقضــاء الإداري حــق الرقابــة علــى قيــام هــذا المســوغ أو عــدم 

قيامــه”)29)).
ــدأ التناســب بــن الجــزاء الإداري الموقــع مــن  ــة لمب ومــن التطبيقــات القضائي
قبــل الإدارة، والجــرم الــذي وقــع مــن الموظــف، حكــم المحكمــة الكــرى المدنيــة 
ــرار  ًــا لأحــكام الق ــرر وفق ــن المق ــه: “م ــد بأن ــذي يفي  ال

ــة)29)) بدائرتهــا الإداري
ــا للقواعــد  ــة القضــاء الإداري حــال تطبيقه ــة لرقاب الإداري أن الإدارة خاضع
القانونيــة للتحقــق مــن الوجــود المــادي للوقائــع؛ وللتأكــد مــن أن هــذه الوقائــع 
كافيــة لتبريــر إصــدار القــرار الإداري، إذ تنصــب رقابــة القضــاء علــى الإدارة 
في هــذه الحالــة علــى التحقــق مــن أنهــا قــد اســتندت في إصــدار قرارهــا إلى 
وقائــع موجــودة مــن الناحيــة الماديــة، وصحيحــة من الناحيــة القانونيــة... وأنه 
يتعــن أن يكــون الجــزاء الموقــع مــن جهــة الإدارة يتناســب مــع الجــرم الــذي 
يقــع مــن الموظــف كشــرط لمشــروعية قــرار الجــزاء. إذ أن الســلطة التأديبيــة 
ــن الجــزاء، بشــرط ألا يشــوب  ــا يناســبه م ــب وم ــر الذن ــة تقدي ــع بحري تتمت
ــن درجــة خطــورة  ــرة ب ــة الظاه ــدم الملاءم ــل في ع ــو ممث ــر غل ــذا التقدي ه
الذنــب الإداري ونــوع ومقــدار الجــزاء؛ لأن التناســب في العقــاب يحقــق هــدف 
العقوبــة التأديبيــة دون أن يؤثــر في أداء الإدارة لدورهــا...”، الأمــر الــذي يؤكــد 

رقابــة القضــاء الإداري في حمايــة حقــوق الإنســان.

292- حكــم محكمــة القضــاء الإداري المصــري الصــادر في القضيــة رقــم 1026، جلســة 29/4/1953، مجموعــة أحــكام محكمــة 
القضــاء الإداري، ص1027.

293- حكم المحكمة الكبرى المدنية، الدائرة الإدارية، الدعوى رقم 3211، البحرين، 27/12/2004.
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المطلب الثاني: دور القضاء الدستوري في حماية حقوق الإنسان 
يعــد وجــود جهــة تتمثــل في القضــاء الدســتوري تتــولى حمايــة نصــوص 
الدســتور مــن الانتهــاك أو المخالفــة ضمانــة دســتورية مهمــة، باعتبــار أن 
ــاك  ــن الانته ــة نصــوص الدســتور م ــا حماي ــن هدفه ــة دســتورية القوان رقاب
ــه  ــة الأدنى من ــد القانوني ــي تصــدر القواع ــلطات ال ــل الس ــن قب ــة م والمخالف
ــة  ــى وثيقــة قانونيــة في الدول درجــة، فــا قيمــة لإدراج حقــوق الإنســان بأعل
مــا دامــت الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة تســتطيع إصــدار قواعــد قانونيــة 

ــه. ــك مبادئ ــه، وتنته ــف نصوص ــتور، وتخال ــد بالدس لا تتقي
ولــذا نجــد أن الدســتور البحريــي، بموجــب التعديــات الدســتورية الصــادرة 
عليــه عــام 2002م، أكــد هــذه المســألة عندمــا نــصَّ في المــادة 106 منــه 
علــى إنشــاء جهــة تتــولى مهمــة رقابــة دســتورية القوانــن ألا وهــي المحكمــة 
الدســتورية؛ إذ أنــاط الدســتور بهــذه الجهــة مهمــة رقابــة دســتورية القوانــن 
محكمــة  »تنشــأ  أن:  علــى  الدســتور  مــن   106 المــادة  فنصــت  واللوائــح، 
دســتورية،... وتختــص بمراقبــة دســتورية القوانــن واللوائــح...«. وعلــى أســاس 
ذلــك، ســوف نشــر إلى الاختصــاص الرقــابي والتفســري للمحكمــة الدســتورية 

ــى النحــو الآتي: ــك عل ــة حقــوق الإنســان، وذل في حماي
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الفرع الأول: الاختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية في حماية حقوق الإنسان
القوانــن)29))-في حالــة  إن وجــود آليــة تســمح بالرقابــة الدســتورية علــى 
وجــود النــص الصريــح بذلــك- ضمانــة مؤسســية لإضفــاء الحمايــة الدســتورية 
لهــذا الحــق)29))، ولذلــك فــإن نشــأة المحكمــة الدســتورية البحرينيــة بموجــب 
التعديــات الدســتورية الصــادرة علــى الدســتور البحريــي عــام 2002م، 
لتختــص بمهمــة رقابــة دســتورية القوانــن واللوائــح)29))، تعتــر مــن الضمانات 
الأساســية لحمايــة الحقــوق والحريــات بشــكل عــام، وذلــك مــن خــال إيقاف 
نفــاذ القوانــن الــي تتضمــن مساسًــا بالحقــوق والحريــات، الأمــر الــذي أكــده 
ميثــاق العمــل الوطــي الــذي أشــار إلى ضــرورة اســتكمال المؤسســات القضائيــة 
بهــدف توفــر الضمانــة الأساســية لحمايــة حقــوق وحريــات الأفــراد، ولذلــك 
نجــد أن المشُــرِّع الدســتوري قــد أســند إلى المحكمــة الدســتورية مهمــة فحــص 
التشــريعات)29)) الــي تنظــم الحقــوق والحريــات للتأكــد مــن مــدى تقيــد 
ــى  ــص عل ــي تن ــتور، ال ــن الدس ــادة الـــ)31( م ــص الم الســلطة التشــريعية بن
أنــه: »لا يكــون تنظيــم الحقــوق والحريــات العامــة المنصــوص عليهــا في 
هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا بقانــون، أو بنــاء عليــه، ولا يجــوز أن ينــال 
التنظيــم أو التحديــد مــن جوهــر الحــق أو الحريــة«، بحيــث لا تتعــدى حــدود 

ــا أن رقابــة دســتورية القوانــ نلا تكــون موجــودة إلا في الــدول ذات الدســاتير المكتوبــة والجامــدة، ذلــك أن الدســتور  294- علمً
المــرن يمكــن تعديلــه بالإجــراءات نفســها الــ يتعــدل بهــا التشــريعات العاديــة، وبالتــالي فإنهــا لا تحتــاج إلى وجــود جهــة 
ــف  ــذي تختل ــي- ال ــدون -كالدســتور البحري ــد والم ــى خــاف الدســتور الجام ــن، عل ــة دســتورية القوان ــة رقاب ــولى مهم تت
ــتورية  ــة الدس ــة وجــود المحكم ــذي يقتضــي أهمي ــر ال ــة، الأم ــل التشــريعات العادي ــن إجــراءات تعدي ــه ع إجــراءات تعديل

لحمايــة قواعــده مــن الانتهــاك.

295- البروفيســور دزيدككيدزيــا***، الدليــل الإرشــادي عــن حقــوق الإنســان ووضــع الدســتور، مركــز العقــد الاجتماعــي، مصــر، 
2013، ص24.

296- إذ أشــارت المــادة الـــ)106( مــن الدســتور البحريــ يإلى اختصــاص المحكمــة الدســتورية: »تنشــأ محكمــة دســتورية،... 
وتختــص بمراقبــة دســتورية القوانــ نواللوائــح«.

297- قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر بــأن محــل الرقابــة القضائيــة للدســتورية يتمثــل في القانــون بمعنــاه الموضوعــي 
الأعــم محــددًا علــى ضــوء النصــوص التشــريعية الــ يتتولــد عنهــا مراكــز قانونيــة عامــة مجــردة، ســواء وردت هــذه 
ــريعات الأصليــة الــ يتقرهــا الســلطة التشــريعية أو في التشــريعات الفرعيــة الــ يتصدرهــا الســلطة  النصــوص في التش
ــم 67،  ــة في الدعــوى رق ــة الدســتورية المصري ــم المحكم ــا الدســتور بهــا. حك ــ يأناطه ــا ال ــة في حــدود صلاحيته التنفيذي

ــام 1993م. ــل ع ــخ 3 إبري ــتورية بتاري ــنة 13 ق. دس لس
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صلاحياتهــا القاصــرة علــى التنظيــم والتحديــد إلى الانتقــاص مــن هــذه 
الحقــوق والحريــات)29)). 

ــب أن تحــاط بســياج  ــع تتطل ــى أرض الواق ــات عل فممارســة الحقــوق والحري
ــة في  ــى الدول ــع عل ــذا يق ــع الإســاءة أو التعســف في اســتعمالها، ل ــوني يمن قان
ــراد  ــوق الأف ــن حق ــة ب ــرض الموازن ــات، ولغ ــوق والحري ــا للحق ــار حمايته إط
وحرياتهــم والقيــود الــي قــد تفرضها لمنع إســاءة الاســتعمال أو التعســف، وضع 
قيــود أو ضوابــط اســتثنائية تشــكل الحــد الأدنى لممارســة هــذا الحــق، متمثلــة 
ــون الهــدف  ــون، وأن يك ــا في القان ــا عليه ــود منصوصً ــذه القي ــون ه في أن تك
منهــا العمــل علــى خدمــة هــدف مشــروع، وأن تكــون ضروريــة في مجتمــع 
ديمقراطــي، وأن تضمــن حُســن اســتعمال الحــق وممارســته وليــس مصادرتــه، 
ًــا للمــادة رقــم )31( مــن دســتور مملكــة البحريــن الــي تنــص  وذلــك تطبيق
ــا  ــة المنصــوص عليه ــات العام ــوق والحري ــم الحق ــون تنظي ــه: »لا يك ــى أن عل
في هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا بقانــون، أو بنــاءً عليــه. ولا يجــوز أن ينــال 
ــإن أي  ــه ف ــة”. وبنــاءً علي ــر الحــق أو الحري ــن جوه ــد م ــم أو التحدي التنظي
قانــون يتضمــن المســاس بــأي مــن الحقــوق والحريــات يعتــر غــر دســتوري، 

وبالتــالي يمكــن الطعــن فيــه أمــام المحكمــة الدســتورية.
وقــد جــرى قضــاء المحكمــة الدســتورية البحرينيــة بــأن »... الرقابــة الــي 
تباشــرها علــى دســتورية التشــريعات مناطهــا مخالفــة التشــريع لنــص في 
ــرِّع  الدســتور، فــا شــأن للمحكمــة بالسياســة التشــريعية الــي ينتهجهــا المشُ
أو النظــر في مــدى ملاءمــة التشــريع أو ضرورتــه، أو التنقيــب عــن بواعــث 
إصــداره أو تقديــر آثــار تطبيقــه وتبعاتــه، لانحســار هــذا الاختصــاص أصــاً 
عنهــا. فرقابــة الدســتورية لا تتنــاول القانــون مــن مفهــوم مجــرد وإنمــا بالنظر 
إلى أنــه تعبــر عــن سياســة محــددة أنشــأتها أوضــاع لهــا مشــكلاتها... ويتعــن 
اتفــاق النصــوص القانونيــة المطعــون عليهــا مــع الدســتور بــألا تنفصــل هــذه 

ــة دراســات  ــات العامــة- مجل ــة الحقــوق والحري ــن في حماي ــة البحري 298- د. مــروان المــدرس، دور المحكمــة الدســتورية في مملك
ــو عــام 2014م، ص30-31. ــث- يولي ــن- العــدد الثال ــ يتصدرهــا المحكمــة الدســتورية بمملكــة البحري دســتورية ال
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النصــوص عــن الأغــراض الــي توخاهــا المشُــرِّع منهــا، بــل يكــون اتصــال 
ــة إليهــا، اتصــالً  هــذه الأغــراض -بافتــراض مشــروعيتها- بالوســائل المفضي
ــة  ــة القضائي ــا أن الرقاب ــد أضحــى مقضيًّ ــا ولا منفصــاً. وق ــا لا واهيً منطقيًّ
ًا  الــي تباشــرها هــذه المحكمــة في شــأن الشــرعية الدســتورية لا تســتقيم موطئ
لإبطــال نصــوص قانونيــة يحتمــل مضمونهــا تأويــاً يجنبهــا الوقــوع في حمــأة 
المخالفــة الدســتورية، بحســبان أن الأصــل في التشــريعات كافــة هــو مطابقتهــا 
للدســتور مــا لم تُنقــض هــذه القرينــة بدليــل قطعــي يكــون بذاتــه نافيًــا علــى 

وجــه الجــزم دســتورية النــص المطعــون فيــه«)29)).
للحقــوق  المشُــرِّع  البحرينيــة أن تنظيــم  الدســتورية  أكــدت المحكمــة  كمــا 
والحريــات العامــة بشــكل عــام مقيــد بعــدم المســاس بجوهرهــا أو الانتقــاص 
ًــا للدســتور)30))،  منهــا، وعــدتّ الانتقــاص مــن الحقــوق والحريــات أمــرًا مخالف
ــن  ــادة الـــ)20( م ــص الم ــتورية ن ــدم دس ــا بع ــد أحكامه ــث قضــت في أح حي
مشــروع قانــون المــرور)30))، الــذي قضــى بأنــه: »لا يجــوز للأجانــب المقيمــن في 

299- حكم المحكمة الدستورية البحرينية رقم )ط.ش/1/2015( لسنة )13( قضائية، الجلسة 27 يناير عام 2016م.

300- حيــث قضــت المحكمــة الدســتورية البحرينيــة في حكمهــا الصــادر بـــ»أن جوهــر ســلطة المشُــرِّع في تنظيــم الحقــوق يتمثّــل 
ــا مــا  ــا بينهــا ومرجّحً في المفاضلــة الــ ييجريهــا المشُــرِّع بــ نالبدائــل المختلفــة الــ يتتصــل بالموضــوع محــلّ التنظيــم موازنً
يــراه أنســبها لمضمونهــا وأجدرهــا بتحقيــق مصــالح الجماعــة واختيــار أصلحهــا ملاءمــة للوفــاء بمتطلبّاتهــا في خصــوص 
ــدّ ســياجًا  ــ يتع ــط الدســتور وحــدوده وال ــدة بضواب ــم. إلا أن ممارســة هــذه الســلطة مقيّ ــه التنظي ــذي يتناول الموضــوع ال
ــم موضــوع  ــة بتنظي ــإذا مــا عهــد الدســتور إلى أي مــن الســلطتين التشــريعية أو التنفيذي ــه، ف لا يجــوز اقتحامــه أو تخطي
ــا علــى القواعــد القانونيــة الــ يتصــدر عــن أي منهمــا في هــذا النطــاق ألا تنــال مــن جوهــر الحقــوق أو  ــن، كان لزامً معيّ
الحرّيــات الــ يكفلهــا الدســتور، ســواء بنقضهــا مــن أساســها أو بانتقاصهــا مــن أطرافهــا، وإلا كان ذلــك بمثابــة عــدوان 
علــى مجالاتهــا الحيويّــة« حكــم المحكمــة الدســتورية البحرينيــة رقــم )ط.ش/1/2015( لســنة )13( قضائيــة، الجلســة 27 

ينايــر عــام 2016م.

301- أحــال عاهــل البــاد حضــرة صاحــب الجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بالأمــر الملكــي رقــم )35( لســنة 2014، 
المــادة الـــ)20( مــن مشــروع قانــون المــرور إلى المحكمــة الدســتورية لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور، وتــأتي هــذه الإحالــة 
ضمــن الاختصاصــات الــ يكفلهــا الدســتور لجلالــة الملــك، بــأن أعطــى للملــك الحــق في أن يحيــل إلى المحكمــة الدســتورية 
مــا يــراه مــن مشــروعات القوانــ نالــ ييوافــق عليهــا مجلســا الشــورى والنــواب قبــل أن يصدرهــا، بحيــث إذا رأت المحكمــة 
ــى الملــك إصــداره، أمــا إذا رأت أنــه مطابــق للدســتور فــإن ذلــك  الدســتورية أن القانــون غــ رمطابــق للدســتور امتنــع عل
يعطــي الملــك الحــق في إصــداره. ولا تنفــي هــذه الموافقــة حــق الملــك في رد القانــون إلى المجلســ نلإعــادة النظــر فيــه لأســباب 

أخــرى يقدرهــا لا تتعلــق بمطابقتــه للدســتور أو عدمهــا.
ــة  ــا جلســتها القضائي ــاعة العاشــرة صباحً ــام السـ ــو 2014 في تمـ ــاء 2 يولي ــوم الأربع ــة الدســتورية ي ــدت المحكم ــد عق وق
برئاســة الشــيخ خليفــة بــن راشــد آل خليفــة، وذلــك للنظــر في الإحالــة الملكيــة، حيــث قــررت المحكمــة أن المــادة الـــ)20( مــن 

مشــروع قانــون المــرور غــ رمطابقــة للدســتور. 
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مملكــة البحريــن مــن غــر مواطــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، الحصــول 
علــى رخصــة قيــادة أو قيــادة مركبــة آليــة إلا إذا كانت طبيعــة عملهم تقتضي 
ذلــك«، حيــث بينــت المحكمة الدســتورية البحرينيــة في حكمها عدم دســتورية 
المــادة المذكــورة بــأن: »نــص المــادة الـــ)20( مــن مشــروع قانــون المــرور، وإن لم 
يجــرّد الأجنــي مــن الحــقّ في التنقّــل، إلا أنــه إذا حرمــه مــن الحصــول علــى 
رخصــة قيــادة أو قيــادة مركبــة آليــة، فإنــه يكــون قــد نظّــم هــذا الحــقّ علــى 
ًا، وإلى التضييــق منــه تحكّمــا.  نحــو يــؤدّي إلى انتقاصــه مــن أطرافــه اعتســاف
مقيمًــا بذلــك مركــز الأجنــي في البحريــن -في حــدود الحــق في الحصــول 
علــى رخصــة قيــادة أو قيــادة مركبــة آليــة- علــى قاعــدة )الحرمــان الأصلــي( 
مــن الحقــوق، جاعــاً المنــع هــو الأصــل والإباحــة هــي الاســتثناء. حــال أنــه 
مــن المقــرَّر أن الأصــلَ في الأشــياء الإباحــةُ استصحابــًــا لأصــل الحريــة في 
ــد  ــون ق ــادة الـــ)20( المعروضــة تك ــإن الم ــط الدســتور. ومــن ثّم ف حــدود ضواب
جــاوزت الحــدود المنطقيــة الــي يعمــل فيهــا حــق الأجانــب في حريّــة التنقــل، 
ــخصية -علــى مــا ســلف بيانــه- تُقيمهــا علــى  وهــي فــرعٌ مــن الحريــة الش
سَــوائها، فــا تنفصــلُ عنهــا. واكتنفهــا بالتــالي عــوارُ عــدم مطابقتهــا للمــادة 
الـــ)19( الفقــرة )أ( مــن الدســتور. ووَصَمَتهــا مخالفــةُ المادتــن الـــ)18( والـــ)31( 
منــه. وهــو مــا يتعيّــن التقريــر بــه«)30)). ونحــن نؤيــد مــا ذهبــت إليــه المحكمــة 
ــار أن المــادة المذكــورة تناقــض المــادة الـــ)31( مــن  الدســتورية، وذلــك باعتب
ــأن تنظيــم الحقــوق والحريــات لا يجــوز أن  ــذي يقــر ب الدســتور البحريــي ال
ينــال مــن جوهــر الحــق أو الحريــات الــي كفلهــا الدســتور ســواء بنقضهــا مــن 
ــادة الـــ)20( تنتهــك الحــق  ــا مــن أطرافهــا، كمــا أن الم أساســها أو بانتقاصه
ــدولي الخــاص  ــد ال ــا في العه ــاواة المنصــوص عليه ــل والحــق في المس في التنق
بالحقــوق المدنيــة والسياســية والــي انضمــت إليهمــا مملكــة البحريــن بموجــب 

القانــون رقــم )56( لســنة 2002.

302- حكم المحكمة الدستورية البحرينية رقم )ط.ش/1/2015( لسنة )13( قضائية، الجلسة 27 يناير عام 2016م.
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أن  لهــا  آخــر  حكــم  في  الدســتورية  المحكمــة  أكــدت  الســياق،  نفــس  وفي 
ًــا للدســتور، في حكمهــا:  الانتقــاص مــن الحقــوق والحريــات يعــد أمــرًا مخالف
»... وحيــث إن المحكمــة الدســتورية قــد ســلكت فيمــا ســلف مــن قضائهــا 
ــا، مايــز بــن طائفتــن مــن الرســوم مــن حيــث  ًا متوازنً بشــأن الرســوم مســلك
طبيعتهــا، أن يكــون تنظيــم طائفــة الرســوم ذات الصلــة بالحقــوق والحريــات 
ــبة باســطاً  ــا مناس ــي يرتئيه ــد ال ــا بالقواع ــرِّع، ينظمه ــن اختصــاص المشُ م
ــدًا لنســبه القصــوى- فــا يكــون أمــر  ــا -إنشــاءً للرســم وتحدي ــه عليه هيمنت
ًــا، حــى لا تســتأثر بتنظيمهــا ســلطة أخــرى غير الســلطة  التفويــض فيهــا فرط
التشــريعية بحســبانها المخولــة تنظيــم الحقــوق علــى مقتضــى المــادة الـــ)31( 
ــذه  ــب -في قضــاء ه ــا تثري ــوم، ف ــن الرس ــك م ــر ذل ــا غ ــتور. أم ــن الدس م
المحكمــة- علــى المشُــرِّع أن يفــوّض الســلطة التنفيذيــة في تنظيــم أوضاعهــا، 
ولــو أوكل إليهــا -لاعتبــارات ســائغة مســتخلصة مــن طبيعــة الرســم ذاتــه، وفي 
حــدود هــذه الفئــة مــن الرســوم مــن دون غيرهــا- تنظيــم الأمــر برمتــه مــن 
حيــث تحديــد فئــات الرســم ونِســبه. غايــة مــا في الأمــر بشــأنها أنــه إذا وضــع 
المشُــرِّع بصــدد هــذه الرســوم قواعــد وضوابــط، فــا تملــك الســلطة التنفيذيــة 

ــى عملهــا هــذا شــبهة مخالفــة الدســتور...«)30)). إهدارهــا وإلا رانــت عل

303- حكم المحكمة الدستورية بمملكة البحرين رقم )د/3/2011( لسنة )9( قضائية. 
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حماية  في  الدستورية  للمحكمة  التفسيري  الاختصاص  الثاني:  الفرع 
حقوق الإنسان

ــة  تلجــأ المحكمــة الدســتورية إلى تفســر القواعــد التشــريعية)30)) كأداة للرقاب
الدســتورية في حالــة عــدم وجــود النــص الصريــح لهــا للقيــام بذلــك، بحيــث 
ــن  ــه يمكِّ ــتورية؛ لأن ــة الدس ــق الرقاب ــالً في تحقي ــدًا وفع ــر التفســر مفي يعت
المحكمــة الدســتورية مــن اســتيعاب مضمــون النــص التشــريعي المطعــون عليــه 
إذا كان يتضمــن قواعــد لهــا طابــع عــام لا يســهل فهــم معناهــا بالقــراءة 

ــة)30)). الحرفي
ًــا لهــذه الطريقــة، فــإن النــص الدســتوري يفســر باســتخلاص معنــاه مــن  وطبق
ــة، ثم  ــة والاصطلاحي ــة اللغوي ــن الناحي ــا م ــه وتراكيبه ــاني ألفاظ ــة مع معرف
ــارات النصــوص الأخــرى، لاســتنتاج  تقريــب معــى كل نــص مــن معــاني عب
ًــا للمنطــق الدقيــق والطابــع العقلــي المنظــم)30)). حيــث  المعــى المــراد منهــا وفق
ــة، وأن  إن »الأصــل في النصــوص الدســتورية أنهــا تؤخــذ باعتبارهــا متكامل
ــرُد  ــا بمــا ي ــا بينه ــون مترابطــة فيم ــن أن تك ــا يتع ــد عنه ــي تتول ــاني ال المع
عنهــا التنافــر أو التعــارض«)30))، وأن: »النصــوص الدســتورية تتكامــل في 
إطــار العضويــة الــي تنظمهــا مــن خــال التوفيــق بــن مجمــوع أحكامهــا...، 
ذلــك أن إنفــاذ الوثيقــة الدســتورية... يفتــرض العمــل بهــا في مجموعهــا، 
وشــرط ذلــك اتســاقها وترابطهــا والنظــر إليهــا باعتبــار أن لــكل نــص منهــا 
مضمونًــا ذاتيًّــا لا ينعــزل عــن غــره مــن النصــوص أو ينافيهــا أو يســقطها، بل 

304- ويختلــف التفســ رالقضائــي عــن نظــره الفقهــي في نــواحٍ، أبرزهــا مــا يتمتــع بــه الأول مــن دون الثــاني مــن قــوة الإلــزام، 
ــرَّاحه مهمــا كانــت قيمتهــا القانونيــة، وقــدر رجحــان منطقهــا، فإنهــا لا تتمتــع بــأي  باعتبــار أن آراء فقهــاء القانــون وشُ
ــزام. د. محمــد باهــي أبويونــس، القضــاء الدســتوري »رســالة دكتــوراه«، دار الجامعــة الجديــدة، عــام 2014م، مصــر،  إل

ص419. 

305- د. أحمد فتحي سرور، انظر المرجع السابق، ص264.

ــة في إطــار  ــت: دراســة تحليلي ــة الكوي ــوث في دول ــن التل ــة م ــة البيئ ــاز، الأســاس الدســتوري لحماي ــرزاق الب 306- د. داوود عبدال
ــام 2003، ص93. ــت، ع ــة الكوي ــي، جامع ــر العلم ــس النش ــوث، مجل ــة والتل ــوني للبيئ ــوم القان المفه

ــة الصــادر بتاريــخ 4/1/1992م في الدعــوى رقــم 22 لســنة 8 ق، منشــور ضمــن  ــا المصري 307- حكــم المحكمــة الدســتورية العلي
موســوعة مبــادئ المحكمــة الدســتورية العليــا في الدعــاوى الدســتورية في الفتــرة مــن يوليــو عــام 1987م إلى يوليــو عــام 

1995، القاهــرة عــام 1995م، ص267.
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ــة والمقاصــد  ــدًا بالأغــراض النهائي ــى جوارهــا متســاندًا معهــا، مقي يقــوم عل
الكليــة الــي تجمعهــا«)30))، ولذلــك تلجــأ المحكمــة الدســتورية إلى التفســر في 
مقــام اســتخلاص القواعــد القانونيــة منهــا لكــي تبســط رقابتهــا الدســتورية 
ــتورية.  ــد الدس ــع القواع ــة التشــريعية م ــد القانوني ــاق القواع ــدى اتف ــى م عل
)فمــا النصــوص إلا أغلفــة ماديــة تحــوي قواعــد قانونيــة هــي وحدهــا محــل 
الاعتبــار()30))؛ وبنــاءً عليــه، فــإن التفســر لا يتوقــف علــى النــص الغامــض 
فحســب، بــل بالنســبة إلى النــص الواضــح أيضًــا؛ ذلــك لأنــه يجــب عــدم 
ــى المعــى الظاهــري للألفــاظ وإنمــا ينبغــي البحــث عــن حقيقــة  الوقــوف عل

ــا)31)). معناه
البحرينيــة)31))  الدســتورية  تجــدر الإشــارة إلى أن قانــون إنشــاء المحكمــة 
المنازعــات  في  بالفصــل  اختصاصهــا  إلى  الحصــر  ســبيل  علــى  أشــار  قــد 
المتعلقــة بدســتورية القوانــن واللوائــح مــن دون اختصــاص تفســر النصــوص 
إلى  الكويتيــة  الدســتورية  المحكمــة  قانــون  أشــار  حــن  في  الدســتورية، 
اختصاصهــا بتفســر النصــوص الدســتورية إلى جانــب اختصاصهــا برقابــة 
دســتورية القوانــن واللوائــح. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه لا يمكــن القــول 
إن المحكمــة الدســتورية البحرينيــة لم تتــنَّ عمليــة التفســر ضمــن مهامهــا، 
بــل علــى العكــس؛ فــإن عمليــة التفســر الــي يقــوم بهــا القاضــي الدســتوري 
تعتــر أهــم أداة يســتخدمها في رقابتــه، فهــي تعتــر مــن لــوازم إصــدار حكمــه 
في الدعــاوى الدســتورية -إذا لم يكــن اختصــاص المحكمــة بالتفســر أصليًّــا- إذ 

ــتوري)31)).  ــم الدس ــدًا لإصــدار الحك ــوم القاضــي بالتفســر تمهي يق

308- حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة الصــادر بتاريــخ 5/2/1994م في القضيــة رقــم 23 لســنة 15 ق، مجموعــة أحــكام 
المحكمــة، الجــزء الســادس ص140.

309- د. أحمد فتحي سرور، انظر المرجع السابق، ص265.

310- د. محمد باهي أبويونس، انظر المرجع السابق، ص415.

311- مرسوم بقانون رقم )27( لسنة 2002م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية البحرينية.

312- علــي عبــد للهالعــرادي، مبــدأ التناســب في التشــريع والرقابــة علــى دســتوريته »دراســة مقارنــة«، رســالة ماجســتير، جامعــة 
البحريــن، مملكــة البحريــن، عــام 2014م، ص166.
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وقــد أكــدت المحكمــة الدســتورية البحرينيــة ولايتهــا بالتفســر بتقريرهــا أن 
»المحكمــة وهــي تباشــر الرقابــة الدســتورية يقتضيهــا ابتــداءً، وبحكــم اللــزوم، 
أن تقــف علــى حقيقــة النصــوص المطعــون عليهــا بعــدم الدســتورية، لتحــدد 
مضامينهــا ومعانيهــا ومراميهــا، قبــل أن تقــوم بمقابلتهــا بأحــكام الدســتور، 
تحريًــا لمطابقتهــا معهــا أو خروجهــا عليهــا، ولا تتقيــد في ذلك بالتفســر الذي 
يحــدده أطــراف الدعــوى للنــص، ولا بالوصــف الــذي يســبغه المشُــرِّع ذاتــه على 
الموضــوع الــذي ينظمــه، ومــن ثم يكــون تحديــد المحكمــة للنصــوص القانونيــة، 
ًا بالضــرورة علــى الخــوض  ســواء في معناهــا أو مغزاهــا، عمــاً مبدئيًّــا وســابق
في مناحيهــا الدســتورية«)31)). وبالتــالي تلجــأ المحكمــة الدســتورية في رقابتهــا 
ــع الدســتور إلى تفســر  ــون أو اللائحــة م ــق القان ــدى تناســب أو تواف ــى م عل
النصــوص التشــريعية؛ وذلــك لاســتيعاب مضمــون النــص التشــريعي المطعــون 
ــي تحكــم  ــه بعــدم الدســتورية، ومــن ثم تفســر النصــوص الدســتورية ال علي
موضــوع التشــريع. وبنــاء عليــه، يقــوم القاضــي الدســتوري مــن خــال عمليــة 
ــواء  ــد س ــى ح ــريعية عل ــتورية والتش ــا للنصــوص الدس ــي يُجريه ــر ال التفس
بالبحــث عــن المقاصــد الحقيقيــة للمُشــرِّع الدســتوري والمشُــرِّع العــادي، ومــن 
ــة،  ثم معرفــة مــدى تناســب كل منهمــا مــع الآخــر. وعــن طريــق هــذه العملي
يتعــرف القاضــي علــى مــدى ســامة وتناســب الحــل الــذي اختــاره المشُــرِّع، ولا 

يكــون ذلــك إلا مــن خــال التوســع في تفســر النصــوص الدســتورية)31)).
ــون  ــل قان ــرِّع بتعدي ــوم المشُ ــى مــا ســبق، كان مــن الضــروري أن يق ــاء عل وبن
النصــوص  تفســر  اختصــاص  لتشــمل  البحرينيــة  الدســتورية  المحكمــة 
الدســتورية، إذ أنــه لا بــد للمحكمــة الدســتورية أن تفسّــر النصوص الدســتورية 
دســتورية  برقابــة  اختصاصهــا  بصــدد ممارســة  وهــي  عليهــا،  المعروضــة 
القوانــن والأنظمــة لتحديــد مــدى دســتورية نــص مــن عدمهــا، وبمــا يمكنهــا 

ــات. ــوق والحري ــكل الحق ــة ل ــر فاعلي ــة أكث ــاء حماي ــن إضف م

313- حكم المحكمة الدستورية البحرينية، القضية رقم )د/1/09( لسنة )7( قضائية، جلسة 25 إبريل عام 2012م.

314- علي عبد للهالعرادي، انظر المرجع السابق، ص167.
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الجديــر بالذكــر، أن اختصــاص المحكمــة الدســتورية في إضفــاء الحمايــة 
الدســتورية لــكل الحقــوق والحريــات لا يقتصــر علــى رقابــة مــدى توافــق 
ــة  ــة المحكم ــد ليشــمل رقاب ــل يمت ــع الدســتور فحســب، ب ــح م ــن واللوائ القوان
الدســتورية علــى مــدى تحقــق الغايــة المطلوبة من إقــرار تلك القوانــن واللوائح 
الــي تشــيد وتؤكــد الحقــوق الــي يكفلهــا الدســتور)31))، فقــد فســرت المحكمــة 
الدســتورية البحرينيــة عديــدًا مــن النصــوص الدســتورية المتعلقــة بالحقــوق 
في ضــوء الغايــة منهــا؛ وذلــك بغــرض البحــث عــن مقاصــد المشُــرِّع الدســتوري 
للتحقــق مــن مــدى مراعــاة المشُــرِّع لمبــدأ التناســب في التشــريع، ومــدى توافــق 
الغايــة المتوخــاة للمُشــرِّع مــع مقاصــد الدســتور. ففــي أحــد الأحــكام ذهبــت 
ــا  ــي كفله ــة ال ــة القانوني ــة الخاصــة إلى أن »الحماي ــأن الملكي ــة في ش المحكم
ــرِّع  ــا المشُ ــي يفرضه ــود ال ــة الخاصــة تفتــرض ألا ترهــق القي الدســتور للملكي
عليهــا -في إطــار الوظيفــة الاجتماعيــة- جوهــر بنيانهــا، وألا يكــون من شــأنها 
تعطيــل الانتفــاع بهــا بمــا يفقدهــا علــة وجودهــا وينحــدر بالحمايــة المقــررة 
لهــا إلى مــا يفرغهــا مــن مضمونهــا، ذلــك أن صــون الملكيــة الخاصــة وإعاقتهــا 
لا يجتمعــان، وكلمــا تدخــل المشُــرِّع مقوضًــا بنيانهــا، مــن خــال قيــود ترهقها 

ــا للحــق فيهــا«. ــا عليهــا منافيً إلى حــد ابتلاعهــا، كان عملــه افتئاتً

315- حكم المحكمة الدستورية البحرينية، القضية رقم )د/2/05(، السنة الثالثة القضائية، جلسة 26 مارس عام 2007م.
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المبحث الرابع: دور المؤسسات الحقوقية المستقلة في حماية وتعزيز حقوق 
الإنسان »المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نموذجاً«

تؤكــد الهيئــات والآليــات الدوليــة الــدور الجوهــري الــي تضطلــع بــه المؤسســات 
ــوق الإنســان.  ــات حق ــة موضوع ــز وحماي ــوق الإنســان في تعزي ــة لحق الوطني
أســاليب  بتجــريم  والســعي  وكفالتهــا  تطبيقهــا  ضمــان  في  تســهم  فهــي 
ــة  ــات قانوني ــوق الإنســان هــي ضمان ــار أن حق ــا واســتئصالها، باعتب انتهاكه
عالميــة تحمــي الأفــراد والجماعــات مــن أي تصــرف أو إهمــال يمــس الحريــات 
الأساســية والمســتحقات والكرامــة البشــرية. فالمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
ــرد  ــبة إلى الف ــان بالنس ــوق الإنس ــة حق ــن أهمي ــا م ــب أهميته ــان تكتس الإنس
والمجتمــع والدولــة والمجتمــع الــدولي والإنســاني علــى نطــاق واســع؛ فالمؤسســات 
ــع  ــوق ورصــد واق ــف بهــذه الحق ــوق الإنســان تســتهدف التعري ــة لحق الوطني
هــذه الحقــوق مــن حيــث احترامهــا أو مــن حيــث انتهاكهــا والعمــل علــى كفالــة 
ــة ومــن خــال  ــة وغــر الحكومي ــات الحكومي هــذه الحقــوق مــن خــال الآلي

التعــاون مــع المجتمــع الــدولي.
وعلــى الرغــم مــن وجــود مؤسســات حكوميــة وتشــريعية وقضائيــة ومنظمــات 
غــر حكوميــة تعــى بتشــجيع واحتــرام وحمايــة حقــوق الإنســان، فــإن مجــرد 
الإنســان  احتــرام وحمايــة حقــوق  وجودهــا لا يكفــي، حيــث إن تشــجيع 
يتطلــب تعــددًا وتكامــاً بــن الآليــات والمؤسســات الراميــة إلى ذلــك، فالســلطة 
التشــريعية تقــر القوانــن وتراقــب الحكومــة في مــدى تنفيذهــا هــذه القوانــن. 
ــع،  ــة المواطــن والمجتم ــة تضــع السياســات والبرامــج لخدم والســلطة التنفيذي
والســلطة القضائيــة تفصــل في المنازعــات الناشــئة في تعامــات الأفــراد فيمــا 
ــر  ــة تضــع سياســات ومعاي ــن الإدارة، والمنظمــات الدولي بينهــم أو بينهــم وب
ــى متابعــة تنفيــذ مثــل هــذه السياســات  خاصــة بحقــوق الإنســان وتعمــل عل
ــوق الإنســان  ــة لحق ــوم المؤسســات الوطني ــك، تق ــى أســاس ذل ــر. وعل والمعاي
»في إطــار وضعهــا القانــوني« بــدور فعــال لدعــم مجهــودات كل هــؤلاء)31)).

316- الدكتــور إبراهيــم بــدوي، المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان في مملكــة البحريــن، سلســلة ثقافــة حقــوق الإنســان، 
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المطلب الأول: ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونشأتها 
حرصــت الأمــم المتحــدة علــى تأكيــد أهميــة إنشــاء المؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان، فضــاً عــن كفالــة متطلبــات نجاحهــا، فمــن الــدول الــي 
أنشــأتها، جمهوريــة مصــر العربيــة )المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان(، 
والمملكــة المغربيــة )المجلــس الوطــي لحقــوق الإنســان(، والمملكــة الأردنيــة 
ــة  ــة الوطني ــة قطــر )اللجن ــة )المركــز الوطــي لحقــوق الإنســان(، ودول الهاشمي
لحقــوق الإنســان(، وســلطنة عمــان )اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان(، 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان(، وآخرهــا دولــة  البحريــن )المؤسســة  ومملكــة 

الكويــت )الديــوان الوطــي لحقــوق الإنســان(.
وكثــرًا مــا يقــع الخلــط، بــن مــا إذا كانــت المؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان هيئــة حكوميــة أو أنهــا إحــدى منظمــات المجتمــع المــدني، وحــى يتــم 
تحديــد كيانهــا القانــوني، ســنتطرق ابتــداء إلى الإشــارة إلى ماهيتهــا ونشــأتها 

علــى النحــو الآتي:

الفرع الأول: ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان هــي عبــارة عــن هيئــات رسمية لهــا ولاية 
ــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا. وهــي جــزء مــن  دســتورية أو تشــريعية لحماي
جهــاز الدولــة، وتقــوم الدولــة بتمويلهــا بحيــث تشــكل المرتكــز للنظــم الوطنيــة 
لحمايــة حقــوق الإنســان، وتعمــل بمثابــة آليــات مواصلــة بــن المعايــر الدوليــة 
ــة بــن المعايــر  ــات مواصل ــة آلي ــة. وهــي تعمــل بمثاب لحقــوق الإنســان والدول

الدوليــة لحقــوق الإنســان والدولــة)31)).
وتعتــر المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان هيئــات مســتقلة عــن الحكومــة 
وعــن قطــاع المؤسســات غــر الحكومية، وأن الفيصــل في ذلك يتعلــق بالتحقيق 
ــد  ــة بشــكل محاي ــة عــن الحقيق ــون باحث ــذه المؤسســات تك في الشــكاوى، فه

إصدارات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مملكة البحرين، 2017، ص17-18.

317- مورتن كجايروم، “ما هي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”، إصدارات المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان	
 www.humanrights.dk/about+us/what+is+a+nhri
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امتثــالً للمبــادئ العامــة للعدالــة وســيادة القانــون، وليســت مدافعــة عــن 
جانــب أو آخــر. وليــس ذلــك فحســب، بــل تعتــر أيضًــا أنهــا “تمــد جســرًا” بــن 
مؤسســات المجتمــع المــدني والحكومــات، فهــي تربــط بــن مســؤوليات الدولــة 
وحقــوق المواطنــن، كمــا أنهــا تصــل القوانــن الوطنيــة بالنظــم الإقليميــة 
ــاك عــدة تســميات موحــدة للمؤسســات  ــة لحقــوق الإنســان)31)). وهن والدولي
ــوني  ــرف القان ــة والع ــى المنطق ــك عل ــدًا ذل ــوق الإنســان، معتم ــة لحق الوطني
والاســتخدام الشــائع، فعلــى ســبيل المثــال، مــن المؤسســات مــا يحمــل مســمى 
“حامــي الحقــوق المدنية”،)31))ومنهــا يحمــل مســمى “المفــوَّض المعــي بحقــوق 
ــا  ــان”،)32)) ومنه ــوق الإنس ــة حق ــمى “لجن ــل مس ــا يحم ــان”)32))، ومنه الإنس
يحمــل مســمى “مركــز)32)) أو معهــد حقــوق الإنســان”)32))، ومنهــا مــن يحمــل 
مســمى “أمــن المظــالم”)32))، ومنهــا يحمــل مســمى “حامــي المواطنــن”)32))، 

ومنهــا مــن يحمــل مســمى “أمــن المظــالم البرلمــاني”)32)).

الفرع الثاني: نشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
في عــام 1946 نظــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي )أحــد أجهــزة الأمــم 
المتحــدة( في مســألة المؤسســات الوطنيــة، وذلــك قبــل ســنتين مــن أن يصبــح 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان “المعيــار المشــترك للإنجــاز بالنســبة لجميــع 

ــم  ــب الأم ــل مكت ــن قب ــد م ــؤوليات”، مع ــادئ، والأدوار، والمس ــخ، والمب ــان “التاري ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني ــل المؤسس 318- دلي
المتحــدة لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، سلســلة التدريــب المهــي، العــدد الرابــع، التنقيــح 1 نيويــورك وجنيــف، 

2010، ص15-16.

319- For example: the National Council for Civil Liberties and Human Rights at Libya and the 
Parliamentary Commissioner for Civil Rights at Hungary.

320- For Example: The Human Rights Commissioner at Azerbaijan and Commissioner for Human Rights in 
the Russian Federation.

321- For Example: the National Human Rights Committee at Qatar.

322- For Example: the National Centre for Human Rights at Slovakia.

323- For Example: the Danish Institute for Human Rights at Denmark and the German Institute for Human 
Rights.

324- For Example: the Austrian Ombudsman Board and the Ombudsman at Bulgaria.

325- For Example: the Protector of Citizens at Serbia.

326- For Example: the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights.
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الشــعوب وجميــع الأمــم”. ودعيــت الــدول الأعضــاء إلى النظــر في إنشــاء أفرقة 
إعلاميــة أو لجــان محليــة لحقــوق الإنســان. ونظمــت لجنــة حقــوق الإنســان 
في ســنة 1978 حلقــة دراســية أســفرت عــن مشــروع مبــادئ توجيهيــة مــن أجل 
ــة  ــان والجمعي ــوق الإنس ــة حق ــدت لجن ــا. وأي ــات وأداء أعماله ــكل المؤسس هي
ــدول إلى  ــة ال ــة العام ــت الجمعي ــة. ودع ــادئ التوجيهي ــك المب ــد ذل ــة بع العام
اتخــاذ خطــوات مناســبة لإنشــاء هــذه المؤسســات، حيــث لم تكــن قائمــة 
بالفعــل، وطلبــت إلى الأمــن العــام أن يقــدم تقريــرًا مفصــاً بشــأن المؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق الإنســان.
وفي ســنة 1991م عُقــدت في باريــس أول حلقــة عمــل دوليــة معنية بالمؤسســات 
الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، وكانــت إحــدى النتائــج الأساســية 
المبــادئ المتعلقــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة )مبــادئ باريــس( وهــي معايــر 
دوليــة وتصلــح شــروطاً دنيــا يجــب أن تلبيهــا أي مؤسســة وطنيــة لحقــوق 
ــة مــن المؤسســات أقرانهــا وداخــل نطــاق  ــر ذات مصداقي الإنســان لكــي تعت
منظومــة الأمــم المتحــدة. وكان المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان المعقــود في 
فيينــا ســنة 1993م هــو نقطــة تحــول بالنســبة إلى المؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
ــا بالمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان  الإنســان، فــأول مــرة اعتــرف رسميًّ
ــاءة في  ــة وبن ــة مهم ــس باعتبارهــا عناصــر فاعل ــادئ باري ــع مب المتماشــية م

تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان)32)).
وتعتــر مبــادئ باريــس الإطــار المعيــاري الــدولي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
ــم المؤسســات  ــا تقيي ــن إزاءه ــات إرشــادية يمك ــدم علام ــي تق الإنســان. فه
الوطنيــة لحقــوق الإنســان المقترحــة والجديــدة والقائمــة أو “اعتمادهــا” 
مــن اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بالاعتمــاد التابعــة للجنــة التنســيق الدوليــة)32))، 
فهــي تشــكل العمــود الفقــري الــذي تســتمد منــه المؤسســات الوطنيــة لحقــوق 

327- دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “التاريخ، والمبادئ، والأدوار، والمسؤوليات”، انظر المرجع السابق، ص9-12. 

 Global .)GANHRI( 328- والــ يسميــت الآن لجنــة التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا
Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI): https://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.

 aspx



2018207الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني

الإنســان أدوارهــا الرئيســية ومهامهــا وطريقــة أدائهــا في تطبيــق عدالــة حقوق 
الإنســان، حيــث اعتمدتهــا لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان في القــرار 
ــة العامــة للأمــم  ــخ 3 مــارس 1992م، وأقرتهــا الجمعي رقــم 1992/54 بتاري

المتحــدة في القــرار 48/134 المــؤرخ في 20 ديســمبر 1993م.
وتعتــر اللجنــة التنســيقية الدوليــة للمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة 
ــز  ــى تشــجيع إنشــاء وتعزي ــل عل ــة مســتقلة تعم ــة دولي ــوق الإنســان هيئ حق
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان بمــا يتفــق مــع مبــادئ باريــس، فقــد تم 
إنشــاء اللجنــة التنســيقية الدوليــة التابعــة للمؤسســات الوطنية لتعزيــز وحماية 
حقــوق الإنســان أصــاً مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان في 
مؤتمرهــا الــدولي المعقــود في تونــس في ســنة 1993م، وتنســق لجنــة التنســيق 
الدوليــة أنشــطة المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان الممتثلــة لمبــادئ باريــس 
علــى الصعيــد الــدولي، بمــا في ذلــك: التفاعــل والتعــاون مــع منظومــة الأمــم 
المتحــدة، والتعــاون والتنســيق فيمــا بــن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان 
والمجموعــات الإقليميــة)32))، والاتصــال بــن الأعضــاء ومــع الجهــات صاحبــة 
المصلحــة، فضــاً عــن تنميــة وإدارة المعــارف، ووضــع المبــادئ التوجيهيــة 
والسياســيات والبيانــات، وتنفيــذ المبــادرات، وتنظيــم المؤتمــرات، كمــا تســاعد 
لجنــة التنســيق المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان الــي لا تــزال تتعــرض 
للتهديــد وتشــجع علــى تقــديم المســاعدة التقنيــة، مثــل فــرص التعليــم، 
والتدريــب، لتطويــر وتعزيــز قــدرات المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان)33)).

329- تتكــون لجنــة التنســيق الدوليــة مــن 16 مؤسســة عضــو حاصلــة علــى اعتمــاد )أ( بواقــع )4( مــن كل مجموعــة مــن الشــبكات 
الإقليميــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، والــ يهــي: شــبكة المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان في إقليــم 
ــي،  ــم الإفريق ــان في الإقلي ــوق الإنس ــة لحق ــة الإفريقي ــات الوطني ــبكة المؤسس ــي، وش ــر الكاري ــة البح ــ نومنطق الأمريكت
ومنتــدى المؤسســات الوطنيــة في آســيا ومنطقــة المحيــط الهــادئ في الإقليــم الآســيوي ومنطقــة المحيــط الهــادئ، واللجنــة 
 Human Rights Documents: الأوروبي.  الإقليــم  الإنســان في  الوطنيــة لحقــوق  المؤسســات  بــ ن للتنســيق  الأوروبيــة 
 Report of the Secretary-General on national institutions for the promotion and protection of human
P 15. https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/ rights, HRC A/HRC/4/91, Session 41,

HRC/4/91&Lang=A

330- دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “التاريخ، والمبادئ، والأدوار، والمسؤوليات”، انظر المرجع السابق، ص53. 
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وفي ديســمبر 2008م شــجعت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في قرارهــا 
63/172 المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان علــى أن تســعى إلى الحصــول 
علــى مركــز الاعتمــاد مــن اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بالاعتمــاد التابعــة للجنــة 
ــأن المؤسســات  ــا ب ًــا رسميًّ ــاد” اعتراف ــي “الاعتم ــة)33)). ويضف التنســيق الدولي
ــادئ باريــس،  ــا لمب الوطنيــة لحقــوق الإنســان تلــي أو تواصــل الامتثــال تمامً
المعنيــة  الفرعيــة  للجنــة  الداخلــي  النظــام  بموجــب  الاعتمــاد  ويحــدث 

ــة. ــة التنســيق الدولي ــة للجن ــاد التابع بالاعتم
وهنــاك قائمــة مرجعيــة لتقييــم امتثــال المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان 
لمبــادئ باريــس تتمثــل في ســتة معايــر)33)) تتعلــق باختصــاص المؤسســة 
وولايتهــا، ومســؤوليتها، وتكوينهــا، ومــدى اســتقلاليتها، ووســائل تشــغيلها، 
ونوضــح أنهــا ليســت جامعــة مانعــة، ففحــص مســؤوليات أي مؤسســة لا 
ينبغــي أن ينتهــي بمــا إذا كانــت تســتطيع أن تنفــذ وظيفــة معينــة، فالأهــم 
ــة  ــل بطريق ــام بالعم ــاً القي ــو فع ــام بشــيء ه ــى القي ــدرة عل ــن الق ــر م بكث

ــي)33)). ــا المه ــة واختصاصه ــية للمؤسس ــتقلالية الأساس ــت الاس تثب
إلى جانــب أن اللجنــة التنســيقية الدوليــة وضعــت تقســيمات لتقييــم الدرجــة 
ًــا  الاعتماديــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان علــى النحــو الآتي: “وفق
لمبــادئ باريــس والنظــام الأساســي للجنــة التنســيق الدوليــة، تســتخدم اللجنــة 

الفرعيــة المعنيــة بالاعتمــاد تصنيفــات مختلفــة للاعتمــاد((، وهــي:
· الوطنيــة لحقــوق 	 للمؤسســة  تعطــى  وهــي  )أ(:  الاعتماديــة  الدرجــة 

ــا لمبــادئ باريــس، ويكــون لهــا بموجــب ذلــك حــق  الإنســان الممتثلــة تمامً
ــل في  ــك المؤسســات المشــاركة بشــكل كام ــث تســتطيع تل ــت، بحي التصوي
كمــا  الوطنيــة،  المؤسســات  واجتماعــات  والإقليميــة  الدوليــة  الأعمــال 

ــة  ــس لجن ــن رئي ــة م ــاد المقدم ــات الاعتم ــل طلب ــتعراض وتحلي ــة لاس ــاد بولاي ــة بالاعتم ــة المعني ــة الفرعي ــص اللجن 331- تخت
ــوق  ــة حق ــرار لجن ــس. ق ــادئ باري ــات لمب ــي الطلب ــال مقدم ــأن امتث ــة بش ــات إلى اللجن ــديم توصي ــة، ولتق ــيق الدولي التنس

 .2005/74 الإنســان 

332- الملحق رقم )2(: قائمة تقييم امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس.

333- قائمــة مرجعيــة لتقييــم الامتثــال لمبــادئ باريــس، دليــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان “التاريــخ، والمبــادئ، والأدوار، 
والمســؤوليات”، انظــر المرجــع الســابق، ص60- 63.
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تســتطيع أن تشــغل منصبًــا في مكتــب لجنــة التنســيق الدوليــة أو أي لجنــة 
فرعيــة ينشــئها المكتــب. وهــذه المؤسســات قــادرة أيضًــا علــى المشــاركة في 
دورات مجلــس حقــوق الإنســان، وعلــى أخــذ الكلمــة في إطــار أي بنــد مــن 
ــدًا منفصــاً. ــق وأن تشــغل مقع ــدم وثائ ــال، وأن تق ــود جــدول الأعم بن

· الدرجــة الاعتماديــة )ب(: وهــي تعطــى للمؤسســة الوطنيــة لحقــوق 	
الإنســان الــي لا تمتثــل لمبــادئ باريــس تمامـًـا، ولم تقــدِّم بعــد وثائــق 
ــق  ــك ح ــا بموجــب ذل ــون له ــرار، ويك ــك الق ــل إصــدار ذل ــن أج ــة م كافي
المشــاركة بصفــة »مراقــب« في الأعمــال الدوليــة والإقليميــة واجتماعــات 
المؤسســات الوطنيــة، ولا يمكنهــا التصويــت أو شــغل منصــب داخــل المكتــب 
أو لجانــه الفرعيــة، ولا تُمنــح هــذه المؤسســات شــارات خاصــة بالمؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان، كمــا لا يجــوز أن تأخــذ الكلمــة في إطــار أي بند 
مــن بنــود جــدول الأعمــال أو تقــدِّم وثائــق إلى مجلــس حقــوق الإنســان.

· الدرجــة الاعتماديــة )ج(: وهــي تعطــى للمؤسســة الوطنيــة لحقــوق 	
الإنســان الــي لا تمتثــل لمبــادئ باريــس، وتكــون بموجــب ذلــك »مؤسســة 
غــر عضــو«، بحيــث ليســت لمؤسســات هــذه الدرجــة حقــوق أو امتيــازات 
-التصويــت والمراقبــة- لــدى لجنــة التنســيق الدوليــة أو في منتديــات حقــوق 
الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة. ويجــوز لهــا، بدعــوة مــن رئيــس المكتــب 

حضــور اجتماعــات لجنــة التنســيق الدوليــة)33)).

ويعــد الاعتمــاد مهمًّــا؛ لأنــه يمنــح القبــول الــدولي للمؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان وذلــك لامتثالهــا لمبــادئ باريــس وكذلــك لحســن نيتهــا، ممــا يفتــح 
التنســيق  القــرارات في لجنــة  البــاب أمــام المشــاركة في الأعمــال واتخــاذ 
ــات الأخــرى  ــائر الهيئ ــوق الإنســان وس ــس حق ــال مجل ــك أعم ــة، وكذل الدولي

334- دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “التاريخ، والمبادئ، والأدوار، والمسؤوليات”، انظر المرجع السابق، ص44- 54.
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التابعــة للأمــم المتحــدة، والفشــل في الحصــول علــى الاعتمــاد يجعــل المجتمــع 
العالمــي يعــرف أن مؤسســة وطنيــة مــا ليســت مســتقلة أو فعالــة بشــكل كامــل، 

ــا)33)). وبالتــالي ليســت لهــا مصداقيــة تمامً
الجديــر بالذكــر أن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان الــي حصلــت علــى 
ــم اســتعراض تقريرهــا كل خمــس ســنوات،  ــة )أ( و)ب( يت الدرجــة الاعتمادي
في حــن أن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان الــي حصلــت علــى الدرجــة 
الاعتماديــة )ج( يجــوز لهــا أن تتقــدم بطلــب مــرة أخــرى لتقييمهــا ثانيــة في 

أي وقت. 
وقــد ظهــرت نتائــج تصنيــف الاعتمــاد للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان 
ــن  ــدة م ــاد )SCA( والمعتم ــة بالاعتم ــة المعني ــن اللجن ــة م ــم الأربع في الأقالي
قبــل التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا 

)GANHRI(، لتاريــخ 26 ينايــر 2018م ونرفــق جــدولً يبــن ذلــك)33)):

تصنيفات الاعتماد
عدد المؤسسات الوطنية لحقوق 

الإنسان التي حصلت على الصفة 
الاعتمادية

)A( 77الفئة

)B( 33الفئة

)C( 10الفئة
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تجــدر الإشــارة إلى أنــه في مايــو 2016م)33)) نالــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان في مملكــة البحريــن الصفــة الاعتماديــة )الفئــة B( من اللجنــة المعنية 
بالاعتمــاد )SCA( والمعتمــدة مــن قبــل التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة 
لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا )GANHRI(، وبموجــب ذلــك قامــت بعــدة 
تغيــرات تضمنهــا القانــون رقــم )26( لســنة 2014 المعــدل بالمرســوم رقــم 

)20( لســنة 2016 )33)).

337- (GANHRI): Asia and the Pacific: Bahrain https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20
Accreditation%20Chart%20%2826%20January%202018.pdf

338- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: مرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )26( لسنة 
http://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/ 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

documents/download/Law-Decree_No_20_of_2016.pdf
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المطلب الثاني: الإطار القانوني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
لمــا كانــت الحاجــة ملحــة إلى التعامــل بمســؤولية مــع قضايــا حقــوق الإنســان 
ــان في  ــوق الإنس ــة حق ــة وحماي ــز وتنمي ــة بتعزي ــات ذات الصل ووضــع السياس
الإنســان  حقــوق  بمبــادئ  والنهــوض  الرقــي  ولأهميــة  البحريــن،  مملكــة 
ــوني  ــن إلى إيجــاد الإطــار القان ــة البحري ــادرت مملك ــا)33))، ب ــاظ عليه والحف

ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــاء المؤسس لإنش
وعلــى أساســه، بــادرت المؤسســة الوطنيــة إلى إعــداد مســودة مشــروع قانونهــا، 
واضعــة في الاعتبــار مــا تضمنتــه أحــكام “مبــادئ باريــس” ذات الصلــة، 
ــادئ  ــك المب ــان لتل ــوق الإنس ــة بحق ــات الوطني ــال المؤسس ــان امتث ــوذج بي ونم
ــن  ــة الصــادرة ع ــة، والملاحظــات العام ــيق الدولي ــة التنس ــن لجن الصــادرة ع
اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بالاعتمــاد التابعــة للجنــة التنســيق الدوليــة، وبعــض 
ــل  ــة والمعتمــدة مــن قب ــة العربي التشــريعات المنظمــة لعمــل المؤسســات الوطني

ــة. ــة التنســيق الدولي لجن
وفي 16 ينايــر 2014م أحالــت الحكومــة مشــروع قانــون بإنشــاء المؤسســة 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان المرافــق للمرســوم رقــم )2( لســنة 2014 إلى الســلطة 
التشــريعية )مجلــس النــواب(، والــذي وافــق عليــه الأخــ روأحالــه إلى مجلــس 
ــو 2014 وأرســله  ــه في 2 يوني ــق علي ــذي واف ــل 2014، وال الشــورى في 29 إبري
علــى وجــه الاســتعجال إلى رئيــس مجلــس النــواب لإحالتــه إلى مجلــس الــوزراء 
الموقــر تمهيــدًا لرفعــه إلى صاحــب الجلالــة الملــك المفــدى. وعمــاً بالإجــراءات 
الدســتورية المتبعــة في هــذا الشــأن، أصــدر صاحــب الجلالــة الملــك المفــدى في 
24 يوليــو 2014م القانــون رقــم )26( لســنة 2014 بإنشــاء المؤسســة الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان -الــذي نــص علــى إلغــاء الأمريــن الملكيــن)34))- والــذي عُــدل 

339- التقرير السنوي الثاني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2014، ص11-13.

ــذي  ــنة 2009، ال ــم )46( لس ــي رق ــر الملك ــان الأم ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــاء المؤسس ــة الأولى لإنش ــت الأداة القانوني 340- كان
ــا بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )28( لســنة 2012 والــذي شمــل التعديــات الآتيــة: 1- تعديــل عــدد نــواب الرئيــس 

ً
عــدل لاحق

وأعضــاء المؤسســة، فبعــد أن كانــت المؤسســة تتشــكل مــن رئيــس ونائبــ نللرئيــس وعشــرين عضــوًا، أصبــح للرئيــس نائــب 
ــى أن تشــكل المؤسســة مــن عــدد لا يزيــد علــى خمســة عشــر عضــوًا بمــن فيهــم رئيــس  واحــد فقــط، ونــص التعديــل عل
المؤسســة ونائبــه. 2- نــص التعديــل علــى تمثيــل الأقليــات في المؤسســة بشــكل مناســب. 3- نــص التعديــل علــى تعيــ نرئيــس 
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ــر  ــذي صــدر في 9 أكتوب ــم )20( لســنة 2016 ال ــون رق بموجــب المرســوم بقان
2016م.

ولعــل أبــرز التعديــات الــ يأضيفــت إلى القانــون رقــم )26( لســنة 2014 
بإنشــاء المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان؛ أن يكــون للمؤسســة مجلــس 
مفوضــ نيُشــكل مــن أحــد عشــر عضــوًا بمــن فيهــم الرئيــس ونائــب الرئيــس 
مــن الشــخصيات المشــهود لهــا بالكفــاءة والنزاهــة،)34))، بالإضافــة إلى أن يتــم 
اختيــار أعضــاء مجلــس المفوضــ نمــن الجهــات الاستشــارية والأكاديميــة 
ــة والاقتصاديــة  ــات والهيئــات الاجتماعي ومؤسســات المجتمــع المــدني، والنقاب
والمهنيــة، والمدافعــ نعــن حقــوق الإنســان، علــى أن يراعــى فيــه تمثيــل المــرأة 
ــح  ــة تفت ــة إيجابي ــد إضاف ــذي يع ــر ال ــو الأم ــب، وه ــكل مناس ــات بش والأقلي
ــة.  ــة في تشــكيل المؤسســات الوطني ــات وتراعــى التعددي ــل الأقلي ــاب لتمثي الب
إلى جانــب أن التعديــل أجــاز اختيــار الأعضــاء مــن بــ نأعضــاء الســلطة 
ــاركون  ــس المفوضــن، ويش ــة في مجل ــم الأغلبي ــون له ــى ألا تك ــريعية عل التش
في النقــاش مــن دون أن يكــون لهــم صــوت معــدود، وهــو الــذي راعــى مســألة 

ــس)34)). ــادئ باري ــع مب ــ يتتماشــى م اســتقلالية المؤسســة ال
كمــا أن التعديــات حظــرت علــى عضــو مجلــس المفوضــ نبالمؤسســة تلقــي أي 
مبلــغ مــالي نظــ رأداء أي خدمــة أو عمــل بصفته لصالح المؤسســة، وهــذا يدعم 
الرســالة المهنيــة الشــفافة والأصيلــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان ويشــجع علــى 
احتــرام حقــوق الإنســان بعيدًا عن أي مصالح أو إيثار يزعزع الرســالة الســامية 
لهــا. وسمحــت التعديــات لمجلــس المفوضــ نبالمؤسســة الوطنيــة بوضــع لائحــة 

المؤسســة ونائبــه بواســطة الانتخــاب في أول اجتمــاع للمؤسســة بعــد أن كان تعيينهمــا بموجــب أمــر ملكــي. 4- نــص التعديــل 
علــى أن تعيــ نالأمــ نالعــام للمؤسســة يكــون بموجــب قــرار مــن رئيــس المؤسســة بنــاء علــى موافقــة أغلبيــة أعضائهــا بعــد 
أن كان تعيينــه بموجــر أمــر ملكــي. 5- نــص التعديــل علــى إلغــاء اختصــاص المؤسســة بوضــع اســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز 
وحمايــة حقــوق الإنســان في المملكــة، بالإضافــة إلى إلغــاء اختصاصهــا في الإســهام في دعــم القــدرات ذات الصلــة بمجــال 

حقــوق الإنســان.

341- المــادة الـــ)3( )أ( مــن قانــون إنشــاء المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان رقــم )26( لســنة 2014 المعــدل بموجــب المرســوم 
ــون رقــم )20( لســنة 2016. بقان

342- المــادة الـــ)3( )ب( مــن قانــون إنشــاء المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان رقــم )26( لســنة 2014 المعــدل بموجــب المرســوم 
بقانــون رقــم )20( لســنة 2016.
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داخليــة لتنظيــم عمــل اجتماعاتــه واجتماعــات اللجــان)34)). ومــن ناحيــة 
ــ نللعــزل)34))، وهــو  ــت التعديــات أن أعضــاء المؤسســة غــ رقابل أخــرى بيّن
مــا يضفــي طمأنينــة ونوعًــا مــن الاســتقرار ليمــارس أعضــاء مجلــس المفوضــ ن
مهامهــم في حمايــة حقــوق الإنســان بثبــات وثقــة مــن دون تخــوف مــن قــرار 
العــزل. كمــا أشــارت التعديــات إلى أن يكــون هنــاك أعضــاء متفرغــون)34)) 
ــن تشــكيلة أعضــاء  ــن ضم ــط- م ــا في المؤسســة فق ــا وظيفيًّ ــغلون منصبً -يش
مجلــس المفوضــن، وذلــك للتفــرغ لتعزيــز دور ومهــام المؤسســة، والمشــاركة في 
ــى مســتوى  ــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان عل وضــع وتنفيــذ خطــة وطني

المملكــة)34)).
وأضافــت التعديــات أيضًــا اختصاصًــا جديــدا للمؤسســة يكمــن في صلاحيتها 
بالقيــام بالزيــارات الميدانيــة المعلنــة وغــ رالمعلنــة، لرصــد أوضــاع حقــوق 
الإنســان في المؤسســات الإصلاحيــة وأماكــن الاحتجــاز والتجمعــات العماليــة 
والــدور الصحيــة والتعليميــة، أو أي مــكان عــام آخــر يشــتبه في أن يكــون موقعًا 
لانتهــاك حقــوق الإنســان، فضــاً عــن عقــد اللقــاءات والفعاليــات المشــتركة، 
والتعــاون والتنســيق والتشــاور مــع مؤسســات المجتمــع المــدني ذات العلاقــة 
ــة والمجموعــات المتنوعــة الأخــرى والمدافعــ نعــن  والمنظمــات غــ رالحكومي
حقــوق الإنســان، والتواصــل مباشــرة مــع مــن يدعــي التعــرض لأي شــكل مــن 
أشــكال الانتهــاك)34))، الأمــر الــذي يوســع صلاحيــة المؤسســة الوطنيــة ويؤكــد 

343- المــادة الـــ)8( مــن قانــون إنشــاء المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان رقــم )26( لســنة 2014 المعــدل بموجــب المرســوم بقانــون 
رقــم )20( لســنة 2016.

ــدل بموجــب المرســوم  ــم )26( لســنة 2014 المع ــوق الإنســان رق ــة لحق ــون إنشــاء المؤسســة الوطني ــادة الـــ)10( مــن قان 344- الم
ــنة 2016. ــم )20( لس ــون رق بقان

ــدل بموجــب المرســوم  ــم )26( لســنة 2014 المع ــوق الإنســان رق ــة لحق ــون إنشــاء المؤسســة الوطني ــن قان ــادة الـــ)11( م 345- الم
بقانــون رقــم )20( لســنة 2016.

ــا بــأن الأمــر الملكــي رقــم )28( لســنة 2012 الــذي عــدل بعــض أحــكام الأمــر الملكــي رقــم )46( لســنة 2009 بإنشــاء  346- علمً
المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان؛ كان قــد ألغــى اختصــاص المؤسســة بوضــع اســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنســان في المملكــة، إلا أن القانــون رقــم )26( لســنة 2014 قــد نــص علــى اختصــاص المؤسســة بالمشــاركة في وضــع وتنفيــذ 
ــدوي، انظــر المرجــع الســابق،  ــم ب ــور ابراهي ــن. الدكت ــى مملكــة البحري ــة حقــوق الإنســان عل ــز وحماي ــة لتعزي خطــة وطني

ص271.

ــدل بموجــب  ــنة 2014 المع ــم )26( لس ــان رق ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــاء المؤسس ــون إنش ــن قان ــادة الـــ)12( )ز( )ي( م 347- الم
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ــي  ــل وقــوع الانتهــاك، إلى جانــب دورهــا الحمائ ــي للتدخــل قب دورهــا الوقائ
ــة يجــب ألا  ــة المطلوب ــث إن الحماي ــوق الإنســان، حي ــاكات حق ــا انته لضحاي
ــع  ــة تتب ــام بعملي ــد إلى القي ــل تمت ــكاوى فحســب، ب ــي الش ــى تلق تقتصــر عل
ومراقبــة الحالــة الــ يتكــون عليهــا وضعيــة حقوق الإنســان وتوثيقهــا بمختلف 
الوســائل والســبل، ذلــك أن عمليــة الرصــد ضروريــة للتأكــد مــن درجــة ومــدى 
احتــرام الدولــة لالتزاماتهــا القانونيــة أو الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان.
ــة واســتقلالية  ــة حقيقي ــر بالذكــر أن التعديــات جــاءت لتكــون ضمان الجدي
تامــة للمؤسســة، مــع منحهــا مزيــدًا مــن الاختصاصــات والصلاحيــات علــى 
ــة في  ــز المؤسســات الوطني ــة بمرك ــادئ باريــس” المتعلق نحــو يتوافــق مــع “مب

تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان. 

المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2016.
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المطلب الثالث: دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين 
في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

ــا  ــع قضاي ــل بمســؤولية م ــد المؤسســة مؤسســة مســتقلة تهــدف إلى التعام تع
ــة حقــوق  ــة وحماي ــز وتنمي حقــوق الإنســان ووضــع السياســات المتعلقــة بتعزي
ــة لحقــوق الإنســان  ــن. وتســتمد المؤسســة الوطني الإنســان في مملكــة البحري
اختصاصهــا مــن الولايــة الدوليــة المتمثلــة في إعــان المبــادئ المتعلقــة بمركــز 
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان )بتاريــخ 20 كانــون الأول لعــام 1993م( 
الــ يتبنتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة بقرارهــا رقــم )48/134(، وتمثل 
مجموعــة مــن القواعــد العامــة الــ يتحــدد أســس عمــل المؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان وطــرق تشــكيلها واختصاصاتهــا ومســؤولياتها والــ يتعــرف 

بمبــادئ باريــس)34)).
وقــد أنشــأت المؤسســة الوطنيــة ثلاثــة لجــان نوعيــة دائمــة لهــا بموجــب 
ــة  ــان الداخل ــوق الإنس ــة في حق ــنة 2013 لتنظــر كل لجن ــم )3( لس ــرار رق الق
تعزيزهــا  علــى  والعمــل  انتهــاكات،  أي  مــن  وحمايتهــا  اختصاصهــا  في 
ــة  ــوق المدني ــة الحق ــل في لجن ــان تتمث ــذه اللج ــا. ه ــات إليه ــاء الضمان وإضف
ــة  ــة، ولجن ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــية، ولجن والسياس
الشــكاوى والرصــد والمتابعــة. فعلــى ســبيل المثــال، أنشــأت لجنــة الحقــوق 
المدنيــة والسياســية لتختــص بــالآتي: »1- إعــداد المقترحــات والتوصيــات 
لمجلــس المفوضــن بالمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان في كل مــا مــن شــأنه 
حمايــة ورعايــة حقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية، وذلــك لرفعهــا للجهــات 
المختصــة. 2- إبــداء الــرأي في المواضيــع المتعلقــة بحقــوق الإنســان المدنيــة 
ــة  ــس. 3- مراجع ــن الرئي ــا م ــرض عليه ــا أو تع ــي تحــال إليه ــية وال والسياس
الضمانــات القانونيــة لممارســة الحقــوق المدنية والسياســية، واقتــراح التوصيات 
المناســبة، ومتابعــة تطبيــق الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بهــا، 

ــة  ــوق الإنســان”، إصــدارات مفوضي ــة لحق ــات المؤسســات الوطني ــم فعالي ــوق الإنســان “تقيي ــدولي لسياســة حق ــس ال 348- المجل
ــف 2005، 6-8. ــوق الإنســان، جني ــم المتحــدة الســامية لحق الأم
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ــا. 4-  ــة لســامة تطبيقه ــات والملاحظــات اللازم ووضــع المقترحــات والتوصي
إبــداء الــرأي في انضمــام مملكــة البحريــن إلى الاتفاقيــات المتعلقــة بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، ومراجعــة التحفظــات الــي تكــون قــد أبدتهــا مملكــة 
البحريــن علــى بعــض نصــوص الاتفاقيــات الــي ســبق أن انضمــت إليهــا. 
5- متابعــة تطبيــق الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بكافــة الحقــوق 
المدنيــة والسياســية والحريــات ذات العلاقــة، واقتــراح التوصيــات اللازمــة 
ــوق  ــة بحق ــة المعني ــا. 6- دراســة التشــريعات والنظــم الوطني لســامة تطبيقه
الإنســان المدنيــة والسياســية بهــدف تطويرهــا، وإبــداء وجهــة النظــر مــن 
حيــث ملاءمتهــا مــن عدمــه مــع المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، وإصــدار 

ــا«. ــأن تعديله ــة بش ــات اللازم التوصي
ــة لتختــص  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــا أنشــأت لجن كم
بالمؤسســة  المفوضــن  لمجلــس  وتوصيــات  مقترحــات  إعــداد   -1“ بــالآتي: 
ــة  ــة ورعايــة حقــوق الإنســان الاقتصادي ــة في كل مــا مــن شــأنه حماي الوطني
والاجتماعيــة والثقافيــة، وذلــك لرفعهــا للجهــات المختصــة. 2- إبــداء الرأي في 
المواضيــع المتعلقــة بحقــوق الإنســان الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتي 
تحــال إليهــا أو تعــرض عليهــا مــن الرئيــس. 3- دراســة الأوضــاع الاقتصاديــة 
للمواطــن والمقيــم في مملكــة البحريــن مــن حيــث مســتوى الدخــل والأســعار 
ووضــع مقترحــات وتوصيــات لمجلــس المفوضــن بالمؤسســة لرفعهــا إلى الجهــات 
المختصــة. 4- تقييــم مناهــج التعليــم وإبــداء الملاحظــات بشــأنها لتطويرهــا 
وفــق المعايــر الدوليــة. 5- دراســة وتقييــم وإبــداء الــرأي في مــدى التقــدم 
في  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  ممارســة  في  الملمــوس 
مملكــة البحريــن، ومتابعــة قضايــا الــرأي العــام وبرامــج الإعــام ذات الصلــة. 
6- مراجعــة الضمانــات القانونيــة لممارســة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الاتفاقيــات  تطبيــق  ومتابعــة  المناســبة،  التوصيــات  واقتــراح  والثقافيــة، 
والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــا. 7-  ــة لســامة تطبيقه ــات والملاحظــات اللازم ووضــع المقترحــات والتوصي
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إبــداء الــرأي في انضمــام مملكــة البحريــن إلى الاتفاقيــات المتعلقــة بالحقــوق 
تكــون  الــي  التحفظــات  ومراجعــة  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــبق  ــي س ــات ال ــض نصــوص الاتفاقي ــى بع ــن عل ــة البحري ــد أبدتهــا مملك ق
أن انضمــت إليهــا. 8- دراســة التشــريعات المتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
المســتوى  رفــع  يضمــن  بمــا  تطويرهــا  بهــدف  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي للمواطــن والمقيــم إلى الحــد الــذي يحقــق 

ــوق الإنســان”. ــة لحق ــر الدولي المعاي
بالإضافــة إلى إنشــاء لجنــة الشــكاوى والرصــد والمتابعــة الــ يتختــص بــالآتي: 
ــات  ــن الهيئ ــ نوم ــ نوالمقيم ــن المواطن ــات م ــكاوى والتظلم ــتلام الش »1- اس
ــد أفضــل الســبل  ــا وتحدي ــا وتصنيفه ــتها وتبويبه ــائل، ودراس ــف الوس بمختل
للتعامــل معهــا، إضافــة إلى التحقــق منهــا وتوثيقهــا. 2- إحالــة الشــكاوى الــ ي
تم اعتمادهــا إلى الجهــات ذات الاختصــاص عــن طريــق الرئيــس، ومتابعتهــا 
بشــكل فعــال مــن قبــل اللجنــة. 3- تبصــ رذوي الشــأن مــن المواطنــ نوالمقيمين 
بالإجــراءات الواجبــة الاتبــاع في حــال وجــود شــكوى، وتقــديم المســاعدة لهــم 
ــع قســم  ــة بالتنســيق م ــات المعني ــع الجه ــة في تســويتها م بشــأنها، أو المعاون
الشــكاوى بالأمانــة العامــة. 4- الاطــاع والمتابعــة الدائمة لواقع حقوق الإنســان 
المعلومــات  وتنظيــم  وتســجيل  ورصــد  البحريــن،  وممارســاتها في مملكــة 
الخاصــة بهــا. 5- إعــداد تقاريــر تتضمــن بيانــات ومؤشــرات حــول الانتهــاكات 
ــس المفوضــ نلمناقشــتها واتخــاذ  الخاصــة بحقــوق الإنســان ورفعهــا إلى مجل
القــرارات اللازمــة بشــأنها. 6- إعــداد مســودة التقريــر الســنوي للمؤسســة 
حــول عــدد الشــكاوى الــ ياســتلمتها المؤسســة مــع بيانــات تفصيليــة بمــا تم 
اتخــاذه مــن إجــراءات بشــأنها. 7- إبــداء الملاحظــات وتقــديم التوصيــات حــول 
التشــريعات الوطنيــة ذات العلاقــة إلى مجلــس المفوضــن. 8- القيــام بالزيــارات 
ــع  ــ يمــن المحتمــل أن تق ــة لأماكــن الاحتجــاز والأماكــن الأخــرى ال الميداني
ــة  ــس والأمان ــع الرئي ــك بالتنســيق م ــان، وذل ــوق الإنس ــاكات لحق ــا انته فيه

العامــة«.
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لدورهــا،  وتقييمهــا  وتوصياتهــا  ومقترحاتهــا  المؤسســة  نشــاط  وينعكــس 
أساسًــا، في تقريــر يضعــه ويرفعــه مجلــس المفوضــ نإلى الملــك ومجلــس الــوزراء 
ــام  ــرأي الع ــره أمــام ال ــس الشــورى، كمــا يعــرض تقري ــواب ومجل ــس الن ومجل
بالتــوازي)34))، وبالتــالي يقــع نصــب عــ نالمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان 

ــة في مجــال حقــوق الإنســان. ــة الحماي ــز وغاي ــة التعزي ــان، غاي غايت
ذلــك وإن كان مصطلحــا »التعزيــز« و«الحمايــة« مترادفين بحيــث يُعد تعزيز 
حقــوق الإنســان متصــاً اتصــالً أساســيًّا بالحمايــة، فإنــه تفصلهمــا بعــض 
التفاصيــل الدقيقــة. فمصطلــح »تعزيــز« حقــوق الإنســان يندرج تحــت مفهوم 
الحمايــة غــ رالمباشــرة لحقــوق الإنســان والــ يتتعلــق بالمهــام والأنشــطة الــ ي
تضطلــع بهــا أجهــزة الدولــة الحكوميــة وغــ رالحكوميــة بغــرض توفــ رأو 
إيجــاد المنــاخ العــام الــذي يكفــل إقــرار وتعزيــز حقــوق الإنســان، وذلــك عــن 
طريــق صياغــة وتقنــ نالقواعــد والأحــكام المتعلقــة بحقــوق الإنســان ونشــر 
الوعــي بهــا بــ نالشــعوب والحكومــات علــى حــدٍ ســواء. في حــ نأن مصطلــح 
»حمايــة« حقــوق الإنســان ينــدرج تحــت مفهــوم الحمايــة المباشــرة لحقــوق 
الإنســان والــذي يتعلــق بجملــة الإجــراءات والأنشــطة الــ يتباشــرها الأجهــزة 
ــوق الإنســان  ــرام حق ــرض احت ــي لف ــدولي أو الإقليم ــى المســتوى ال ــة عل المعني
الــ يأقرتهــا المواثيــق الدوليــة، والتصــدي للانتهــاكات الــ يترتكــب ضــد هــذه 
الحقــوق، بغيــة وقــف ومحــو آثارهــا أو التخفيــف منهــا)35)). ومــن الأهميــة 
بمــكان أن نشــ رإلى دور المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان في إطــار التعزيــز 

والحمايــة.

-349 الدكتور إبراهيم بدوي، المرجع السابق، ص287.

350- د. عــاء عبدالحســن العنــزي، وســوداد طــه العبيــدي، مفهــوم الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والمعوقــات الــ يتواجههــا، 
مجلــة المحقــق المحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد الثــاني، الســنة السادســة، ص213-214.
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الفرع الأول: دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان
تختــص المؤسســة الوطنيــة علــى ســبيل التعزيــز)35)) بتقــديم فتــاوى وتوصيــات 
ومقترحــات وتقاريــر علــى أســاس استشــاري إلى الحكومــة والبرلمــان وأي 
جهــاز آخــر مختــص، وذلــك في جميــع المســائل المتعلقــة بتعزيــز حقــوق 
الإنســان وحمايتهــا، وكذلــك تعزيــز وضمــان المواءمــة بــ نالتشــريع والأنظمــة 
والممارســات الوطنيــة والصكــوك الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان الــ يتكــون 
ًــا فيهــا، وأيضــا تشــجيع التصديــق علــى الصكــوك الســالفة الذكــر  الدولــة طرف
وعلــى الانضمــام إليهــا وكفالــة تنفيذهــا، والمســاهمة في إعــداد التقاريــر الــ ي
ينبغــي للــدول أن تقدمهــا إلى هيئــات ولجــان الأمــم المتحــدة وإلى المؤسســات 
الإقليميــة عمــاً بالتزاماتهــا بموجــب المعاهــدات، وعنــد الاقتضــاء إبــداء 
ــرام الواجــب لاســتقلالها، والتعــاون  ــرأي في هــذا الموضــوع مــع إيــاء الاحت ال
مــع الأمــم المتحــدة وجميــع المؤسســات الأخــرى في منظومــة الأمــم المتحــدة 
والمؤسســات الإقليميــة والمؤسســات الوطنيــة في البلــدان الأخــرى، المختصــة 
بمجــالات تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، والمســاعدة في إعــداد البرامــج 
والبحــوث المتصلــة بهــا والمشــاركة في  المتعلقــة بتدريــس حقــوق الإنســان 
تنفيذهــا في المــدارس والجامعــات والأوســاط المهنيــة)35)). بالإضافــة إلى العمــل 
علــى مبــادرات التعليــم والتدريــب في مجــال حقــوق الإنســان، ومبــادرات 
العــام، ووضــع اســتراتيجيات وســائط الإعــام في إطــار الخدمــة  الوعــي 
ــة  ــيلة عام ــا وس ــية باعتباره ــات الدراس ــورات، والحلق ــداد المنش ــة، وإع العام

ــوق الإنســان)35)). ــز حق لتعزي

351- يتمثــل دور المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان في تعزيــز حقــوق الإنســان، بمعــ ىتوفــ رثقافــة وطنيــة لحقــوق الإنســان، 
حيــث يزدهــر فيهــا التســامح والمســاءلة والاحتــرام المتبــادل. دليــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان “التاريــخ، والمبــادئ، 

والأدوار، والمســؤوليات”، انظــر المرجــع الســابق، ص24.

352- Principles relating to the status of national institutions
Competence and responsibilities, Resolution adopted by the General Assembly (A/RES/48/134) 
on 4 March 1994.

353- دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “التاريخ، والمبادئ، والأدوار، والمسؤوليات”، انظر المرجع السابق، ص66-67.
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ــا علــى ذلــك، ســنذكر أبــرز المهــام الــ يقامــت بهــا المؤسســة الوطنيــة  وقياسً
ــى النحــو الآتي: إطــار التعزيــز، وذلــك عل

أ قامــت المؤسســة الوطنيــة بمــد جســور وأواصــر التعــاون مــع الجهــات 	-
الأكاديميــة العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان، مــن خــال إبــرام مذكــرتي 
ــة للشــرطة ومعهــد ليــون لحقــوق الإنســان  ــة الملكي تفاهــم مــع الأكاديمي
بفرنســا، وذلــك لتوســيع أطــر التعــاون في المســتقبل مــع هــذه الجهــات في 

كل مــا يتعلــق بمجــال حقــوق الإنســان.
 قامــت المؤسســة في مجــال الشــراكة مــع الجهــات المحليــة والإقليميــة 	-ب

والدوليــة ذات الصلــة بعقــد لقــاءات تشــاورية واجتماعــات مــع عــدد مــن 
الســفراء والســلك الدبلوماســي المعتمديــن في مملكة البحريــن، والمنظمات 
والأجهــزة والآليــات الدوليــة المعنيــة بمســائل حقــوق الإنســان، بالإضافــة 
إلى مجموعــة مــن بيــوت الخــرة الإقليميــة والدوليــة العاملــة في مجــال 
حقــوق الإنســان، للتباحــث حــول تقــديم ســبل الدعــم والتعــاون المشــترك 

بــ نالطرفــ نحــول بنــاء القــدرات.
ج  شــاركت المؤسســة الوطنيــة في الاجتماعــات التشــاورية الــ يعقدتهــا 	-

وزارة الخارجيــة بحضــور مؤسســات المجتمــع المــدني العاملــة في مجــال 
حقــوق الإنســان ذات الصلــة، وذلــك لغــرض مناقشــة وتقييــم التوصيــات 
المتولــدة عــن التقريــر الوطــ يالثــاني لمملكــة البحريــن لعــام 2012م الــ ي
ــدوري الشــامل  ــة الاســتعراض ال خلــص إليهــا الفريــق العامــل المعــ يبآلي
في مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، وبيــان مــا تحقــق مــن 
تلــك التوصيــات، حيــث قامــت المؤسســة الوطنيــة بإحالــة مرئياتهــا حــول 

ــة. ــات إلى وزارة الخارجي ــل التوصي مجم
د شــاركت المؤسســة الوطنيــة في اجتمــاع لجنــة مناهضة التعذيــب في دورتها 	-

ــه  ــذي قدمت ــاني ال ــدوري الث ــر ال الســتين، والمخصصــة لاســتعراض التقري
مملكــة البحريــن عــن الفتــرة مــن 2009 إلى 2015 والتقريــر الــدوري 
ــة المســائل  ــة لقائم ــة المحدث ــى القائم ــا ردًا عل ــه أيضً ــذي قدمت ــث ال الثال
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المثــارة مــن اللجنــة. وقدمــت المؤسســة الوطنيــة تقريرهــا المــوازي إلى لجنــة 
ــة في  ــذي تضمــن الإشــارة إلى دور المؤسســة الوطني ــب ال مناهضــة التعذي
متابعــة تنفيــذ الدولــة لتوصيــات وملاحظــات اللجنــة في مــارس 2017م، 
فضــاً عــن إعدادهــا لتقريــر تقصــي الحقائــق بشــأن الادعــاءات المتعلقــة 
بتعــرض عــدد مــن المحكومــ نفي القضيــة المعروفــة بـــ)1/ إرهــاب/2017( 
لجريمــ ي“التعذيــب” و”الاختفــاء القســري” مؤخــرًا في مايــو 2018م.

مشــاركة المؤسســة الوطنيــة في اجتماعــات الــدورة الســابعة والعشــرين  هـ-	
للفريــق العامــل المعــ يبالاســتعراض الــدوري الشــامل لمملكــة البحريــن في 
جنيــف بسويســرا، حيــث قدمــت المؤسســة الوطنيــة تقريرهــا المــوازي لآليــة 

ــدوري، وذلــك في ســبتمبر 2016م. الاســتعراض ال
و وتفاعــاً مــن المؤسســة الوطنيــة مــع الآليــات الإقليميــة في مجــال تعزيــز 	-

وحمايــة حقــوق الإنســان، فقــد قدمــت تقريرهــا المــوازي إلى لجنــة حقــوق 
ــة  ــدوري الأول لمملك ــر ال ــأن التقري ــاق” بش ــة الميث ــة “لجن ــان العربي الإنس
البحريــن حــول التقــدم المحــرز في تنفيــذ أحــكام الميثــاق العــربي لحقــوق 
الإنســان المصــدق عليــه بموجــب القانــون رقــم )7( لســنة 2006، كمــا 
قدمــت تقريرهــا المبدئــي حــول التقــدم المحــرز في تنفيــذ أحــكام العهــد 

ــو 2018. ــة والسياســية في ماي ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ال
ز وبهــدف تعزيــز وتنميــة ثقافــة حقــوق الإنســان في مملكــة البحريــن 	-

ــة  ــة الوطني ــة، شــاركت المؤسس ــة والأهلي ــع الرسمي ــات المجتم ــف فئ لمختل
 ،Argan Villegeــة ــة “ســوق البســطة” وفعالي ــوق الإنســان في فعالي لحق
وخيمــة نخــول، حيــث تم توزيــع مجموعــة متنوعــة مــن إصــدارات المؤسســة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان، بالإضافــة إلى دفتــر تلويــن معــ يبحقــوق 
ــة بســيطة  ــم بلغ ــن حقوقه ــال ع ــه للأطف ــز بمخاطبت ــذي تمي ــل، ال الطف

ــة. وبرســوم جميل
ح وتفاعــاً مــن المؤسســة الوطنيــة مــع مختلــف فئــات المجتمــع، فقــد قامــت 	-

ــا  ــتعراض م ــي بهــدف اس ــع المحل ــة للمجتم ــارات الميداني ــن الزي ــدد م بع
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ــوق  ــز حق ــة وتعزي ــات في مجــال حماي ــن خدم ــه م ــا تقدم ــه وم تقــوم ب
الإنســان، كزيارتهــا لمستشــفى الملــك حمــد الجامعــي، ومجمــع الســلمانية 
الطــي، ومركــز الطــب النفســي، ومركــز الجزيــرة الثقــافي، وكليــة الحقــوق 

ــن. ــة الوالدي ــات، ودار يوكــو لرعاي ــة للبن ــة الملكي في الجامع
كمــا دشــنت المؤسســة ثلاثــة كتــب مــن إصــدارات سلســلة ثقافــة حقــوق 	-ط

ــون  ــل في ضــوء قان ــوق العام ــاب الأول حــول “حق ــور الكت ــان، تمح الإنس
العمــل البحريــ يومســتويات العمــل الدوليــة والعربيــة وحقــوق الإنســان”، 
والكتــاب الثــاني حــول “حقــوق الإنســان في قانــون الإجــراءات الجنائيــة”، 
ــة  ــان في مملك ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــث حــول “المؤسس ــاب الثال والكت
البحريــن” كل ذلــك يصــب في مجــال تعزيــز حقــوق الإنســان ورســوخ 

قيمهــا ونشــر الوعــي بهــا. 
وبغــرض إثــراء الجانــب العلمــي والمعــرفي في المســائل المتعلقــة بحقــوق 	-ي

ــوق الإنســان إلى  ــة بحق ــل المعرف ــور، وبهــدف تحوي ــدى الجمه الإنســان ل
مهــارات عمليــة، نظمــت المؤسســة برامــج تدريبيــة لطلبــة المعســكر الصيفي 
لإعــداد شــباب المســتقبل الخــاص بالأكاديميــة الملكيــة للشــرطة، كمــا 
ــادة القانونيــة لحقــوق الإنســان  أســهمت وبشــكل فعــال في برنامــج “العي
بجامعــة البحريــن” الــذي يســتهدف طلبــة كليــة الحقــوق، إلى جانــب 
تنظيــم برنامــج “حقوقــي الخــاص بموظفــي القطــاع العــام بالشــراكة مــع 
كل مــن معهــد البحريــن للتنميــة السياســية ومعهــد الدراســات القضائيــة 
والقانونيــة، إلى جانــب إعــداد برنامــج تدريــي بالتعــاون مــع الســفارة 
الهولنديــة مــن أجــل تعزيــز وتنميــة قــدرات منتســي منظمــات المجتمــع 
ــز  ــة في مجــال تعزي ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــة إلى العدي ــدني. بالإضاف الم
ــات الموظــف  ــوق وواجب ــة حــول حق ــا دورة تدريبي ــوق الإنســان، ومنه حق
في التشــريع البحريــي، ودورة تدريبيــة حــول مهــارات التحليــل والتفســ ر
ــة لحقــوق الإنســان، ودورة  ــ رالدولي ــة بالمعاي لمواءمــة التشــريعات الوطني
تدريبيــة حــول الآليــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة لتعزيــز وحمايــة 
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حقــوق الإنســان، ودورة تدريبيــة حــول الرصــد والتوثيــق في مجــال حقــوق 
الإنســان، ودورة تدريبيــة في القانــون الــدولي الإنســاني، وورشــة عمــل حول 

ــة تطبيــق مشــروع فاتــورة القطــاع الحكومــي. شــرح آلي

الفرع الثاني: دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان 
تلعــب المؤسســة الوطنيــة في إطــار الحمايــة)35)) دورًا مهمًّــا ومحوريًّــا مــن خــال 
توجيــه انتبــاه الحكومــة إلى حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان في أي جــزء مــن 
البلــد، وتقــديم المقترحــات إليهــا فيمــا يتعلــق بالمبــادرات الراميــة إلى وضــع حد 
لهــذه الحــالات، وعنــد الاقتضــاء إبــداء الــرأي بشــأن موقــف الحكومــة وردود 
ــادرات  فعلهــا، ونشــر الفتــاوى والتوصيــات والمقترحــات والتقاريــر وجميــع المب
ــوق  ــاك حق ــة لانته ــا لأي حال ــد تناوله ــة عن ــة الوطني ــا المؤسس ــ يتتخذه ال
الإنســان)35))، فضــاً عــن تلقــي الشــكاوى المتعلقــة بحقــوق الإنســان ودراســتها 
ــه منهــا إلى جهــات الاختصــاص مــع  ــرى إحالت ــة مــا ت والبحــث فيهــا، وإحال
ــاع  ــة الاتب ــال، أو تبصــ رذوي الشــأن بالإجــراءات الواجب متابعتهــا بشــكل فعّ
ومســاعدتهم في اتخاذهــا، أو المعاونــة في تســويتها مــع الجهــات المعنيــة)35))، 
ــراء  ــان، وإج ــوق الإنس ــاكات حق ــة برصــد حــالات انته ــص المؤسس ــا تخت كم
التقصــي الــازم، والقيــام بالزيــارات الميدانيــة المعلنــة وغــ رالمعلنــة وفــق 
الأصــول المتبعــة لرصــد أوضــاع حقــوق الإنســان في المؤسســات الإصلاحيــة 
أو  والتعليميــة،  الصحيــة  والــدور  العماليــة  والتجمعــات  الاحتجــاز  وأماكــن 
ــوق الإنســان  ــاك حق ــا لانته ــون موقعً ــكان عــام آخــر يشــتبه في أن يك أي م
ــة إلى وضــع حــد لهــذه  ــادرات الرامي ــق بالمب ــ يتتعل ــديم المقترحــات ال ــع تق م

354- يتمثــل دور المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان في حمايــة حقــوق الإنســان، بمعــ ىالمســاعدة علــى اســتبانة 
ــة  انتهــاكات حقــوق الإنســان والتحقيــق فيهــا، لتقــديم أولئــك المســؤولين عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان إلى العدال

ــا.  ــبل انتصــاف وإنصــاف الضحاي ــ رس ولتوف

355 -Op.cit.

ــوق الإنســان”، انظــر المرجــع  ــة لحق ــات المؤسســات الوطني ــم فعالي ــوق الإنســان “تقيي ــدولي لسياســة حق ــس ال 356- المجل
 http://www.ichrp.org/files/reports/19/125_report_ar.pdf  .24 الســابق، 
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الحــالات، وعنــد الاقتضــاء إبــداء الــرأي بشــأن موقــف تلــك الجهــات وردود 
فعلهــا)35)).

وقياسًــا علــى ذلــك، ســنذكر أبــرز المهــام الــ يقامــت بهــا المؤسســة الوطنيــة في 
إطــار الحمايــة، وذلــك علــى النحــو الآتي:

أ أصــدرت المؤسســة الوطنيــة عــدة بيانــات تدعــو فيهــا أفــراد المجتمــع إلى 	-
ــل  ــأدوات العم ــف، والتمســك ب اليقظــة وعــدم الانجــرار وراء دعــوات العن
ــة المتاحــة  ــب المشــروعة بالوســائل القانوني ــاع عــن المطال الســلمي، والدف
الــ يكفلهــا القانــون، إلى جانــب التمســك بالوحــدة الوطنيــة وتعزيــز قيــم 
التعايــش الســلمي بــ نالفئــات والمكونــات في المجتمــع البحريــي، والابتعاد 
عــن كل مــا مــن شــأنه تأجيــج الكراهيــة وتعميــق الفرقــة، كمــا دعــت 
الجهــات المختصــة إلى ضــرورة تطبيــق القانــون بمــا يحــد مــن اللجــوء إلى 
ــرأي  ــى تشــجيع العمــل الســلمي في ممارســة حريــة ال العنــف، والعمــل عل
والحــق في التعبــ رالــ يكفلهــا دســتور مملكــة البحريــن والتشــريعات 
الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة، وإلى أهميــة إحــداث نــوع مــن التــوازن بــ ن
مكافحــة الإرهــاب واحتــرام وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات العامــة 
ــه  ــاص من ــذي لا من ــع، ال ــة والمجتم ــ نالدول ــف المنشــود ب ــان التكات لضم
ًــا لقــرار مجلــس الأمــن رقــم  لنجــاح جهــود مكافحــة الإرهــاب تحقيق

.)1373(
 في ذات الســياق المتعلــق بحمايــة حقــوق الإنســان، حضــرت المؤسســة 	-ب

ــة عــددًا مــن جلســات المحاكمــات الــ يكان لهــا صــدى في الشــأن  الوطني
العــام، منهــا حضــور جلســات ثلاثــة متهمــ نفي قضيــة جمــع أمــوال 
ــث  ــدون ترخيــص وغســل أمــوال، وجلســات محاكمــة أحــد المتهمــ نبب ب
وإذاعــة أخبــار وبيانــات وشــائعات كاذبــة حــول الأوضــاع الداخليــة في 
ــر(،  ــي )تويت ــل الاجتماع ــج التواص ــى برنام ــه عل ــ رتغريدات ــن ع البحري

357- المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان: مرســوم بقانــون رقــم )20( لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانون رقم )26( لســنة 
http://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/ ــة لحقــوق الإنســان 2014 بإنشــاء المؤسســة الوطني

 documents/download/Law-Decree_No_20_of_2016.pdf
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بالإضافــة إلى قضيــة أخــرى نســبت فيهــا إليــه تهمتــا إذاعــة أخبــار 
ــرة في زمــن حــرب مــن شــأنها  ــات مث ــة والعمــد إلى دعاي ــات كاذب وبيان
إلحــاق الضــرر بالاســتعدادات والعمليــات الحربيــة، وإهانــة هيئــة نظاميــة 
ــى حســابه  ــات عل ــق نشــر عــدد مــن التدريب ــة، عــن طري ــق العلاني بطري
بأحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وقــد جــاء حضــور المؤسســة لجلســات 
المحاكمــة لغــرض الاطــاع والتأكــد مــن صحــة الإجــراءات القضائيــة 
وتحقيــق العدالــة في محاكمــة المتهمــن، ومــدى توافــر الضمانــات القانونية 

ــن. ــوق المتهم لحق
ج  كمــا تختــص المؤسســة برصــد حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان، وقــد 	-

رصــدت في إحــدى الصحــف خــرًا حــول حرمــان رضيــع مــن الجــواز 
البحريــ يلتشــابه اسمــه مــع مطلــوب وممنــوع مــن الســفر، فقامــت 
بمتابعــة الموضــوع مــع الجهــات المعنيــة الــ يباشــرت الإجــراءات القانونيــة 
المتبعــة في هــذا الشــأن وتمــت تســوية الأمــر. كمــا رصــدت مــا تم تداولــه 
ــة  ــرض ســيدة مــن أصــول عربي في وســائل التواصــل الاجتماعــي عــن تع
ــة  ــت المؤسس ــك قام ــر ذل ــى إث ــا، وعل ــل طليقه ــن قب ــف الجســدي م للعن
الوطنيــة بزيــارة المذكــورة في مستشــفى الســلمانية الطــي وتدويــن مجمــل 
ــة مــن أجــل  ــات المعني ــع الجه ــا م ــة موضوعه ــا تمــت متابع طلباتهــا، كم

ــا.  ــا ولأطفاله ــة له ــة اللازم ــ رالحماي ــان توف ضم
د آليــات 	- الوطنيــة علــى تطويــر وتحديــث  المؤسســة  إطــار حــرص   وفي 

التواصــل مــع المواطنــ نوالمقيمــ نبهــدف الوصــول إلى أقصــى مســتويات 
الحمايــة والتعزيــز في الشــأن الحقوقــي، مكنــت المؤسســة للمواطنــ ن
والمقيمــ نالتواصــل معهــا لتقــديم الشــكاوى والمســاعدة ســواء بالحضــور 
ــة  الشــخصي، أو عــ رالموقــع الإلكتــروني أو عــن طريــق صفحاتهــا الرسمي
ــا  ًــا خاصًّ علــى برامــج التواصــل الاجتماعــي. كمــا دشــنت المؤسســة تطبيق
بالهاتــف الجــوال ليمكــن الأفــراد مــن تقــديم الشــكاوى بــكل أريحيــة 
ــى رقــم الخــط  ــدة عل عــره، كمــا دشــنت خدمــة مركــز الاتصــال الجدي
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الســاخن المجــاني )80001144( لتلقــي الشــكاوى وطلبــات المســاعدة وأي 
ــا. ــق بعمله ــارات تتعل استفس

وفي إطــار تفعيــل اختصــاص المؤسســة الوطنيــة في القيــام بالزيــارات  هـ-	
الميدانيــة المعلنــة وغــ رالمعلنــة لرصــد أوضــاع حقــوق الإنســان، قامــت 
المؤسســة الوطنيــة بزيــارات غــ رمعلنــة لمراكــز الإصــاح والتأهيــل في 
مدينــة عيســى، ومركــز رعايــة الأحــداث، ومركــز الإبعــاد الخــاص بالذكور 
والإنــاث لغــرض الوقــوف علــى أوضــاع هــذه المراكــز والأشــخاص المقيــدة 
حريتهــم ومــدى مواءمتهــا مــع التشــريعات والنظــم الوطنيــة ذات الصلــة 

ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــوك الدولي والصك

ــوق  ــة إزاء حق ــات الدول ــول إن واجب ــن الق ــث، يمك ــرض الفصــل الثال ــد ع وبع
ــة  ــب مــن الدول ــة مســتويات: فالمســتوى الأول يتطل ــى ثلاث ــم عل الإنســان تت
ــاع  ــة، بالامتن ــوق كاف ــرام الحق ــا واجــب احت ــا ووكلائه ــع أجهزته ــن جمي وم
عــن فعــل أي شــيء ينتهكهــا أو يمســها. والمســتوى الثــاني يتطلــب مــن الدولــة 
واجــب الحمايــة مــن خــال اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع أجهــزة الدولــة، 
أو الأفــراد الآخريــن، أو المجموعــات الأخــرى مــن انتهــاك حقــوق الإنســان، 
وصــولً إلى المســتوى الثالــث والأخــ رالــذي يتطلــب مــن الدولــة واجــب تنفيــذ 
الحــق مــن خــال اتخــاذ الإجــراءات الضروريــة لكــي تضمــن أن كل شــخص 
تحــت ولايتهــا لــه فــرص في إشــباع الاحتياجــات الــ يتعتــرف بهــا المعاهــدات 
بالجهــود  تأمينهــا  يمكــن  لا  والــ ي الإنســان،  بحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة 

الشــخصية. 

****



الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني 228

الخاتمة
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تناولــت في هــذه الدراســة موضــوع الآليــات القانونيــة لحمايــة حقــوق الإنســان 
علــى المســتويين الــدولي والوطــي، اســتعرضت في الفصــل الأول مــن الدراســة 
التعريــف بحقــوق الإنســان، وخلصــت إلى أنــه لا يوجــد أي إعــان أو معاهــدة 
دوليــة خاصــة بحقــوق الإنســان تحــدد مفهومــه بشــكل دقيــق، إذ اكتفــت 
ــان في  ــوق الإنس ــوم حق ــد مفه ــهام في تحدي ــة بالإس ــدات الدولي ــك المعاه تل
موضــوع معــ نوفــق نــوع الحــق الــذي تحميــه. أمــا الفصــل الثــاني مــن الدراســة 
فتناولــت فيــه الآليــات الدوليــة والإقليميــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان، 
ــة قــد أوردت مــن الآليــات  وخلصــت في هــذا الفصــل إلى أن المعاهــدات الدولي
مــا يقتضــي قيــام أجهــزة معينــة لمراقبــة تنفيــذ بنودهــا، تراوحــت بــ ن
ــدول  ــن ال ــة م ــة للنظــر في الشــكاوى المقدم ــة تعاقدي ــات دولي اختصــاص آلي
الــ يلم تلتــزم بالاتفاقيــات المصــدق عليهــا، فضــاً عن وجــود الآليــات الدولية 
ــا انتهــاكات حقــوق الإنســان  ــك لإفســاح المجــال لضحاي ــة وذل غــ رالتعاقدي
بتقــديم شــكاواهم إن لم تلتــزم دولهــم بالآليــات التعاقديــة، بالإضافــة إلى 
ــدول  ــق لل ــي المطل ــ يتنقــل الاختصــاص الداخل ــة ال ــات الإقليمي ــود الآلي وج
الأعضــاء في حمايــة حقــوق الإنســان إلى الاختصــاص الإقليمــي. أمــا الفصــل 
الثالــث والأخــ رمــن الدراســة، فقــد اســتعرضتُ فيــه الآليــات الوطنيــة لحمايــة 
وتعزيــز حقــوق الإنســان، وانتهيــتُ في هــذا الفصــل إلى أن تجانــس عمــل 
ســلطات الدولــة الثــاث إلى جانــب منظمــات المجتمــع المــدني والمؤسســات 

المســتقلة هــو ســر نجــاح قضيــة ملــف حقــوق الإنســان في البلــد.
نصــل إلى أن قضيــة الأمــن تهمنــا جميعًــا باعتبارنــا أفــرادًا في منظومــة 
ــع علــى أن تلاحــم الأمــة يهــم كل فــرد منــا.  المجتمــع الــدولي، إذ يــكاد يُجمَ
ــه  ــى وج ــة عل ــده كل أم ــود تنش ــل منش ــل أم ــال، ب ــة تق ــت كلم ــن ليس فالأم
الأرض، ولــك أن تتخيــل دولــة في غيــاب أمــن! قتــل ذريــع، تعذيــب، وتخويــف 
وتهديــد، حيــث لا يأمــن الإنســان في تلــك الظــروف علــى نفســه ولا علــى أهلــه 
ولا علــى مالــه، بــل يعيــش لحظــات الرعــب والهلــع في كل لحظــة، يخشــى فيهــا 
مداهمــة عــدو عليــه أو لصــوص، لا يهنــأ فيهــا بطعام ولا شــراب ولا نــوم ولا أي 



الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني 230

لــذة مــن ملــذات الحيــاة. وعلــى النقيــض، فــإن إطــار الانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان يــكاد لا يخــرج عــن ثقافــة العنــف والجهــل الــذي يقــود في 
دائــرة مفرغــة إلى الجهــل، فهــي ثقافــة قتــل ودمــار وتخريــب، وكلهــا تصب في 
خنــدق واحــد هــو خنــدق الهــدم المتعمــد مــع ســبق الإصــرار والترصــد، وذلــك 
ضــد البنــاء، وضــد أي خطــوة للتطويــر، وضــد زرع نــواة المفكريــن؛ لأنــه أساسًــا 
لا يصنــع حضــارة ولا تقدمًــا في الجوهــر، وأنــه ضــد وحــدة الوطــن واقتصــاده 

وتطــوره. 
وبالتــالي تُعَــدُّ حقــوق الإنســان رســالة الأمــن والســام الوحيــدة الــ ييجــب أن 
ــدًا عــن المصــالح  ــة، بعي ــكل أمان ــدولي والإقليمــي والوطــ يب يحملهــا العــالم ال
والتقلبــات السياســية. وتأكيــدًا لذلــك، نــص الإعــان العالمــي لحقوق الإنســان 
الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1948م في مادتــه الســابعة 
علــى أن: “كل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق في التمتــع بحمايــة 
متكافئــة منــه مــن دون أي تفرقــة، كمــا أن لهــم جميعًــا الحــق في حمايــة 
متســاوية ضــد أي تمييــز... وضــد أي تحريــض علــى تمييــز كهــذا”. كمــا 
اعتــرف رؤســاء الــدول والحكومــات في مؤتمــر القمــة العالمــي المنعقــد في مقــر 
الأمــم المتحــدة في نيويــورك في عــام 2005م بــأن “الســام والأمــن والتنميــة 
وحقــوق الإنســان تمثــل الدعائــم الــ يتقــوم عليهــا منظومــة الأمــم المتحــدة 
والأســس اللازمــة للأمــن والرفــاه الجماعيــن. ونســلم بــأن التنميــة والســام 

والأمــن وحقــوق الإنســان مســائل مترابطــة ويعــزز بعضهــا البعــض”. 
ولذلــك نحــن نصــدق القــول إن الشــعوب إذا آمنــت أمِنــت، وإذا أمِنــت نمــت، 
ــات  ــ اضمان ــاء ب ــ اإيمــان، ولا نم ــن ب ــن وإيمــان؛ إذ لا أم ــا أم ــق عنه وانبث
واقعيــة ضــد مــا يعكــر الصفــو في أجــواء الحيــاة اليوميــة. وإن المدخــل إلى 
دراســة القانــون هــو بدايــة حقــوق الإنســان، وتطبيــق العدالــة مــن خــال 
القاعــدة القانونيــة هــو تَحَــدٍّ كبــر، فحقــوق الإنســان لم تــأتِ مــن أجــل 
تبرئــة الُجنــاة، وإنمــا مــن أجــل ضمــان محاكمــة عادلــة لهــم في ظــل مجتمــع 
عــادل وديمقراطــي. وعلــى أســاس ذلــك، ارتبــط مفهــوم حقــوق الإنســان 
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بكرامــة الشــعوب، ولم يــزل الوعــي يتســع لمــا هــو أكــ رمــن ثقافــة الحقــوق، 
ــة إلى أدوات  ــن ثقاف ــوق الإنســان يجــب أن تتحــول م ــة حق ــأن ثقاف ــن ب وآم
وآليــات عمــل، تأكيــدًا لحقيقــة أن موضــوع حقــوق الإنســان وآلياتــه هــو 
ــوَازٍ؛  ــل مفهومــي الأمــن والحــق علــى نحــو مُ برنامــج عمــل دائــم أبــدي، يكمِّ
فحقــوق الإنســان مســؤولية جماعيــة، ولم تعــد مســؤولية فرديــة علــى عاتــق 
ــراد  ــ نالأف ــتركة ب ــؤولية مش ــي مس ــل ه ــات، ب ــات أو المنظم إحــدى الجماع
ــات  ــق ضمان ــاء فضــاء واحــد لتطبي ــات والحكومــات لبن والمنظمــات والجمعي
حقــوق الإنســان، وأن ثقافــة آليــات حقــوق الإنســان تتطلــب المعرفــة بالبعــد 
ــا دوليًّــا  الــدولي بحقــوق الإنســان، باعتبــار أن ملــف حقــوق الإنســان أصبــح ملفًّ
ترتكــز إليــه المفاوضــات الدوليــة؛ حــى لا نكــون متأخريــن عــن المســتجدات، 
ــات  ــح والكامــل حــول الآلي ــا الصحي ــة؛ فوعين ــى هامــش المــداولات الدولي وعل
يبــ يالقــدرات اللازمــة لممثلــي الــدول ليخوضــوا في هــذا البعــد الــدولي؛ حــى 

ــة في هــذا المجــال الحســاس.  تكــون لهــم الكلمــة القوي
وفي ختــام هــذه الدراســة، نــدرج أهــم مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج، ســنجيب 

مــن خلالهــا عــن الاستفســارات المطروحــة في إشــكالياتها بالمقدمــة: 
· ــوع 	 ــن الأشــكال- التن ــأي شــكل م ــان لا تهــدد -ب ــوق الإنس ــة حق إن عالمي

الغــ يللأفــراد أو الثقافــات المختلفــة؛ فالعالميــة ليســت كلمــة مرادفــة 
ًــا فيــه جميــع النــاس سواســية ويســتحقون  للتوحــد. فالتنــوع يتطلــب عالم
نفــس القــدر مــن الاحتــرام، مــع احتــرام تنــوع الخلفيــات التاريخيــة 

والثقافيــة والدينيــة.
· لا يمكــن أن نُغفِــل دور الشــريعة الإســامية الأســاس في توثيــق أواصــر 	

مبــادئ حقــوق الإنســان، ويجــب الاعتــزاز بذلــك بــدلً مــن تــداول ثقافــة 
أن حقــوق الإنســان جــاءت مــن الغــرب، وتأكيــد ذلك في مختلف الأوســاط 

الإعلاميــة والأكاديميــة.
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· ــن 	 ــد ع ــدة كل البع ــال بعي ــة أجي ــان إلى ثلاث ــوق الإنس ــات حق إن تصنيف
الصحــة والدقــة، فهــي مجــرد نظريــة لم ترتكــز إلى أدلــة قاطعــة صحيحــة. 

وبالتــالي يجــب عــدم الاســتناد إليهــا في المحافــل الأكاديميــة. 
· تعتــ رالقواعــد التشــريعية المتعلقــة بحقــوق الإنســان من النصــوص الملزمة 	

الــ ييمكــن التمســك بهــا مــن قبــل الأفــراد مباشــرة أمــام المحاكــم، وذلــك 
باعتبارهــا تتمتــع بقيمــة دســتورية، وهــو مــا يعــ يبحــق أنــه يتعــ نعلــى 
المشُــرِّع عندمــا يتدخــل لتنظيــم الحقــوق والحريــات ألا يتدخــل ليفعّلهــا 
ــكل  ــب مفعــاً ل ــا متكامــل الجوان ــا تنظيمً ــه أن ينظمه ــل علي فحســب، ب
الضمانــات الدســتورية لهــا، وألا يُغفِــل جانبًــا مــن جوانبهــا لا يكتمــل 

التنظيــم إلا بــه.
· ــوق 	 ــاك حق ــا، وهن ــن تقييده ـًـا يمك ــاك حقوق ــارة إلى أن هن تجــدر الإش

ــوارئ. ــالات الط ــا حــى في ح ــا أو تقييده ــة لا يجــوز تعليقه معين
· إن ميثــاق الأمــم المتحــدة يُعَــدُّ معاهــدة متعــددة الأطــراف، تبــ نالحقوق 	

والواجبــات القانونيــة للــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة، وهــو بذلــك لم 
ينشــئ “دولــة فــوق الــدول” أو شــيئا شــبيها بـ”حكومــة عالميــة”، وبالتــالي 
فــ ايجــوز لــه التدخــل في نطــاق الولايــة الوطنيــة لدولــة مــا في أي شــأن 

خــاص بهــا.
· ــة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان -ذي القيمــة 	 ــى الرغــم مــن أهمي عل

الأدبيــة- باعتبــاره الوثيقــة الأولى المؤسســة، فإنــه لم يتــم الاعتمــاد عليــه 
ــة  ــولات لاحق ــات وبروتوك ــاد اتفاقي ــز لاعتم ــل تم التجهي ــي، ب ــكل كل بش
ــا لتحقيــق  ــر كفــاءة وإلزامً ــة أكث ــة ووطني ــة وإقليمي لتتضمــن آليــات دولي

ــوادر ضمانــات حقــوق الإنســان. ب
· يــكاد يُجمَــع علــى ضــرورة نقــل حقــوق الإنســان مــن الاختصــاص الداخلــي 	

المطلــق للــدول الأعضــاء إلى الاختصــاص الإقليمــي؛ إذ لم تعــد مســألة 
حقــوق الإنســان مــن المســائل بصفــة مطلقــة للاختصــاص الداخلــي أو مــن 
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المســائل المطلقــة للاختصــاص الــدولي فقــط، بــل يجــب أن يتكامــل كل مــن 
المجتمــع الــدولي والإقليمــي والمحلــي لحمايــة منظومــة حقــوق الإنســان.

· علــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تعــد أول إطــار 	
تطبيقــي للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وعلــى الرغــم مــن الصياغــة 
الدقيقــة للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان بمــا يمكــن وصفهمــا 
بأنهمــا علامــة بــارزة في طريــق تطــور القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، 
فإنهمــا يظهــران بمســتوى أقــل أمــام شموليــة الميثــاق العــربي لحقــوق 
الإنســان الــذي يــدرج كل فئــات حقــوق الإنســان فيــه، والــذي ظــلّ ســاكنًا 
علــى الرغــم مــن ذلــك، ولم يُجــارِ التطــورات الدوليــة ليحتفــظ بأولويتــه. 

· والمؤسســات 	 المــدني  المجتمــع  ومنظمــات  الدولــة  بــن  العلاقــة  تتســم 
الحقوقيــة بالتكامــل والرشــد والتعزيــز المتبــادل بــن الأدوار، ولذلــك اعتُبِــر 
كل مــن منظمــات المجتمــع المــدني والمؤسســات الحقوقيــة حاميًــا للمجتمــع 

ــزوال.  ــة مــن ال ككل مــن الاغتيــال والدول

كما توصلنا إلى عدد من التوصيات، هي كالآتي:
	 نوصــي المشــرع البحريــي، بالتدخــل لرفــع القيمــة القانونيــة للمعاهــدات

علــى أن تكــون مســاوية لقيمــة الدســتور بمــا يضفــي الحمايــة الدســتورية 
الفاعلــة لحقــوق الإنســان.

	 الضوابــط تشــكيل  لإعــادة  العــربي  المجتمــع  تكاتــف  بضــرورة  نوصــي 
لتشــكيل مجلــس الأمــن -الجهــاز التنفيــذي للأمــم المتحــدة- لوضــع حــد 
للسياســة التعســفية المتناقضــة لعمــل المجلــس، نظــرًا إلى تأثــ رالــدول 

العظمــى السياســي باســتخدام حــق الفيتــو. 
	 لا توجــد أي اتفاقيــة عربيــة لمناهضــة التعذيــب أو الوقايــة منــه، بالرغــم

مــن حظــر الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان التعذيــبَ في المــادة الـــ)8( 
منــه، فــكان مــن الضــروري اعتمــاد اتفاقيــة عربيــة للوقايــة مــن التعذيــب 
والعقــاب عليــه، تماشــيًا مــع الاتفاقيــة الأمريكيــة والأوروبيــة، وذلــك مــن 
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ــة  ــة مضاف ــولات اختياري ــاد بروتوك ــاق واعتم ــل الميث خــال إدخــال تفعي
إليــه أســوة بمــا جــرت عليــه العــادة في العديــد مــن المنظمــات الإقليميــة.

	 نوصــي بــأن يتــم إعــادة النظــر في تعديــل النظــام الأساســي للميثــاق
للمحكمــة  الأساســي  النظــام  مــع  ليتكامــل  الإنســان  العــربي لحقــوق 
ــا للشــكاوى يســمح  العربيــة لحقــوق الإنســان، مــن خــال تضمينــه نظامً
للــدول والمنظمــات غــ رالحكوميــة والأفــراد بتقــديم الشــكاوى، في إطــار 
مــا يمكــن أن تتوافــق عليــه الــدول الأطــراف فيــه، بحيــث يمكــن تخويــل 
ــاق حــق اللجــوء إلى  ــة عــن الميث ــوق الإنســان المنبثق ــة لحق ــة العربي اللجن
المحكمــة حــال فشــلها في تســوية الادعــاءات الخاصــة بانتهــاكات حقــوق 

ــا. الإنســان المرفوعــة إليه
	 ضــرورة التدقيــق الموضوعــي في التشــريعات المتعلقــة بحقــوق الإنســان

الــ ييصدرهــا البرلمــان، فضــاً عــن  بشــكل مباشــر أو غــ رمباشــر، 
ــدّ مبــدًا  توحيدهــا للمســاهمة في تطبيــق مبــدأ الأمــن القانــوني الــذي يُعَ
متأصــاً بالقانــون، للوصــول إلى تحقيــق أكــ رفاعليــة للحــق مــن خــال 

ــة. اســتقرار المراكــز القانوني
	 ــة ــة للعولم ــار الســلبية والإيجابي ــراءة الآث ــق بق ــاك إشــكالية تتعل تظــل هن

علــى مؤسســات المجتمــع المــدني، وإشــكالية القبــول الموضوعــي لفكــرة 
إمكانيــة تكــوّن مجتمــع مــدني فعــال في المنطقــة العربيــة، لذلــك نوصــي 
بــأن يكــون هنــاك تعــاون أكثــر فاعليــة بــ نمؤسســات المجتمــع المــدني مــع 
النظــام الحاكــم مــن أجــل تعزيــز الحمايــة القانونيــة لحقــوق الإنســان، 
والآليــات  القانــون  تطويــر  في  وفعــالً  إيجابيًّــا  دورًا  تلعــب  أن  علــى 
ــه هــذه  ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة إلى ال ــة، بالإضاف ــة وغــ رالتعاهدي التعاهدي
المؤسســات مــن رفــع كفــاءة موظفــي الدولــة وأجهزتهــا عمومًــا عــ رإقامــة 
دورات تدريبيــة وتثقيفيــة لأجهــزة الشــرطة والقــوات المســلحة للبلــد حــول 

ــرام حقــوق الإنســان. احت
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	 إن الآليــات الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان تهــدف إلى التعامــل
مــع الــدول الأطــراف مــن خــال عمليــة بنــاء وتعــاون وليــس مــن خــال 
الإدانــة، الأمــر الــذي يضعــف قوتهــا وســلطتها في إعــادة مســار الــدول إلى 
النهــج القــويم لتنفيــذ حقــوق الإنســان، وبالتــالي يجــب إعــادة النظــر في 
ــة لتطبيقــات حقــوق الإنســان.  تلــك الآليــات بمــا يضمــن حمايــة فاعل

	 تعزيــز التعــاون الــدولي في المجــالات المتعلقــة بحقــوق الإنســان، واقتبــاس
الأنظمــة والأدوات الناجحــة مــن الخــرات الدوليــة لتبنيهــا وتطبيقهــا 

ــة. ــة العربي ــة تجمــع منظومــة المنطق ــة فعال ــة إقليمي للوصــول إلى آلي
	 وفي الختــام، نبــ نأن المعلومــات وجميــع القــرارات حــول إنشــاء الأســاليب

الفنيــة المناســبة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان لــن تجــدي، ولــن تكــون 
ذات فعاليــة مــا لم تُصـَـغْ في شــكل أنمــاط للســلوك قابلــة للتطبيــق والتنفيذ 
بواســطة المعايــ روالقواعــد الدوليــة. هــذه الإجــراءات تبــ نأهميــة القانــون 
ــات الــ يأدت  ــدولي في المجتمــع المعاصــر في هــذا المجــال، رغــم الصعوب ال
في كثــ رمــن الأحيــان إلى عــدم فاعليتــه نتيجــة الأخــذ بالاعتبــارات 
ــدات  ــرام المعاه ــد إب ــ نأو عن ــرار القوان ــد إق ــة عن ــية والاقتصادي السياس
الدوليــة، وبالتــالي تقــع هــذه المســؤولية علــى وســائل الإعــام وجهــات 
ــوق الإنســان بشــكل  ــة حق ــك مــن خــال نشــر ثقاف ــد ذل الاتصــال لتأكي
عــام، وبالأخــص موضــوع الآليــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة تمهيــدًا 
الحقــوق  تعــداد  في  المحصــورة  الثقافــة  تتجــاوز  فكــرة  إلى  للوصــول 
ــان  ــوق الإنس ــتخدام أدوات حق ــة اس ــة حقيق ــا، لتصــل إلى معرف وأنواعه

ــا. ــا ووطنيًّ ــا وإقليميًّ وآلياتهــا دوليًّ
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الملاحق
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الملحق )1(

الفرع الأول: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
International Covenant on Civil and Political Rights

نبذة عن العهد

هــو اتفاقيــة متعــددة الأطــراف اعتمدتهــا الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة في 16 ديســمبر 1966م. 

يتكــون العهــد مــن ديباجــة وســتة أجــزاء تضــم 53 
ــة لحقــوق  مــادة. ويعتــ رجــزءًا مــن الشــرعة الدولي
ــة  ــة المعني ــق الدولي ــم الوثائ ــن أه ــو م ــان، وه الإنس

ــالم. ــى مســتوى الع ــوق الإنســان عل ــم حق بتنظي
تضمــن العهــد الحقــوق والحريــات العامــة للأفــراد 
ــرام  ــدول باحت ــزام ال ــب مــن خلالهــا بإل ــذي طال وال
كالحــق  للأفــراد،  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق 
الــرأي  وحريــة  والديــن،  والفكــر،  الحيــاة،  في 
ــة والأمــان، وحقــوق التجمــع  ــر، وحــق الحري والتعب
والانتخــاب، وحــق التقاضــي، وحــق الحصــول علــى 

العادلــة. محاكمــة 

دخلت حيز النفاذ 
في 

23 مارس 1976 

169)358(عدد الدول الأطراف

(((

358- United Nations Treaty Collection
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=ar 
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الآلية الدولية 
التعاقدية المنبثقة

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، وهــي هيئــة تتألف 
دولهــا  تنفيــذ  ترصــد    ، مســتقلًّ خبــرًا   18 مــن 
الأطــراف للعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــراف  ــدول الأط ــع ال ــون جمي ــث تك ــية، بحي والسياس
ملزمــة بتقــديم تقاريــر منتظمــة إلى اللجنــة عــن 
الــدول  تقــدم  أن  علــى  الحقــوق.  إعمــال  كيفيــة 
تقريــرًا أوليًّــا بعــد ســنة مــن انضمامهــا إلى العهــد ثم 
ــع  ــك )كل أرب ــة ذل ــت اللجن ــر كلمــا طلب تقــدم تقاري
ســنوات عــادة(. وتفحــص اللجنــة كل تقريــر وتــوافي 
الدولــة الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتهــا في شــكل 

»ملاحظــات ختاميــة«.
وبالإضافــة إلى إجــراء تقــديم التقاريــر، تنــص المادة 
ــى أن تنظــر اللجنــة في الشــكاوى  41 مــن العهــد عل
بــن الــدول، فضــاً عــن نشــر تفســراتها لمحتويــات 
والمعروفــة  الإنســان،  بحقــوق  المتعلقــة  الأحــكام 
بـ»التعليقــات العامــة« بشــأن القضايــا المواضيعيــة أو 

أســاليب عملهــا. 

هل انضمت مملكة 
البحرين إلى العهد

نعم، بالقانون رقم )56( لسنة 2006 بتاريخ 20 
سبتمبر 2006م 

1- إن التزام مملكة البحرين بالمواد )3()360(التحفظات

(((

360-  تنــص المــادة )3( علــى أن: “تتعهــد الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بكفالــة تســاوي الرجــال والنســاء في حــق التمتــع بجميــع 
الحقــوق المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا في هــذا العهــد”.



2018239الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني

التحفظات 

و)18()361( و)23()362( من هذا العهد يكون في حدود 
أحكام المادة)2()363( والفقرة )ب( من المادة )5()364( 

من الدستور.
2- تفســــر مملكة البحرين الفقرة )5( من المادة 

)9()365( من هذا العهد بأنها لا تخل بحقها في 
تحديد أسس وقواعد الحصول على التعويض 

المنصوص عليه في هذه الفقرة.
3- إن التزام مملكة البحرين بالفقرة )7( من المادة 

)14( )366(من هذا العهد يكون في حدود أحكام 
المادة )10( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم )15( لسنة 1976.)367(
(((

361- تنــص المــادة )18( علــى أن: )1( لــكل إنســان الحــق في حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه في أن يديــن 
بديــن مــا، وحريتــه في اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه في إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر 
ــن شــأنه  ــراه م ــض أحــد لإك ــى حــدة. )2( لا يجــوز تعري ــ أأو عل ــام الم ــة، وأم ــع جماع ــرده أو م ــم، بمف والممارســة والتعلي
أن يخــل بحريتــه في أن يديــن بديــن مــا، أو بحريتــه في اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره. )3( لا يجــوز إخضــاع حريــة 
الإنســان في إظهــار دينــه أو معتقــده، إلا للقيــود الــ ييفرضهــا القانــون والــ يتكــون ضروريــة لحمايــة الســامة العامــة أو 
النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم الأساســية. )4( تتعهــد الــدول الأطــراف في 
هــذا العهــد باحتــرام حريــة الآبــاء، أو الأوصيــاء عنــد وجودهــم، في تأمــ نتربيــة أولادهــم دينيًّــا وخلقيًّــا وفقًــا لقناعاتهــم 

الخاصــة.
ــع  ــة المجتم ــع بحماي ــا حــق التمت ــع، وله ــة والأساســية في المجتم ــة الطبيعي ــادة )23(: )1( الأســرة هــي الوحــدة الجماعي 362- الم
والدولــة. )2( يكــون للرجــل والمــرأة، ابتــداء مــن بلــوغ ســن الــزواج، حــق معتــرف بــه في التــزوج وتأســيس أســرة. )3( لا ينعقــد 
أي زواج إلا برضــا الطرفــ نالمزمــع زواجهمــا رضــاء كامــاً لا إكــراه فيــه. )4( تتخــذ الــدول الأطــراف في هــذا العهــد التدابــ ر
المناســبة لكفالــة تســاوي حقــوق الزوجــ نوواجباتهمــا لــدى التــزوج وخــال قيــام الــزواج ولــدى انحلالــه. وفى حالــة الانحــال 

يتوجــب اتخــاذ تدابــ رلكفالــة الحمايــة الضروريــة لــأولاد في حالــة وجودهــم.
363- “دين الدول الإسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية”. 

ــاة  ــن الحي ــع، ومســاواتها بالرجــال في ميادي ــا في المجتم ــرأة نحــو الأســرة وعمله ــات الم ــ نواجب ــق ب ــة التوفي ــل الدول 364-“تكف
ــامية”.  ــريعة الإس ــكام الش ــال بأح ــة دون إخ ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــية والاجتماعي السياس

365- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. 
366- تنــص المــادة )14( الفقــرة الســابعة علــى أنــه: “ لا يجــوز تعريــض أحــد مجــددًا للمحاكمــة أو للعقــاب علــى جريمــة ســبق أن 

أديــن بهــا أو بــرئ منهــا بحكــم نهائــي وفقًــا للقانــون وللإجــراءات الجنائيــة في كل بلــد”.
367- تنــص المــادة العاشــرة علــى أنــه: “ فيمــا عــدا الجرائــم الــواردة بالمــادة السادســة لا تجــوز إقامــة الدعــوى علــى مــن ثبــت أن 
المحاكــم الأجنبيــة قــد برأتــه ممــا اتهــم بــه أو حكمــت عليــه نهائيًّــا واســتوفى جــزاءه أو كان الجــزاء قــد ســقط بالتقــادم”. 
حيــث تنــص المــادة السادســة مــن قانــون العقوبــات البحريــ يعلــى أنــه: “ تســري أحــكام هــذا القانــون علــى كل مواطــن 
ــة  ــن الدول ــات الماســة بأم ــن الجناي ــة م ــاً أو شــريكًا في جناي ــه فاع ــاً يجعل ــن عم ــة البحري ــب خــارج دول ــي ارتك أو أجن
الخارجــي أو الداخلــي المنصــوص عليهــا في الفصلــ نالأول والثــاني مــن البــاب الأول مــن القســم الثــاني أو في جنايــة تقليــد 

الأختــام والعلامــات العامــة أو تزييــف العملــة وأوراق النقــد المنصــوص عليهــا في المــواد 257، 262، 263”.
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الخــاص  -أ الــدولي  بالعهــد  الملحــق  الأول  الاختيــاري  البروتوكــول 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية بشــأن تقــديم شــكاوى مــن قبــل الأفــراد
Optional Protocol to the International Covenant  
on Civil and Political Rights

نبذة عن 
البروتوكول

المتحــدة في 16  العامــة للأمــم  اعتمدتــه الجمعيــة 
ديســمبر 1966م. ويتكــون مــن 14 مــادة. تعتــرف فيــه 
الدولــة الطــرف في البروتوكــول باختصــاص اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان في اســتلام ونظــر الشــكاوى 
المقدمــة مــن الأفــراد الداخلــ نفي ولايــة تلــك الدولــة 
الحقــوق  انتهاكهــا لأحــد  يدعــون  الذيــن  الطــرف 

ــد. ــررة لهــم بموجــب العه المق

دخل حيز النفاذ 
في 

23 مارس 1976م

عدد الدول 
الأطراف

)368( 116

(((

 368-United Nation Treaty Collection: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&clang=_en 
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الآلية التعاقدية 
الدولية المنبثقة

اللجنــة  منــح  للعهــد  الأول  الاختيــاري  البروتوكــول 
المعنيــة بحقــوق الإنســان اختصــاصَ بحــث مــا يُقــدم 
مــن شــكاوى فرديــة تتعلــق بادعــاءات بانتهــاك الــدول 
وبالتــالي  العهــد.  أحــكام  البروتوكــول  في  الأطــراف 
فــإن اللجنــة هنــا تختــص باســتلام ونظــر الشــكاوى 
المقدمــة مــن الأفــراد الداخلــ نفي ولايــة تلــك الدولــة 
ــا انتهــاك مــن  ــن يدعــون أنهــم ضحاي الطــرف والذي
ــد.  ــررة في العه ــوق المق ــن الحق ــا لأي حــق م جانبه

فبموجــب هــذه الآليــة، ينعقــد حــق أي فــرد في تقــديم 
شــكوى للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عــن انتهــاك 
لحــق تحميــه هــذه اللجنــة، بشــرط أن تكــون الحكومة 
موضــوع الشــكوى قــد صدقــت علــى البروتوكــول الــذي 

ينــص علــى الآليــة.

هل انضمت 
البحرين إلى 
البروتوكول

لا
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البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق ب-
المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام

 second Optional Protocol to the International Covenant on Civil
and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty

نبذة عن 
البروتوكول

اعتمــد مــن قبــل الجمعية العامــة للأمم المتحــدة في 15 
ديســمبر 1989م، ويتكــون مــن 11 مــادة تنــادي بإلغــاء 
عقوبــة الإعــدام اقتناعًــا بأنــه ينبغــي اعتبــار جميــع 
ــا في  ــة الإعــدام تقدمً التدابــ رالراميــة إلى إلغــاء عقوب
التمتــع بالحــق في الحيــاة، وهــذا مــا أكدتــه مادتــه 
الأولى - الفقــرة الأولى »لا يعــدم أي شــخص خاضــع 
للولايــة القضائيــة لدولــة طــرف في هــذا البروتوكــول«.

دخل حيز النفاذ 
في 

 11 يوليو 1991م

عدد الدول 
الأطراف

)369( 85

الآلية التعاقدية 
الدولية المنبثقة

الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  اختصــاص  يمتــد 
الأفــراد  مــن  المقدمــة  الشــكاوى  ونظــر  لاســتلام 
الداخلــ نفي ولايــة تلــك الدولــة الطــرف الــ يصدّقــت 
علــى بروتوكــول إلغــاء عقوبــة الإعــدام والذيــن يدعــون 
أنهــم ضحايــا انتهــاك مــن جانبهــا حــول هــذا الشــأن.

هل انضمت 
البحرين إلى 
البروتوكول

لا
(((

 369-United Nation Treaty Collection: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&clang=_en 
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الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد  الثــاني:  الفــرع 
والثقافيــة والاجتماعيــة 

 International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights

نبذة عن 
العهد

اعتمــد بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
بتاريــخ 16 ديســمبر 1966م. 

يتكــون مــن ديباجــة وخمســة أجــزاء تضــم 31 مــادة. نــص 
العهــد علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــر المصــر، والحــق في  ــل، والحــق في تقري كالحــق في العم
ــات، والحــق في الضمــان الاجتماعــي، كمــا  ــن النقاب تكوي
ألــزم العهــد الــدول الأطــراف باتخــاذ التدابــ راللازمــة 

ــة إعمــال الحقــوق المعتــرف فيهــا بالعهــد. لكفال

دخلت حيز 
النفاذ في

3 يناير 1976م

عدد الدول 
الأطراف

160
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الآلية الدولية 
التعاقدية 
المنبثقة

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة 
 ، ــرًا مســتقلًّ ــة المؤلفــة مــن 18 خب ــة، وهــي الهيئ والثقافي
ترصــد تنفيــذ دولهــا الأطــراف للعهــد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وجميــع 
تقاريــر منتظمــة إلى  بتقــديم  الأطــراف ملزمــة  الــدول 
ــدول  ــى ال ــة إعمــال الحقــوق. ويجــب عل اللجنــة عــن كيفي
ــا في غضــون ســنتين مــن  الأطــراف أن تقــدم تقريــرًا أوليًّ
قبــول العهــد وأن تقــدم بعــد ذلــك تقريــرًا كل خمــس 
الدولــة  وتــوافي  تقريــر  كل  اللجنــة  وتفحــص  ســنوات. 
الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتهــا في شــكل »ملاحظــات 
تفســرها  بنشــر  اختصاصهــا  إلى  بالإضافــة  ختاميــة”. 

لأحــكام العهــد، المعــروف بالتعليقــات العامــة. 

هل انضمت 
مملكة 

البحرين إلى 
العهد

نعم، بالقانون رقم )10( لسنة 2007

تاريخ 
الانضمام

27 سبتمبر 2007م

التحفظات:
البنــد )د( مــن الفقــرة )1( مــن المــادة )8( مــن هــذا العهــد 
المرافــق  في  الإضــراب  حظــر  ألا يخــل بحقهــا في  علــى 

العامــة.)370( الحيويــة 

(((

370-  تنــص المــادة )8( البنــد )د( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى: “حــق 
الإضــراب، شــريطة ممارســته وفقًــا لقوانــ نالبلــد المعــي”.
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أ- البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة المعــي بتلقــي اللجنــة المعنيــة 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للبلاغــات والنظــر فيهــا
Optional Protocol to the International Covenant on Economic,  
Social and Cultural Rights

نبذة عن 
البروتوكول

ديســمبر   10 بتاريــخ  العامــة  الجمعيــة  اعتمدتــه 
2008م. 

يتكــون مــن ديباجــة و22 مــادة. يهــدف إلى إعطــاء 
اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الفرديــة  الشــكاوى  بتلقــي  الاختصــاص  والثقافيــة 

ــا.  والبلاغــات والنظــر فيه

هل دخل حيز 
النفاذ؟

لم يدخل حيز النفاذ ح تىتاريخه

عدد الدول 
الأطراف

9 دول

الآلية الدولية 
التعاقدية المنبثقة

إن البروتوكــول الاختيــاري للعهــد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة يمنــح 
اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
البلاغــات  وبحــث  تلقــي  اختصــاص  والثقافيــة 
المقدمــة مــن أفــراد يدعــون أن حقوقهــم بموجــب 

ــت. ــد انتُهك ــد ق العه



الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني 246

الآلية الدولية 
التعاقدية المنبثقة

ويمكــن للجنــة أيضًــا، في ظــروف معينــة، إجــراء 
تحقيقــات بشــأن الانتهــاكات الجســيمة أو المنهجيــة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  مــن  لأي 
والثقافيــة المنصــوص عليهــا في العهــد، والنظــر في 

الشــكاوى بــ نالــدول.

هل انضمت 
البحرين إلى 

الاتفاقية
لا.

الفرع الثالث: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري

International Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination

نبذة عن 
الاتفاقية

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7 مارس 
1966م. تتكون من ثلاثة أجزاء تضم 25 مادة.

 ترمي هذه الاتفاقية إلى تحقيق المساواة بين الجميع في 
الحقوق والواجبات عند تساوي المراكز القانونية والتماثل 

بشأنها.

دخلت حيز 
النفاذ في 

 4يناير 1969م

عدد الدول 
الأطراف

)371(179 (((

371- United Nation Treaty Collection:  https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_en
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الآلية 
التعاقدية 
المنبثقة

ــ ي ــي ال ــز العنصــري، وه ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني اللجن
ــة  ــذ اتفاقي ــ يترصــد تنفي ، وال ــرًا مســتقلًّ تتكــون مــن 18 خب
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري مــن جانــب 

دولهــا الأطــراف.
ــة إلى  ــر منتظم ــديم تقاري ــة بتق ــراف ملزم ــدول الأط ــع ال وجمي
اللجنــة عــن كيفيــة إعمــال الحقــوق. ويجــب علــى الــدول أن 
ــا بعــد ســنة مــن انضمامهــا إلى الاتفاقيــة ثم  تقــدم تقريــرًا أوليًّ
ــرًا كل ســنتين. وتفحــص اللجنــة كل تقريــر وتــوافي  تقــدم تقري
الدولــة الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتهــا في شــكل »ملاحظات 

ــة«.  ختامي
وبالإضافــة إلى إجــراء تقــديم التقاريــر، تنشــئ الاتفاقيــة ثــاث 
آليــات أخــرى تــؤدي اللجنــة مــن خلالهــا مهامهــا المتعلقــة 
ــدول،  ــن ال ــر، وبحــث الشــكاوى ب ــذار المبك بالرصــد: إجــراء الإن
ًا  وبحــث الشــكاوى الفرديــة ضــد دول أطــراف أصــدرت مســبق
ــادة 14  ــك الاختصــاص بموجــب الم ــول ذل ــازم بقب الإعــان ال

ــة.  ــن الاتفاقي م
وتنشــر اللجنــة أيضًــا تفســرها لمحتويــات الأحــكام المتعلقــة 
ــات  ــة )أو التعليق ــات العام ــروف بالتوصي ــان، المع ــوق الإنس بحق
وتنظــم مناقشــات  المواضيعيــة  القضايــا  بشــأن  العامــة) 

مواضيعيــة.
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 وبموجــب هــذه الآليــة، يجــوز لأي فــرد أو جماعــة مــن الأفــراد 
التقــدم بشــكوى مــا إلى اللجنــة المعنيــة تتضمــن وقــوع انتهــاك 
تكــون  أن  بشــرط  الاتفاقيــة،  تكفلهــا  حقوقهــم  أو  لحقوقــه 
ــا أن  ــبق له ــة وس ـًـا في الاتفاقي ــة موضــوع الشــكوى طرف الحكوم
ــه  ــة إلى أن ــاري، بالإضاف ــكاوى الاختي ــراء الش ــى إج ــت عل وافق
ــك التمــاس للإنصــاف مــن دون  ينبغــي أن يكــون قــد ســبق ذل

ــي. ــد المع نجــاح في البل

هل انضمت 
مملكة 

البحرين إلى 
الاتفاقية؟

نعم، بالمرسوم بقانون رقم )8( لسنة 1990 بتاريخ 27 مارس 
1990م

التحفظات:

تحفظت مملكة البحرين على المادة )22( من الاتفاقية 4)372(، 
والتي ذكرت فيها: »إن دولة البحرين تعلن بأن إخضاع أي نزاع 
ضمن مفهوم هذه المادة إلى اختصاص محكمة العدل الدولية 
يحتاج إلى الموافقة الصريحة لكل أطراف النزاع في كل حالة«.

(((

ــدول الأطــراف بشــأن تفســ رهــذه  ــر مــن ال ــ نأو أكث ــ ندولت ــزاع ينشــأ ب ــة أي ن ــه: )في حال ــى أن ــادة )22( عل 372 - وتنــص الم
الاتفاقيــة أو تطبيقهــا وتتعــذر تســويته بالمفاوضــة أو الإجــراءات المنصــوص عليهــا صراحــة في هــذه الاتفاقيــة، يحــال هــذا 
النــزاع بنــاء علــى طلــب أي مــن أطرافــه، إلى محكمــة العــدل الدوليــة للفصــل فيــه، مــا لم يتفــق المتنازعــون علــى طريقــة 

أخــرى لتســويته(. 
 http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2987 هيئة التشريع والإفتاء القانوني
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تعديــل المــادة 8 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميع أشــكال أ-
التمييــز العنصري.

 Amendment to article 8 of the international convention on
the Elimination of all forms of Racial discrimination

نبذة عن التعديل

اعتمدته الجمعية العامة تاريخ 15 يناير 1992م.

ــق بجــواز  والتعديــل يشــمل إضافــة فقــرة جديــدة تتعل
حصــول أعضــاء اللجنــة المنشــأة بموجب هــذه الاتفاقية 
ــى مكافــآت تدفــع لهــم مــن مــوارد الأمــم المتحــدة  عل
بالأحــكام والشــروط الــ يتقررهــا الجمعيــة العامــة 
وبموافقتهــا. وإضافــة فقــرة جديــدة إليهــا تحــت رقــم 
)7( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 

ــز العنصــري لعــام 1965م. التميي

هل دخلت حيز 
النفاذ؟ 

لم تدخل حيز النفاذ ح تىالآن.

عدد الدول 
الأطراف

)373(48

هل انضمت 
مملكة البحرين 

إلى التعديل؟

نعم، بالمرسوم رقم )6( لسنة 2000 
بتاريخ 29 يونيو 2000م.

(((

373 - United Nation Treaty Collection:  https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2-a&chapter=4&clang=_en
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الفرع الرابع. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 Convention on the Elimination of all forms of 

Discrimination Against Women

نبذة عن 
الاتفاقية

اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 18 ديسمبر 1979م. 
تحتوي على 6 أجزاء تضم 30 مادة. 

تضمنــت الاتفاقيــة العديــد مــن الأحــكام المتعلقــة بتأكيــد وتقريــر 
مبــدأ مســاواة المرأة مع الرجــل كأصل عام في الحقــوق والالتزامات، 
وأحكامًــا مــن شــأنها حمايــة حقــوق المــرأة وحرياتهــا بمــا يتفــق مــع 
طبيعتهــا باعتبرهــا امــرأة وأمًّــا وزوجــة في علاقاتهــا الاجتماعيــة، 
ــذ  ــة لتنفي ــ راللازم ــق باتخــاذ التداب ــكام تتعل ــن الأح ــة م وطائف

بنــود المعاهــدة علــى المســتوى المحلــي لجميــع الــدول.

دخلت حيز 
النفاذ في 

3 سبتمبر 1981م

عدد الدول 
الأطراف

189

الآلية الدولية 
التعاقدية 
المنبثقة

اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة المؤلفــة مــن 
، والــ يترصــد تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء على  23 خبــرًا مســتقلًّ
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. والبلــدان الــ يأصبحــت 
ًــا في الاتفاقيــة )الــدول الأطــراف( ملزمــة بتقــديم تقاريــر  طرف
ــة إعمــال الحقــوق المنصــوص  منتظمــة إلى اللجنــة عــن كيفي
عليهــا في الاتفاقيــة، وذلــك في غضــون ســنة واحــدة مــن بــدء 
النفــاذ بالنســبة للدولــة المعنيــة، وبعــد ذلــك كل أربــع ســنوات 

علــى الأقــل.
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طــرف  دولــة  كل  تقريــر  اللجنــة  تفحــص  دوراتهــا  وأثنــاء 
ــا وتوصياتهــا في شــكل  ــة الطــرف ببواعــث قلقه ــوافي الدول وت
ملاحظــات ختاميــة. وتضــع اللجنــة أيضًــا توصيــات عامــة 
الــدول وتتعلــق  العامــة إلى  التوصيــات  واقتراحــات. وتوجــه 

بمــواد أو مواضيــع في الاتفاقيــة.

هل انضمت 
مملكة 

البحرين إلى 
الاتفاقية؟

نعــم، بالمرســوم بقانــون رقــم )5( لســنة 2002 بتاريــخ 18 
يونيــو 2002م والمعــدل بالمرســوم رقــم )70( لســنة 2014 )374(.

(((

 http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=72087 374 - التشريع والإفتاء القانوني
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التحفظات:

تتحفظ مملكة البحرين على ما ورد في الاتفاقية من النصوص الآتية :-
- المـادة )2( دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية)375(.

- المادة )9( فقرة )2( )376(.
- المادة )15( فقرة )4( دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية)377(.

- المادة )16( دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية)378(.
- المادة )29( فقرة )1( )379( .

(((

ــنتهج،  ــيز ضــد المــرأة وتوافــق علــى أن تـ 375 -تنــص المــادة )2( علــى مــا يلــي: “تـــشجب الــدول الأطــراف جميــع أشــكال التميـ
ــتعهد بالقيــام بمــا يلــي: ــا لذلــك تـ ــيز ضــد المــرأة، وتحقيقً بــكل الوســائل المناســبة ودون إبطــاء، سياســة القضــاء علــى التميـ
ــشريعاتها المناســبة الأخــرى، إذا لم يكــن هــذا  ــة أو تـ ــدأ المســاواة بــ نالرجــل والمــرأة في دســاتيرها الوطني )أ( تجســيد مب
ــدأ مــن خــال القانــون والوســائل المناســبة الأخــرى. ــي لهــذا المب ــة التحقيــق العمل ــدأ قــد أدمــج فيهــا حــى الآن، وكفال المب
ــيز  )ب( اتخــاذ المناســب مــن التدابــ رالتـــشريعية وغيرهــا، بمــا في ذلــك مــا يقتضيــه الأمــر مــن جــزاءات لحظــر كل تميـ

ضــد المــرأة.
)ج( إقــرار الحمايــة القانونيــة لحقــوق المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل وضمــان الحمايــة الفعَالــة للمــرأة، عــن طريــق 

المحاكــم الوطنيــة ذات الاختصــاص والمؤسســات العامــة الأخــرى، مــن أي عمــل تميـــيزي. 
)د( الامتـــناع عــن الاضطــاع بــأي عمــل أو ممارســة تميـــيزية ضــد المــرأة، وكفالــة تصــرف الســلطات والمؤسســات العامــة بما 

يتـــفق وهذا الالتـزام. 
)هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. 

ــع التدابــ رالمناســبة، بمــا في ذلــك التشــريع، لتعديــل أو إلغــاء القوانــ نوالأنظمــة والأعــراف والممارســات  )و( اتخــاذ جمي
القائمــة الــ يتـــشكل تمييــزًا ضــد المــرأة. 

)ز( إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة”.
ا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها”.  376 - تنص على أن: “ تمنح الدول الأطراف المرأة حقًّ

377 - تنــص علــى أن : “ تمنــح الــدول الأطــراف الرجــل والمــرأة نفــس الحقــوق فيمــا يتعلــق بالقانــون المتصــل بحركــة الأشــخاص 
وحريــة اختيــار محــل ســكناهم وإقامتهــم”. 

378- تنــص علــى أن: “تـــتخذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــ رالمناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في كافــة الأمــور المتعلقة 
بالــزواج والعلاقــات الأســرية، وبوجــه خــاص تضمــن، علــى أســاس تســاوي الرجــل والمرأة: 

)أ(   نفس الحق في عقد الزواج.
)ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

)ج( نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
)د( نفــس الحقــوق والمســؤوليات باعتبرهــا والــدة، بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، في الأمــور المتعلقــة بأطفالهــا، وفي 

جميــع الأحــوال، تكــون مصــالح الأطفــال هــي الراجحــة.
ــر، وفي  ــل وآخ ــ نإنجــاب طف ــرة ب ــا والفت ــدد أطفاله ــؤولية ع ــن المس ــعور م ــة وبش ــرر بحري ــوق في أن تق ــس الحق )هـــ( نف

ــوق. ــذه الحق ــة ه ــن ممارس ــا م ــة بتمكينه ــائل الكفيل ــقيف والوس ــات*** والتثـ ــى المعلق الحصــول عل
)و( نفــس الحقــوق والمســؤوليات فيمــا يتعلــق بالولايــة والقوامــة والوصايــة علــى الأطفــال وتبنـّــيهم، أو مــا شــابه ذلــك مــن 
الأنظمــة المؤسســية الاجتماعيــة، حــ نتوجــد هــذه المفاهيــم في التـــشريع الوطــي. وفي جميــع الأحــوال تكــون مصــالح 

الأطفــال هــي الراجحــة.
)ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة. 

ــع بهــا،  ــا، وإدارتهــا، والتمت ــكات، والإشــراف عليه ــازة الممتل ــة وحي ــق بملكي ــا يتعل ــكلا الزوجــ نفيم ــوق ل ــس الحق )ح( نف
ــة. ــل عــوض ذي قيم ــل أو مقاب ــ امقاب ــواء ب ــا، س والتصــرف فيه

لا يكــون لخطوبــة الطفــل أو زواجــه أي أثــر قانــوني، وتتخــذ جميــع الإجــراءات الضروريــة، بمــا فيهــا التشــريع، لتحديــد ســن 
أدنى للــزواج ولجعــل تســجيل الــزواج في ســجل رسمــي أمــرًا إلزاميًّــا. 

379-  تنــص علــى أن: “ يعــرض للتحكيــم أي خــاف ينشــأ بــ ندولتــ نأو أكثــر مــن الــدول الأطــراف حــول تـــفسير أو تطبيــق هذه 
الاتفاقيــة ولا يســوّى عــن طريــق المفاوضــات، وذلــك بنــاءً علــى طلــب واحــدة مــن هــذه الــدول. وإذا لم يتمكــن الأطــراف، 
خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ طلــب التحكيــم، مــن الوصــول إلى اتفــاق علــى تـــنظيم أمــر التحكيــم، جــاز لأي مــن أولئــك 
ــة”. هيئــة التشــريع  الأطــراف إحالــة النــزاع إلى محكمــة العــدل الدوليــة بطلــب يقــدم وفقًــا للنظــام الأساســي للمحكم

والإفتــاء القانــوني
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2522
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تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال أ-
التمييز ضد المرأة.

 Amendment to article 20, paragraph (1) of the convention on the
Elimination of all forms of Discrimination against women

نبذة عن التعديل

جــاء هــذا التعديــل في 22 ديســمبر 1995م بنــاء علــى 
تزايــد عــبء عمــل اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
في  الأطــراف  الــدول  عــدد  ازديــاد  بســبب  المــرأة  ضــد 
الاتفاقيــة، وأن الــدورة الســنوية الــ يتعقدهــا هــي أقصــر 
دورة ســنوية تعقدهــا أي هيئــة تعاقديــة تُعــ ىبحقــوق 
ــر  ــع للنظ ــت أوس ــة إلى وق ــن الحاج ــان، ممــا زاد م الإنس
في التقاريــر الــ يتقدمهــا الــدول الأطــراف للجنــة والوفــاء 
فنــص  بدقــة.  المعاهــدة  بموجــب  المســؤوليات  بجميــع 

التعديــل علــى أن :
»تجتمــع اللجنــة عــادةً ســنويًّا للنظــر في التقاريــر المقدمــة 
ــة وتحــدد مــدة  ًــا للمــادة )18()380( مــن هــذه الاتفاقي وفق
في  الأطــراف  الــدول  اجتمــاع  في  اللجنــة  اجتماعــات 

الاتفاقيــة رهنًــا بموافقــة الجمعيــة العامــة«

هل دخلت حيز 
لم تدخل حيز النفاذ ح تىتاريخه.النفاذ؟

عدد الدول 
72الأطراف

هل وافقت 
البحرين على 

التعديل؟
نعم، بالقانون رقم )15( لسنة 2010

(((

380- تنــص المــادة )18( علــى أن: تتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تقــدم إلى الأمــ نالعــام للأمــم المتحــدة للنظــر مــن قبــل اللجنــة 
تقريــرًا عمــا اتخذتــه مــن تدابــ رتشــريعية و قضائيــة وإداريــة وغيرهــا مــن أجــل إنفــاذ أحــكام هــذه الاتفاقيــة وعــن التقــدم 
ــع  ــك كل أرب ــد ذل ــة. 2- وبع ــة المعني ــاذ بالنســبة للدول ــدء النف ــن ب ــك : 1- في غضــون ســنة م المحــرز في هــذا الصــدد، وذل
ســنوات علــى الأقــل وكذلــك كلمــا طلبــت اللجنــة ذلــك. يجــوز أن تبــ نالتقاريــر العوامــل والصعــاب الــ يتؤثــر علــى مــدى 

الوفــاء بالالتزامــات المقــررة لهــذه الاتفاقيــة. 
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 البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال ب-
التمييز ضد المرأة.

 Optional Protocol to the convention on the convention on the
elimination of discrimination against women

نبذة عن 
البروتوكول

اعتمدتــه الجمعيــة العامــة بتاريــخ 6 أكتوبــر 1999م. 
ــة  ــه باختصــاص لجن ــة الطــرف في ــرف الدول ــث تعت حي
القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بتلقــي الشــكاوى أو 
التحقيقــات.  الفرديــة والنظــر بهــا وإجــراء  البلاغــات 

ويتضمــن البروتوكــول 21 مــادة.

دخلت حيز 
النفاذ في 

22 ديسمبر 2000م.

عدد الدول 
الأطراف

109

الآلية التعاقدية 
الدولية المنبثقة

منــح البروتوكــول اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
ضــد المــرأة اختصــاص تلقــي الشــكاوى الفرديــة المتعلقــة 
ــب  ــرأة وتقــوم بدراســتها مــن جان بانتهــاكات حقــوق الم
لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول  في  أطــراف  دول 
القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، فضــاً عــن اختصــاص 
إجــراء تحقيقــات بشــأن حــالات الانتهــاكات الخطــرة أو 

ــرأة. المنتظمــة لحقــوق الم

هل انضمت 
البحرين إلى 
البروتوكول؟

لا
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الفرع الخامس: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 Convention against Torture and other Cruel, inhuman or
Degrading treatment or Punishment

نبذة عن 
الاتفاقية

اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 
ثلاثــة  الاتفاقيــة  وتضمنــت  1984م.  ديســمبر   10
إلى  مــن خلالهــا  مــادة، تطرقــت  أجــزاء تضــم 33 
اللازمــة  والإجــراءات  للتعذيــب،  القانــوني  التعريــف 
لمنــع أعمــال التعذيــب، وتجــريم أعمــال التعذيــب. كمــا 
ــم  ــة جرائ ــي لملاحق ــت إلى الاختصــاص القضائ تطرق
التعذيــب، والإجــراءات القانونيــة لاحتجــاز شــخص 
بجــرم التعذيــب ومحاكمتــه، واعتبــار جرائــم التعذيــب 
مــن الجرائــم القابلــة للتســليم بــ نالــدول، بالإضافــة 
إلى التطــرق إلى المســاعدة الإجرائيــة والقضائيــة في 

ملاحقــة جرائــم التعذيــب.
وتقــوم فلســفة إقــرار هــذه الاتفاقيــة علــى أســاس أن 
الحريــة والعــدل والســلم في العــالم تنبــع مــن المســاواة 
ًــا للمبــادئ المعلنــة في ميثاق  في الحقــوق الإنســانية وفق
ًا بــأن تلــك الحقــوق تســتمد مــن  الأمــم المتحــدة، إدراك

الكرامــة المتأصلــة للإنســان.

دخلت حيز النفاذ 
في 

26 يونيو 1987م.

عدد الدول 
الأطراف

162
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الآلية الدولية 
التعاقدية المنبثقة

لجنــة مناهضــة التعذيــب، الــ يتتألــف مــن 10 خــراء 
مســتقلين، ترصــد تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
وغــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
ــب دولهــا الأطــراف.  ــة مــن جان اللاإنســانية أو المهين

تقاريــر  بتقــديم  ملزمــة  الأطــراف  الــدول  وجميــع 
اللجنــة عــن كيفيــة إعمــال الحقــوق.  منتظمــة إلى 
ــا بعــد ســنة  ويجــب علــى الــدول أن تقــدم تقريــرًا أوليًّ
مــن انضمامهــا إلى الاتفاقيــة ثم تقاريــر دوريــة كل 
أربــع ســنوات. وتفحــص اللجنــة كل تقريــر وتــوافي 
ــكل  ــا في ش ــا وتوصياته ــث قلقه ــرف ببواع ــة الط الدول

ختاميــة«. »ملاحظــات 
وبالإضافــة إلى إجــراء تقــديم التقاريــر، تنشــئ اللجنــة 
ثــاث آليــات أخــرى تــؤدي اللجنــة من خلالهــا مهامها 
المتعلقــة بالرصــد: يجــوز أيضًــا، في ظــروف معينــة، أن 
تنظــر اللجنــة في الشــكاوى الفرديــة أو بلاغــات الأفراد 
الــ ييدعــون فيهــا أن حقوقهــم بموجــب الاتفاقيــة 
قــد انتُهكــت، وتجــري التحقيقــات اللازمــة، وتنظــر في 
ــدول قــد  ــك ال ــى أن تكــون تل ــدول عل الشــكاوى بــن ال
ــان  ًا وأصــدرت الإع ــبق ــك الاختصــاص مس ــت ذل قبل

الــازم بموجــب المــادة 22 مــن الاتفاقيــة. 
أحــكام  أيضًــا تفســرها لمحتويــات  اللجنــة  وتنشــر 
الاتفاقيــة، المعــروف بالتعليقــات العامة بشــأن القضايا 

ــة. المواضيعي
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هل انضمت 
البحرين إلى 
الاتفاقية؟

نعــم، بالمرســوم بقانــون رقــم )4( لســنة 1998 بتاريــخ 
6 مــارس 1998م المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )34( 

لســنة 1999 بتاريــخ 17 أغســطس 1999م)381(. 

التحفظات

الفقــرات )1-2-3-4-5( مــن المــادة )20( مــن الاتفاقية، 
والمتعلقــة باختصــاص اللجنــة، إلا أنهــا عدلــت عــن 
التحفــظ وذلــك بالمرســوم بقانــون رقــم )34( لســنة 
ــم  ــون رق ــوم بقان ــكام المرس ــض أح ــل بع 1999 بتعدي

)4( لســنة 1998. 
وأبقــت تحفظهــا علــى المــادة )30( الفقــرة )1( مــن 

هــذه الاتفاقيــة الــ ينصــت علــى:
»أي نــزاع ينشــأ بــ ندولتــ نأو أكثــر مــن الــدول فيمــا 
يتعلــق بتفســ رهــذه الاتفاقيــة أو تنفيذهــا، ولا يمكــن 
للتحكيــم  يطــرح  التفــاوض،  طريــق  عــن  تســويته 
بنــاءً علــى طلــب إحــدى هــذه الــدول. فــإذا لم تتمكــن 
الأطــراف في غضــون ســتة أشــهر مــن تاريــخ طــب 
التحكيــم، مــن الموافقــة علــى تنظيــم التحكيــم، يجــوز 
لأي مــن تلــك الأطــراف أن يحيــل النــزاع إلى محكمــة 
ًــا للنظــام الأساســي  العــدل الدوليــة بتقــديم طلــب وفق

لهــذه المحكمــة«.

(((

 http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=5577 381- هيئة التشريع والإفتاء القانوني
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اتفاقيــة  -ب مــن   5 الفقــرة   18 والمــادة   ،  7 الفقــرة   17 المــادة  تعديــل 
مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 

المهينــة. أو  اللاإنســانية  أو 
 Amendment to articles 17(7) and 18(5) of the convention against
 torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment

نبذة عن التعديل

 CAT/SP/رقــم اللجنــة  قــرار  صــدر التعديــل بموجــب 
ــم  ــا رق ــة في قراره ــة العام ــه الجمعي ــت ب ــد رحب SR.4، وق

1992م. ســبتمبر   8 بتاريــخ  واعتمدتــه   ،47/111
 و يتعلــق التعديــل بحصــول أعضــاء اللجنــة المنشــأة بموجب 
المتحــدة  الأمــم  مــوارد  مــن  أجورهــم  علــى  الاتفاقيــة 

ــة. ــة العام ــا الجمعي ــ يتقرره ــروط ال ــكام والش بالأح

هل دخل حيز 
النفاذ؟

لم يدخل حيز النفاذ ح تىتاريخه.

عدد الدول 
الأطراف

31

هل وافقت 
البحرين على 

التعديل
لا.
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البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ج-
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.

 Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel,
(OPCAT) inhuman or degrading treatment or Punishment

نبذة عن 
البروتوكول

اعتمدتــه الجمعيــة العامــة بتاريــخ 18 ديســمبر 2002م. يهــدف هــذا 
البروتوكــول الاختيــاري إلى تعزيــز الجهــود الراميــة إلى اســتئصال 
التعذيــب مــن خــال إنشــاء نظــام وقائــي يقــوم علــى زيــارات 
منتظمــة تضطلــع بهــا هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة للأماكــن الــ ي
يحــرم فيهــا الأشــخاص حريتهــم، وذلــك بغيــة منــع التعذيــب وغــره 
ــة.  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب مــن ضــروب المعامل

ويتكــون البروتوكــول مــن ديباجــة و7 أجــزاء تتضمــن 37 مــادة.

دخل حيز 
النفاذ في

 22 يونيو 2006م.

عدد الدول 
الأطراف

87

الآلية 
التعاقدية 
الدولية 
المنبثقة

ــة الــ يتتألــف مــن 25  ــة لمنــع التعذيــب، وهــي الهيئ ــة الفرعي اللجن
ــات المنشــأة بموجــب  ــد مــن الهيئ ــوع جدي . وهــي ن ــرًا مســتقلًّ خب
معاهــدات في منظومــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان. حيــث إن 
ــكاري ومســتدام واســتباقي  ــى نهــج ابت ــز عل ــة ترك ــة وقائي لهــا ولاي

ــة.  ــع التعذيــب وإســاءة المعامل لمن
وقــد ألزمــت المــادة )17( مــن البروتوكــول الاختيــاري كل دولــة طرف 
فيــه بتعيــ نأو إنشــاء »آليــة وقائيــة وطنيــة مســتقلة واحــدة أو أكثــر 

لمنــع التعذيــب علــى المســتوى المحلي«. 



الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني 260

الآلية 
التعاقدية 
الدولية 
المنبثقة

تتمثــل أبــرز مهامهــا في الحصــول علــى كل المعلومــات الخاصــة 
بعــدد الأشــخاص المحرومــ نمــن حريتهــم الموجوديــن في أماكــن 
المعلومــات  كل  علــى  والحصــول  ومواقعهــا،  وعددهــا  الاحتجــاز 
ــة الأشــخاص المحرومــ نمــن حريتهــم بالإضافــة  الخاصــة بمعامل
إلى ظــروف احتجازهــم، فضــاً عــن إتاحــة المجــال للوصــول إلى 
جميــع أماكــن ومنشــآت ومرافــق احتجــاز الأشــخاص المحرومــ نمن 
ــع الأشــخاص  ــات خاصــة م ــن مــن إجــراء مقاب ــم، والتمك حريته
ــا  ــم إم ــن دون وجــود شــهود ومقابلته ــم م ــن حريته ــ نم المحروم
بصــورة شــخصية وإمــا مــن خــال مترجــم إذا كانــت هنــاك ضــرورة 
لذلــك، والتمتــع بحريــة اختيــار الأماكــن الــ ييمكــن أن تحقــق 
الهــدف مــن آليــة الوقايــة، وحريــة مقابلــة الأشــخاص، والتمتــع بحق 
إجــراء الاتصــالات مــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، والاجتمــاع 

ــات.)382(  بهــا وموافاتهــا بالمعلوم

(((

ــة  ــة أو العقوب ــب وغــره مــن ضــروب المعامل ــة مناهضــة التعذي ــاري لاتفاقي ــد )أ، ب، ج، د، هـــ، و( مــن البروتوكــول الاختي ــادة )20( البن 382 -نــص الم
ــا لمناهضــة التعذيــب ســبقت البروتوكــول الاختيــاري  ــة أيضً ــة إقليمي القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. الجديــر بالذكــر أن هنــاك آليــات وقائي
لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. وقــد تأخــرت منظمــة الأمــم المتحــدة بالاهتمــام بموضــوع الوقايــة مــن التعذيــب بالقيــاس إلى المنظمــات الإقليميــة، 
فتوجــد الآليــة الوقائيــة الــ يأنشــأتها الاتفاقيــة الأمريكيــة للوقايــة مــن التعذيــب والعقــاب عليــه، الــ يدخلــت حيــز النفــاذ في 1987م والمتمثلــة في 
الســماح بتقــديم أيــة قضيــة تعذيــب - ســواء مــن ضحيــة التعذيــب، أو الدولــة الطــرف في الاتفاقيــة وحــى اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان - إلى 
المحاكــم الدوليــة الــ يتعتــرف منظمــة الــدول الأمريكيــة باختصاصهــا وذلــك بعــد اســتنفاد جميــع الاجــراءات القانونيــة المحليــة للدولــة المعنيــة 
وجميــع الطعــون ذات الصلــة، بموجــب المــادة )8( مــن الاتفاقيــة. وقــد يخلــط البعــض في اعتبــار اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في الوقايــة 
مــن التعذيــب هــي الآليــة الوقائيــة للاتفاقيــة الأمريكيــة، وهــذا خطــأ، حيــث إن الاتفاقيــة لم تؤســس هيئــة مســتقلة لتطبيــق آليتهــا كمــا هــو 
الحــال بالنســبة إلى الاتفاقيــة الأوروبيــة للوقايــة مــن التعذيــب والعقوبــات أو المعامــات غــ رالإنســانية أو المهينــة، بــل كلفــت هــذه الاتفاقيــة الــدول 
الأطــراف فيهــا، بمقتضــى المــادة 17، بإخطــار اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان بأيــة إجــراءات تشــريعية أو قضائيــة أو إداريــة أو غيرهــا تقــوم 

باتخاذهــا بغــرض تطبيــق أحــكام هــذه الاتفاقيــة. 
وتتميــز هــذه الاتفاقيــة، مقارنــةً باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والاتفاقيــة 
الأوروبيــة للوقايــة مــن التعذيــب والعقوبــات أو المعامــات غــ رالإنســانية أو المهينــة، بأنهــا أعطــت تعريفــا “للمذنــب” بجريمــة التعذيــب في مادتهــا 

الثالثــة، والــ يحصرتــه في “الموظــف” أو “الآمــر” أو “الشــريك” أو “المحــرض” علــى اســتخدام التعذيــب.
ــات أو  ــب والعقوب ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الأوروبي ــا والاتفاقي ــس أوروب ــة مجل ــأتها منظم ــ يأنش ــة ال ــة الوقائي ــد الآلي ــك، توج ــة إلى ذل بالإضاف
المعامــات غــ رالإنســانية الــ يدخلــت حيــز النفــاذ عــام 1989م، والبروتوكــولان المضافــان إليهــا في عــام 1993م والمتمثلــة في “اللجنــة الأوروبيــة 
للوقايــة مــن التعذيــب والعقوبــات أو المعامــات غــ رالإنســانية أو المهينــة”. وقــد أغفلــت الأخــرة عمــدًا تعريــف التعذيــب تجنبًــا لأي تعــارض في 
نشــاطها مــع الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. وتتركــز مهــام اللجنــة في تحضــ رتقاريرهــا الــ يتتعلــق بالزيــارات الــ يتقــوم بهــا للأماكــن 
الــ ييتواجــد فيهــا الأشــخاص المحرومــون مــن حريتهــم مــن أجــل تحســ نأوضاعهــم فقــط، الأمــر الــذي جعلهــا لجنــة وقائيــة وليســت قضائيــة، 
حيــث إنهــا لا تقــوم بإصــدار أيــة أحــكام أو قــرارات، ولا حــى تتلقــى الشــكاوى الفرديــة ولا الحكوميــة، ولا حــى تقــوم بمحاســبة الدولــة المدانــة. 
ولا توجــد أي اتفاقيــة عربيــة لمناهضــة التعذيــب أو الوقايــة منــه، بالرغــم مــن حظــر الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان التعذيــب في المــادة )8( منــه، 
فــكان مــن الضــروري اعتمــاد اتفاقيــة عربيــة للوقايــة مــن التعذيــب والعقــاب عليــه تماشــيًا مــع الاتفاقيــة الأمريكيــة والأوروبيــة، وذلــك مــن خــال 
إدخــال تفعيــل الميثــاق واعتمــاد بروتوكــولات اختياريــة مضافــة إليــه أســوة بمــا جــرت عليــه العــادة في العديــد مــن المنظمــات الإقليميــة. د. محمــد 

أمــ نالميــداني، انظــر المرجــع الســابق، ص 158 – 197.
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وبموجــب هــذه الآليــة، يجــوز لأي فــرد أو جماعــة مــن الأفــراد 
التقــدم بشــكوى مــا إلى اللجنــة المعنيــة تتضمــن وقــوع انتهــاك 
لحقوقــه أو حقوقهــم تكفلهــا الاتفاقيــة، بشــرط أن تكــون الحكومــة 
ــى  ــت عل ــا أن وافق ــة وســبق له ًــا في الاتفاقي موضــوع الشــكوى طرف
ــون  ــي أن يك ــه ينبغ ــة إلى أن ــاري، بالإضاف ــكاوى الاختي ــراء الش إج
قــد ســبق ذلــك التمــاس للإنصــاف مــن دون نجــاح في البلــد المعــي.

هل انضمت 
البحرين إلى 
البروتوكول؟

لا.

الفرع السادس: اتفاقية حقوق الطفل
Convention on the rights of the child

نبذة عن 
الاتفاقية

اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة بتاريــخ 20 نوفمــ ر1989م. تتضمن 
ديباجــة وثلاثــة أجــزاء تضــم 54 مــادة. تطرقــت الاتفاقيــة إلى 
كل مــا يتعلــق بحقــوق الطفــل، والتدابــ رالــازم اتخاذهــا لكفالة 

ــه وواجباته. حقوق

دخلت حيز 
النفاذ في

 2 سبتمبر 1990م.

عدد الدول 
الأطراف

196
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الآلية 
الدولية 

التعاقدية 
المنبثقة

مــن 18 خبــرًا  المؤلفــة  الهيئــة  وهــي  الطفــل،  لجنــة حقــوق 
مســتقلًّ الــ يترصــد تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن جانــب 

دولهــا الأطــراف، وبروتوكولاتهــا. 
ــة إلى  ــر منتظم ــديم تقاري ــة بتق ــدول الأطــراف ملزم ــع ال وجمي
اللجنــة عــن كيفيــة إعمــال الحقــوق. ويجــب علــى الــدول أن 
ــا بعــد ســنتين مــن انضمامهــا إلى الاتفاقيــة  تقــدم تقريــرًا أوليًّ
اللجنــة كل  ثم تقاريــر دوريــة كل خمــس ســنوات. وتفحــص 
ــا في  ــا وتوصياته ــث قلقه ــرف ببواع ــة الط ــوافي الدول ــر وت تقري

شــكل »ملاحظــات ختاميــة«.
وتقــوم اللجنــة أيضًــا بنشــر تفســرها لمضمــون الأحــكام المتعلقة 
بحقــوق الإنســان، المعــروف بالتعليقــات العامــة بشــأن القضايــا 

المواضيعيــة، وتنظيــم أيــام مناقشــات عامــة.

هل انضمت 
البحرين إلى 
الاتفاقية؟

نعم، بالمرسوم بقانون رقم )16( لسنة 1991 بتاريخ   
13فبراير1992م.

أ تعديل المادة 43 الفقرة 2 من اتفاقية حقوق الطفل	-
 Amendment to Articles 43(2) of the convention in the rights of

the child

نبذة عن 
التعديل

اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 12 ديسمبر 1995م.
بتغيــ رثمانيــة عشــر خبــرًا إلى عشــرة  والتعديــل متعلــق 

خــراء.

دخل حيز 
النفاذ في 

18 نوفمبر 2002م.
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عدد الدول 
الأطراف

143

هل انضمت 
البحرين إلى 
الاتفاقية؟

نعــم، بالمرســوم بقانــون رقــم )8( لســنة 2000 وتم قبولهــا 
بتاريــخ 13 يونيــو 2000م.

اشــتراك 	-ب بشــأن  الطفــل  حقــوق  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول 
المســلحة المنازعــات  في  الأطفــال 

 Optional Protocol to the convention on the right of the child on
the involvement of the children in armed conflict

نبذة عن البروتوكول

اعتمدتــه الجمعيــة العامــة بتاريــخ 25 مايــو 2000م. 
يتضمــن 13 مــادة تطــرق مــن خلالهــا إلى إلــزام الدولــة 
ــن لم  ــال الذي ــاري للأطف ــد الإجب ــدم التجني الطــرف بع
ــة عشــرة ســنة في القــوات المســلحة،  ــغ ســنهم الثامن يبل
وبنــاء عليــه تضمنــت العديــد مــن التوجيهــات الرئيســية 

في هــذا الشــأن.

 12 فبراير 2002م.دخل حيز النفاذ في 

167عدد الدول الأطراف

الآلية الدولية 
التعاقدية المنبثقة 

التقاريــر  باســتعراض  الطفــل  حقــوق  لجنــة  تقــوم 
الأوليــة الــ ييجــب أن تقدمهــا الــدول الــ يانضمــت إلى 

البروتوكــول

هل انضمت 
البحرين إلى 
الاتفاقية؟

 21 بتاريــخ   2004 لســنة   )19( رقــم  بالقانــون  نعــم، 
2004م. ســبتمبر 
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ج- البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع 
الأطفــال، وبغــاء الأطفــال والمــواد الإباحيــة عــن الأطفــال.

 Optional Protocol to the convention on the rights of the child
on the sale of children, child Prostitution and child pornography

نبذة عن البروتوكول

اعتمدتــه الجمعيــة العامــة بتاريــخ 25 مايــو 2000م. 
يتضمــن 17 مــادة تهــدف إلى منــع الدول من ممارســات 
بيــع الأطفــال، والبغــاء ومنــع اســتخدامهم في المــواد 

ــة.  الإباحي

18 يناير 2002م.دخل حيز النفاذ في 

174عدد الدول الأطراف

الآلية الدولية 
التعاقدية المنبثقة

التقاريــر  باســتعراض  الطفــل  حقــوق  لجنــة  تقــوم 
الأوليــة الــ ييجــب أن تقدمهــا الــدول الــ يانضمــت إلى 

البروتوكــول.

هل انضمت البحرين 
إلى الاتفاقية؟

بتاريــخ 21  لســنة 2004   )19( رقــم  بالقانــون  نعــم، 
2004م. ســبتمبر 
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د- البروتوكــول الاختيــاري الثالــث الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل لإنشــاء 
إجــراء لتقــديم وتلقــي الشــكاوى الخاصــة بهــا.

 Optional Protocol to the convention on the rights of the child
on communications procedure

نبذة عن 
البروتوكول

ــخ 19 ديســمبر 2011م.  ــة العامــة بتاري ــه الجمعي اعتمدت
يهــدف إلى وضــع آليــة خاصــة بإجــراءات تقــديم البلاغــات 

والتحــري فيهــا.

دخل حيز النفاذ 
في 

14 إبريل 2014م.

عدد الدول 
الأطراف

37

الآلية الدولية 
التعاقدية المنبثقة

البلاغــات(  بإجــراء  )المتعلــق  الاختيــاري  البروتوكــول 
الطفــل  الطفــل يمنــح لجنــة حقــوق  لاتفاقيــة حقــوق 
اختصــاص تلقــي بلاغــات أو شــكاوى فرديــة يُدعــى فيهــا 
حــدوث انتهــاكات لاتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكوليهــا 
)البروتوكــول الاختيــاري المتعلــق ببيــع الأطفــال واســتغلال 
المــواد الإباحيــة، والبروتوكــول  البغــاء وفي  الأطفــال في 
النزاعــات  في  الأطفــال  باشــتراك  المتعلــق  الاختيــاري 
البروتوكــول  في  أطــراف  دول  جانــب  المســلحة )مــن 
ــق بإجــراء البلاغــات( والنظــر في هــذه  الاختيــاري )المتعل

البلاغــات.

هل انضمت 
البحرين إلى 
البروتوكول؟

لا.
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الفرع السابع: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال 
المهاجرين وأعضاء أسرهم.

 International Convention on the Protocol of the rights of all
migrant workers and members of their families

نبذة عن 
الاتفاقية

اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة في 18 ديســمبر 1990م. 
تتضمــن ديباجــة وتســعة أجــزاء تضــم 93 مــادة. 
تطبــق هــذه الاتفاقيــة خــال كامــل عمليــة هجــرة 
ــذه  ــمل ه ــرهم، وتش ــراد أس ــن وأف ــال المهاجري العم
والعبــور،  والمغــادرة،  للهجــرة،  التحضــ ر العمليــة: 
وفتــرة الإقامــة بكاملهــا، ومزاولــة نشــاط مقابــل 
أجــر في دولــة العمــل وكذلــك العــودة إلى دولــة المنشــأ 
ــة  ــذه الاتفاقي ــاءت ه ــة. وج ــة العادي ــة الإقام أو دول
اقتناعًــا منهــا لتحقيــق الحمايــة الدوليــة لحقــوق 

ــرهم.  ــراد أس ــن وأف ــال المهاجري ــع العم جمي

دخلت حيز 
النفاذ في 

 1 يوليو 2003م.

عدد الدول 
الأطراف

51

الآلية التعاقدية 
المنبثقة

العمــال  جميــع  حقــوق  بحمايــة  المعنيــة  اللجنــة 
المهاجريــن وأفــراد أســرهم، وهــي هيئــة تتألــف مــن 14 
ــذ دولهــا الأطــراف  ــ يترصــد تنفي ، وال ــرًا مســتقلًّ خب

للاتفاقيــة.
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الآلية التعاقدية 
المنبثقة

تقاريــر  بتقــديم  ملزمــة  الأطــراف  الــدول  وجميــع 
الحقــوق.  إعمــال  كيفيــة  عــن  اللجنــة  إلى  منتظمــة 
ــد ســنة  ــا بع ــرًا أوليًّ ــدم تقري ــدول أن تق ــى ال ويجــب عل
مــن انضمامهــا إلى الاتفاقيــة وأن تقــدم بعــد ذلــك 
تقريــرًا كل خمــس ســنوات. وتفحــص اللجنــة كل تقريــر 
ــا وتوصياتهــا في  ــة الطــرف ببواعــث قلقه ــوافي الدول وت

شــكل »ملاحظــات ختاميــة«.
 وتمنــح المــادة 77 مــن الاتفاقيــة للجنــة اختصــاص 
تلقــي بلاغــات فرديــة يُدعــى فيهــا حــدوث انتهــاكات 
ــب دول أطــراف أصــدرت الإعــان  ــة مــن جان للاتفاقي
ــادة 77 والنظــر في هــذه البلاغــات.  ــازم بموجــب الم ال
وتنظــم اللجنــة أيضًــا أيــام مناقشــة عامــة ويمكنهــا 
نشــر البيانــات الــ يتصدرهــا عــن المواضيــع المتعلقــة 
بأعمالهــا وتفســراتها لمحتويــات الأحــكام المنصــوص 

عليهــا في الاتفاقيــة )التعليقــات العامــة).

هل انضمت 
البحرين إلى 
الاتفاقية؟

لا.
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الفرع الثامن: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
Convention on the right of persons with disabilities

نبذة عن 
الاتفاقية

 13 بتاريــخ  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  اعتمدتهــا 
ديســمبر 2006م. تتضمــن ديباجــة و50 مــادة. تهــدف هــذه 
الاتفاقيــة إلى تعزيــز وحمايــة وكفالــة تمتــع جميــع الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة تمتعًــا كامــاً علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن 
وتعزيــز  الأساســية،  والحريــات  الإنســان  حقــوق  بجميــع 
احتــرام كرامتهــم المتأصلــة إيمانًــا بأهميــة إدمــاج قضايــا 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة كجــزء لا يتجــزأ مــن اســتراتيجيات 

التنميــة المســتدامة ذات الصلــة.

دخلت حيز 
3 مايو 2008م.النفاذ في 

عدد الدول 
175الأطراف

اللجنة الدولية 
التعاقدية 
المنبثقة

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، تتألــف 
، وهــي ترصــد تنفيــذ الــدول الأطــراف  مــن 18 خبــرًا مســتقلًّ

ــة.  للاتفاقي
وجميــع الــدول الأطــراف ملزمــة بتقــديم تقاريــر منتظمــة 
إلى اللجنــة عــن كيفيــة إعمــال الحقــوق. ويجــب علــى الــدول 
الأطــراف أن تقــدم تقريــرًا أوليًّــا في غضــون ســنتين مــن قبول 
الاتفاقيــة وأن تقــدم بعــد ذلــك تقريــرًا كل أربــع ســنوات. 
وتنظــر اللجنــة في كل تقريــر وتقــدم اقتراحــات وتوصيــات 
ًــا لمــا تــراه مناســبًا وترســل هــذه  عامــة بشــأن التقريــر وفق

الاقتراحــات والتوصيــات إلى الدولــة الطــرف المعنيــة.

هل انضمت 
البحرين إلى 
الاتفاقية؟

ــون رقــم )22( لســنة 2011 / وقعــت بتاريــخ 25  نعــم، بالقان
يونيــو 2007م، وصدقــت عليهــا بتاريــخ 22 ســبتمبر 2011م.
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أ- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 Optional Protocol to the convention on the right of persons with

Disabilities

نبذة عن 
البروتوكول

اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 13 
ديســمبر 2006م. يتضمــن 18 مــادة. 

ــة الطــرف في هــذا البروتوكــول باختصــاص  تعتــرف الدول
لجنــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بتلقــي البلاغــات 
مــن الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد أو باســم الأفــراد أو 
والذيــن  باختصاصهــا  المشــمولين  الأفــراد  مجموعــات 
لأحــكام  طــرف  دولــة  أنهــم ضحايــا انتهــاك  يدعــون 

الاتفاقيــة، والنظــر في تلــك البلاغــات.

دخل حيز النفاذ 
في

3 مايو 2008م.

عدد الدول 
الأطراف

92

الآلية التعاقدية 
المنبثقة

يمنــح البروتوكــول، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص 
الشــكاوى  وفحــص  تلقــي  اختصــاص  الإعاقــة  ذوي 
ــة  ــاكات لاتفاقي ــدوث انته ــا ح ــى فيه ــ ييُدع ــة ال الفردي
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن جانــب دول أطــراف 
في البروتوكــول الاختيــاري للاتفاقيــة، فضــاً عــن إجــراء 
تحقيقــات في حالــة وجــود أدلــة موثــوق بهــا علــى حــدوث 

انتهــاكات جســيمة ومنهجيــة للاتفاقيــة. 

هل انضمت 
البحرين إلى 
الاتفاقية؟

لا.
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الفرع التاسع: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
 International convention for the Protection of all persons from
Enforced Disappearance

نبذة عن الاتفاقية

المتحــدة بتاريــخ  العامــة للأمــم  اعتمدتهــا الجمعيــة 
ــة أجــزاء  ــن ديباجــة وثلاث 20 ديســمبر 2006م. تتضم
تضــم 45 مــادة. تهــدف الاتفاقيــة إلى اعتبــار ممارســة 
الاختفــاء القســري جريمــة ضــد الإنســانية، وتتعهد على 
الدولــة الطــرف الالتــزام باتخــاذ جميــع التدابــ رالمانعــة 
لتحقيــق ذلــك ووضعهــا تحــت المســؤولية الجنائيــة في 

حــ نمخالفتهــا. 

23 ديسمبر 2010م.دخلت حيز النفاذ في 

58عدد الدول الأطراف

اللجنة التعاقدية 
الدولية المنبثقة

تتألــف  القســري،  الاختفــاء  المعنيــة بحــالات  اللجنــة 
، وهــي ترصــد تنفيــذ الــدول  مــن 10 خبــرًا مســتقلًّ

للاتفاقيــة.  الأطــراف 
وجميــع الــدول الأطــراف ملزمــة بتقــديم تقاريــر إلى 
اللجنــة عــن كيفيــة إعمــال الحقــوق. ويجــب علــى الــدول 
أن تقــدم تقريــرًا في غضــون ســنتين مــن التصديــق 
علــى الاتفاقيــة. وتفحــص اللجنــة كل تقريــر وتــوافي 
الدولــة الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتهــا في شــكل 

ختاميــة«. »ملاحظــات 
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اللجنة التعاقدية 
الدولية المنبثقة

ًــا للمــادة 31، يجــوز للجنــة النظــر في بلاغــات  وطبق
للاتفاقيــة  انتهــاكات  حــدوث  فيهــا  يُدعــى  فرديــة 
الاختفــاء  مــن  الأشــخاص  جميــع  لحمايــة  الدوليــة 
القســري مــن جانــب دول أطــراف أصــدرت الإعــان 
ــة، فضــاً عــن  ــادة 31 مــن الاتفاقي ــازم بموجــب الم ال

الــدول. بــن  الشــكاوى  بالنظــر في  اختصاصهــا 

هل انضمت البحرين 
إلى الاتفاقية؟

لا.
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الملحق )2(

لا نعمالمتطلباتالمبدأ

الاختصاص 
)الولاية(

الولاية مبينة في الدستور أو التشريع.

ــوق  ــة حق ــز وحماي ــلطة لتعزي ــح س ــة تمن الولاي
الإنســان.

الاختصاص 
)الاختصاص 

القضائي 
العام(

الاختصاص محدد في التشريع.

الاختصاص 

)الاختصاص 
القضائي 

الموضوعي(

الاختصــاص يكــون واســع النطــاق قــدر الإمــكان 
)مــن أقصــى اتســاع إلى أقــل اتســاع في النطاق(:

المدنيــة  · تشــمل كلًّ مــن حقــوق الإنســان 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 

والثقافيــة.

المدنيــة  · الإنســان  حقــوق  معظــم  تشــمل 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 

والثقافيــة.

تشمل الحقوق المدنية والسياسية فحسب. ·

ــى مســألة واحــدة مــن الحقــوق  · تقتصــر عل
ــز(: ــال العنصــر أو التميي ــى ســبيل المث )عل
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لا نعمالمتطلباتالمبدأ

الاختصاص 

)الاختصاص 
القضائي 
الغائي(

ــن  ــكان )م ــدر الإم اختصــاص واســع النطــاق ق
ــاق(: ــاع في النط ــل اتس أقصــى إلى أق

علــى القطــاع الرسمــي والقطــاع الخــاص  ·
)مــع وظيفــة عامــة( بــدون تقييــد.

على الدولة دون تقييد. ·

تقييــد جزئــي فيمــا يتعلــق بأجهــزة الدولــة  ·
الحساســة.

بأجهــزة  · يتعلــق  فيمــا  كاملــة  تقييــدات 
الحساســة. الدولــة 

الاختصاص

)الاختصاص 
القضائي 
الزمني(

الاختصـــــاص واســـــع النطــاق قــدر الإمــكان 
)مــن أقصــى إلى أقــل اتســاع في النطــاق(:

يســتطيع أن يبحــث المســألة حــى لــو كانــت  ·
تســبق نشــوء المؤسســة.

لم تحــدث قيــود تضــع مــواد منــذ إنشــاء  ·
المؤسســة.

لتقييــد بحــث الحــالات  · ســلطة تقديريــة 
"القديمــة".

الــ ي · القــدرة لبحــث المســائل  قيــود علــى 
القانــون. في  والمبينــة  "قديمــة"  تعتــ ر
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لا نعمالمتطلباتالمبدأ

المسؤولية 

)لإسداء 
المشورة(

تســتطيع إســداء المشــورة بنــاء علــى مبــادرة 
خاصــة.

بناء على أحكام تشريعية أو إدارية. ·

بناء على أي انتهاك تتناوله المؤسسة. ·

ــام أو  · ــة بوجــه ع ــة الوطني ــى الحال ــاء عل بن
ــى حــالات محــددة. عل

ــى حــالات الانتهــاكات وردود فعــل  · ــاء عل بن
الحكومــة عليهــا.

تســتطيع إســداء المشــورة بشــكل مباشــر بــدون 
إحالــة.

ــدون  ــة أو ب ــدون إحال تســتطيع نشــر المشــورة ب
ــة مســبقة. موافق

المسؤوليات 

)أخرى(

والممارســات  التشــريعات  تنســيق  تشــجيع 
لحقــوق  الدوليــة  الصكــوك  مــع  الوطنيــة 
الإنســان، وكذلــك تنفيذهــا الفعــال، ويشــمل 

ذلــك مــا يلــي:

yy التشــريعات اســتعراضات  في  المشــاركة 
التصديــق. وقــت  والسياســية*** 

yy الاســتعراض بانتظــام وتقــديم التعليقــات
التشــريعات  مشــروع  بشــأن  الرسميــة 

العامــة. والسياســة 
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لا نعمالمتطلباتالمبدأ

المسؤوليات 

)أخرى(

بشــكل  · والتعليــق  بانتظــام  الاســتعراض 
رسمــي علــى مؤسســة حقــوق الإنســان بوجــه 

عــام أو بشــأن المســائل الأساســية.

الدوليــة  الصكــوك  علــى  التصديــق  تشــجيع 
الإنســان. لحقــوق 

حقــوق  بشــأن  الدولــة  تقاريــر  في  الإســهام 
في  اتســاع  أقــل  إلى  أقصــى  )مــن  الإنســان 

النطــاق(.

yy.تشارك مباشرة في صياغة تقرير كامل

yy الخاصــة أعمالهــا  بشــأن  أقســامًا  تصــوغ 
التقريــر. وتســتعرض 

yy.تصوغ أقساما بشأن أعمالها الخاصة

yy.ًا منه تستعرض التقرير بأكمله أو جزء

والإقليميــة  الدوليــة  الأجهــزة  مــع  التعــاون 
المؤسســات  مــن  وغيرهــا  الإنســان  لحقــوق 

لوطنيــة. ا

مجــال  في  والبحــوث  للتثقيــف  برامــج  وضــع 
حقــوق الإنســان والمشــاركة فيهــا، بمــا في ذلــك 

ــق: عــن طري
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لا نعمالمتطلباتالمبدأ

المسؤوليات 

)أخرى(

yy المســاعدة في وضــع أو اســتعراض المناهــج
للمــدارس.

yy الســجون حــرس  تدريــب  في  المســاعدة 
الأمــن. وقــوات  والجيــش  والشــرطة 

إذكاء الوعــي العــام بشــأن حقــوق الإنســان عــن 
طريــق الدعايــة والنشــر والتثقيــف والمعلومــات 
واســتخدام أجهــزة الصحافــة، بمــا في ذلــك 

عــن طريــق:

yy.نشر تقرير سنوي

yy الحــالات بشــأن  منتظــم  بشــكل  الإبــاغ 
الإعــام. وســائط  خــال  مــن  الهامــة 

yy.وضع كتيبات أساسية بشأن المؤسسة
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لا نعمالمتطلباتالمبدأ

التكوين 

)التعددية 
العامة(

تكويــن الأعضــاء يظهــر التعدديــة )مــن أعلــى 
إلى أدنى(.

yy القــوى معظــم  عــن  ممثلــ ن يشــمل 
المنظمــات  ذلــك  في  بمــا  الاجتماعيــة، 
غــ رالحكوميــة، أو النقابــات أو الرابطــات 

. لمهنيــة ا

yy الفئــات معظــم  مــن  ممثلــ ن يشــمل 
الأقليــات  العرقيــة،  )الأقليــات  الضعيفــة 
الدينيــة، الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومــا إلى 

ذلــك(.

yy لجــان أو  مجالــس  مــع  واحــد،  عضــو 
هيكليــة  آليــات  أو  تمثيليــة،  استشــارية 
ــة. ــاركة التعددي ــان المش ــ روضم ــة لتيس مماثل

yy.عضو واحد

بــ ن تــوازن  تكويــن الأعضــاء يظهــر وجــود 
الجنســن.

ــاق  ــى نط ــا عل ــ رتمثيليًّ ــ نيعت ــن الموظف تكوي
ــن. ــ نالجنس ــوازن ب ــع ومت واس
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لا نعمالمتطلباتالمبدأ

التكوين 

)عملية 
التعيين(

التعيين يتم بقرار رسمي.

فتــرة  ليــس  )ولكــن  محــددة  لمــدة  التعيــ ن
قصــرة جــدا -علــى ســبيل المثــال ســنتين- نظــرًا 
إلى أنــه يحتمــل أن يؤثــر علــى الاســتقلالية 

الفاعليــة(. ومــدى 

التعيــ نيجــوز أن يكــون قابــاً للتمديــد طالمــا 
تتحقــق التعدديــة.

عمليــة التعيــن، والمــدة، والقابليــة للتجديــد 
التشــريع. والمعايــ رمبينــة في 

عملية التعيين تدعم التعددية والاستقلالية.

yy ــع الترشــيحات تشــمل الإســهام مــن المجتم
المــدني.

yy.عملية الاختيار تشمل البرلمان

yy ــار تشــمل الخــرة المثبتــة في معايــ رالاختي
مجــال حقــوق الإنســان.
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لا نعمالمتطلباتالمبدأ

التكوين 

)إجراء الفصل 
من الخدمة(

الشــروط الــ ييمكــن مــن أجلهــا أن يُفصــل 
التشــريع. عضــو مــن الخدمــة مبينــة في 

المشــن،  الســلوك  بســوء  تتصــل  الشــروط 
والســلوك غــ راللائــق، وتضــارب المصلحــة أو 

فحســب. الاســتطاعة  عــدم 

أن  يفضــل  موافقــة  يتطلــب  بالفصــل  القــرار 
مثــل  مســتقلة  إدارة  ذات  هيئــة  مــن  تكــون 
فريــق كبــار قضــاة المحاكــم، أو علــى الأقــل مــن 

أغلبيــة الثلثــ نفي البرلمــان.

الاستقلالية

إذا كان المســؤولون الحكوميــون في العضويــة 
ولديهــم صفــة استشــارية فحســب.

تقارير المؤسسة موجهة مباشرة إلى البرلمان.

يتعلــق  فيمــا  حصانــة  لديهــم  الأعضــاء 
الرسميــة. بالقــرارات 

بموظفــ ن للســماح  يكفــي  رسمــي  تمويــل 
منفصلــة. ومبــانٍ  مســتقلين 
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لا نعمالمتطلباتالمبدأ

الاستقلالية

تمويــل رسميــة يكفــي للســماح ببرمجــة رئيســية 
في الحمايــة والتعزيــز.

تمويــل لا يخضــع للرقابــة الماليــة، وقــد يؤثــر 
علــى الاســتقلالية.

ميزانية تضعها المؤسسة.

ميزانية منفصلة عن أي ميزانية للإدارة.

مؤسســة لديهــا الســلطة لتدافــع عــن طلبــات 
الميزانيــة بشــكل مباشــر أمــام البرلمــان. 

ميزانية مأمونة.

yy لا تخضــع للتخفيــض التعســفي في الســنة
ــا. ــدت فيه ــ ياعتُم ال

yy لا تخضــع للتخفيــض التعســفي مــن ســنة
واحــدة إلى الســنة التاليــة.
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لا نعمالمتطلباتالمبدأ

وسائل 
التشغيل 

)فحص 
المسائل(

تســتطيع المؤسســة النظــر في أيــة مســألة في 
منهــا  خاصــة  بمبــادرة  اختصاصهــا  نطــاق 
ــا أو أي مقــدم التمــاس. ــراح مــن أعضائه باقت

أو  شــخص  أي  سمــاع  المؤسســة  تســتطيع 
الحصــول علــى أيــة معلومــات أو وثائــق ضرورية 

لتنفيــذ أعمالهــا.

الحــق في سمــاع أي شــخص والحصــول علــى 
ــون. ــذ بالقان ــل للتنفي ــق قاب ــة ح أي وثيق

أيــة  القانــون علــى الحــق في دخــول  ينــص 
التحقيــق. لمواصلــة  مبــان 

وضــع عوائــق أمــام الاتصــال بشــخص أو المنــع 
إلى  الوصــول  أو  وثيقــة  علــى  الحصــول  مــن 

مبــان؛ أمــور يعاقــب عليهــا القانــون.

للمؤسســة الســلطة القانونيــة للدخــول إلى أي 
ــاز ورصــده. ــكان للاحتج م

الاحتجــاز  مــكان  دخــول  المؤسســة  تســتطيع 
إخطــار. بــدون 
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لا نعمالمتطلباتالمبدأ

وسائل 
التشغيل 

)الاجتماعات(

أو  آراءهــا  يعــرف  الجمهــور  تــدع  المؤسســة 
توصياتهــا، بمــا في ذلــك مــن خــال وســائل 
بــدون موافقــة مــن جهــة عليــا. الإعــام، 

تجتمع المؤسسة بانتظام وفي جلسة عامة.

بحســب  خاصــة  اجتماعــات  عقــد  يمكــن 
الضــرورة.

لحضــور  رسميًّــا  الأعضــاء  جميــع  يدعــى 
ت. عــا لاجتما ا

وسائل 
التشغيل 

)الهيكل 
التنظيمي(

تســتطيع المؤسســة أن تنشــئ أفرقــة عاملــة 
)الــ ييمكنهــا أن تتضمــن أعضــاء مــن غــ ر

الإنســان(. الوطنيــة لحقــوق  المؤسســات 

ــة أو  ــب إقليمي ــاء مكات ــة إنش ــتطيع المؤسس تس
ــة. محلي

ــات أخــرى مســؤولة  ــع هيئ تتشــاور المؤسســة م
ــوق الإنســان. ــة حق ــز وحماي عــن تعزي

تتشــاور المؤسســة مــع المنظمــات غــ رالحكوميــة 
ــة في مجــال حقــوق الإنســان أو المياديــن  العامل

ذات الصلــة.

مــع  مشــتركة  ببرمجــة  المؤسســة  تضطلــع 
المنظمــات غــ رالحكوميــة العاملــة في مجــال 
الصلــة  ذات  المياديــن  أو  الإنســان  حقــوق 
ــف. ــا في مجــال إذكاء الوعــي والتثقي وخصوصً
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المراجع
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لحقــوق الإنســان، مملكــة البحريــن، 2017، أحمــد أبوالوفــا، التعليــق علــى 
أحــكام محكمــة العــدل الدوليــة، المجلــة المصريــة للقانــون الــدولي، القاهــرة، 

.1998
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yy د. إسماعيــل عبدالرحمــن، قانــون حقــوق الإنســان علــى المســتويين الــدولي
والوطــي، سلســلة دراســات 2016، معهــد البحريــن للتنميــة السياســية، 

مملكــة البحريــن.
yy أ. د. إيمــان حســن، المجتمــع المــدني والدولــة والتحــول الديمقراطــي “إطــار

ــة  ــة، معهــد البحريــن للتنمي ــات برلماني نظــري ومفاهيمــي”، سلســلة كتيب
السياســية، الطبعــة الثانيــة، 2017.

yy حســن نافعــة، الأمــم المتحــدة في نصــف قــرن، دراســة في تطويــر التنظيــم
الــدولي منــذ عــام 1945، عــالم المعرفــة، رقــم 202، سلســلة كتــب ثقافيــة 
شــهرية يصدرهــا المجلــس الوطــ يللثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 

.1995
yy د. داوود عبدالــرزاق البــاز، الأســاس الدســتوري لحمايــة البيئــة مــن التلــوث

للبيئــة  القانــوني  المفهــوم  الكويــت: دراســة تحليليــة في إطــار  في دولــة 
ــام 2003. ــت، ع ــة الكوي ــي، جامع ــر العلم ــس النش ــوث، مجل والتل

yy ــود المفروضــة ــع والقي ــرد إزاء المجتم ــات الف ــس، واجب ــن أ. داي ــكا - ايري ري
علــى حقــوق الإســان وحرياتــه، منشــورات الأمــم المتحــدة للإعــام، 

.1982 نيويــورك، 
yy الدكتــور زيــد العكيلــي، حقــوق الإنســان والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان

ــدد 209،  ــتاذ، الع ــة الأس ــة(، مجل ــدل الدولي ــة الع ــاوى محكم )أحــكام وفت
ــة النهريــن. ــد الأول، 2014، جامع المجل

yy ســيس دي روفــر، دليــل لقــوات الشــرطة والأمــن »حقــوق الإنســان والقانــون
الإنســاني«، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 1998.

yy ــاز، المنظمــات الأهليــة العربيــة علــى مشــارف القــرن الحــادي شــهيدة الب
المتابعــة لمؤتمــر  المســتقبل، لجنــة  وآفــاق  الواقــع  والعشــرين. محــددات 

التنظيمــات الأهليــة العربيــة، 1997.
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yy د. عــادل الطبطبائــي، التعويــض عــن أضــرار الحــرب العدوانيــة علــى
الكويــت، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، مجلــس النشــر العلمــي، الســنة 

الخامســة عشــرة، العــدد الأول، مــارس عــام 1991م.
yy د. عبدالغفــار القصــي، المجتمــع المــدني والدولــة والتحــول الديمقراطــي

ــن  ــد البحري ــة، معه ــات برلماني ــلة كتيب ــي”، سلس ــري ومفاهيم ــار نظ “إط
للتنميــة السياســية، الطبعــة الثانيــة، 2017.

yy ــع ــارة إلى المجتم ــع إش ــة م ــة نقدي ــدني “دراس ــع الم ــارة، المجتم ــي بش عزم
ــروت، 1998. ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــربي، مرك ــدني الع الم

yy ــة ــوم الحماي ــدي، مفه ــوداد طــه العبي ــزي، وس د. عــاء عبدالحســن العن
الدوليــة لحقــوق الإنســان والمعوقــات الــ يتواجههــا، مجلــة المحقــق المحلــي 

ــوم القانونيــة والسياســية، العــدد الثــاني، الســنة السادســة. للعل
yy د. عــاوة هــوام، الطبيعــة القانونيــة لقواعــد حقــوق الإنســان، دفاتــر 

السياســة والقانــون، العــدد العاشــر، جامعــة باتنــة، 2014.
yy أ. د عيــد أحمــد الحســبان، أثــر التنظيــم الدســتوري علــى فعاليــة المحكمــة

ــي،  ــتورين الأردني والبحري ــة في الدس ــة مقارن الدســتورية: دراســة تحليلي
مجلــة دراســات دســتورية، المجلــد الأول، العــدد الثــاني، 2014، مملكــة 

البحريــن.
yy فريــد غــازي، “فاعليــة مؤسســات المجتمــع المــدني في إصــدار ومتابعــة

ــة  ــل مقدم ــن”، اوراق عم ــة البحري ــرية في مملك ــريعات الأس ــق التش تطبي
في المؤتمــر الوطــ يالثالــث للمــرأة البحرينيــة الــذي نظمــه المجلــس الأعلــى 

ــن. ــة البحري ــ ر2016، مملك ــرأة في نوفم للم
yy ــدولي الإنســاني وفتــوى محكمــة العــدل ــون ال ــز دوســوالد - بيــك، القان لوي

الدوليــة بشــأن مشــروعية التهديــد بالأســلحة النوويــة أو اســتخدامها، 
المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، العــدد 35، 1997، ص 73.

yy ليلــى اليعقــوبي، الحــق في بيئــة ســليمة، مجلــة جيــل حقــوق الإنســان، مركــز
جيــل البحــث العلمــي، العــدد 2، يونيــو 2013.
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yy د. مــروان المــدرس، دور المحكمــة الدســتورية في مملكــة البحريــن في حمايــة
الحقــوق والحريــات العامــة- مجلــة دراســات دســتورية الــ يتصدرهــا 
ــو عــام 2014م. ــث- يولي ــن- العــدد الثال المحكمــة الدســتورية بمملكــة البحري

yy محمــد خليــل الموســى، العهــدان الدوليــان الخاصــان بحقــوق الإنســان )دليل
تدريــي(، في منشــورات مركــز عدالــة لدراســات حقــوق الإنســان، عمــان، 

الطبعــة الأولى، 2009.
yy د. وائــل أحمــد عــام، المعاهــدة الدوليــة في دســتور مملكــة البحريــن، مجلــة

دراســات دســتورية - المحكمــة الدســتورية، مملكــة البحريــن، المجلــد الأول، 
العــدد الأول، يوليــو 2013.

yy الثــاني والرابــع للمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، مملكــة التقريــر 
.2017  ،2014 البحريــن، 

yy.UN Doc. ST/LEG/Ser.E/15 وثيقة الأمم المتحدة رقم
yy ورقــة عمــل أعدتهــا جامعــة نوتنعهــام البريطانيــة حــول نظــام الأمــم

المتحــدة لحقــوق الإنســان، 2014.
yy دليــل عملــي للمجتمــع المــدني، أصدرتــه مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية

لحقــوق الإنســان، 2014.
yy ”ورقــة بحثيــة حــول “دور منظمــات المجتمــع المــدني في التنميــة الاجتماعية

أعدتهــا منظمــة هاريــكار غــ رالحكوميــة، مطبعة زانــا، 2007.
yy تقريــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان بشــأن الحــق في

 .)A/HRC/5/7و ،E/CN.4/2006/91( معرفة الحقيقــة
yy ،التنقيــح 1(، الحقــوق المدنيــة والسياســية( الوقائــع رقــم 15  صحيفــة 

الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  الإنســان،  المعنيــة بحقــوق  اللجنــة 
.2004 جنيــف،  الإنســان،  لحقــوق 

yy ــة ــائل المتعلق ــأن المس ــم 24 بش ــان رق ــوق الإنس ــة حق ــام للجن ــق الع التعلي
.)CCPR/C/21/Rev.1/ADD.6( الوثيقــة  رقــم  بالتحفظــات، 
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yy الأمــم المتحــدة، وثيقــة التعليــق العــام رقــم 34 لحريــة الــرأي وحريــة
.2011  ،CCPR/C/GC/34 التعبــ ر

yy ،دليــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان “التاريــخ، والمبــادئ، والأدوار
والمســؤوليات”، معــد مــن قبــل مكتــب الأمــم المتحــدة لمفوضيــة الأمــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان، سلســلة التدريــب المهــي، العــدد الرابــع، التنقيــح 

ــف، 2010. ــورك وجني 1 نيوي
yy المجلــس الــدولي لسياســة حقــوق الإنســان “تقييــم فعاليــات المؤسســات

الوطنيــة لحقــوق الإنســان”، إصــدارات مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية 
ــف 2005. ــان، جني ــوق الإنس لحق

yy ورقــة عمــل مقدمــة مــن الدكتــور إبراهيــم الشــيخ، بعنــوان “نحــو محكمــة
عربيــة لحقــوق الإنســان”، المقدمــة في المؤتمــر الــدولي حــول المحكمــة 
العربيــة لحقــوق الإنســان المنظــم في الفتــرة )25 - 26( مايــو 2014 فنــدق 

ــن. ــة البحري ــون، مملك ــز كارلت الريت
yy الدوليــة لحمايــة حقــوق محاضــرة د. جــال بوطاهــر حــول “الآليــات 

الإنســان”، قدمهــا ضمــن برنامــج الدبلــوم المتخصــص لإعداد قــادة حقوق 
ــف، 2017. ــان، دبي - جني ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي ــان، الفيدرالي الإنس

yy ورقــة عمــل مقدمــة مــن الدكتــورة وســام باســندوه، حــول “دور المنظمــات
غــ رالحكوميــة في حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان”، الفيدراليــة العربيــة 

لحقــوق الإنســان، الشــارقة 2017.
yy تقرير زيارتي إلى مدينة بلفست بالمملكة المتحدة المنظمة من معهد

السلام الدولي ووزارة الخارجية البحرينية لمعرفة تاريخ هذه المدينة 
المكافح من أجل بناء السلام ومحاولة تعزيز مبدأ تقبل الآخر، 2016.

yy ــة ــة عربي ــاء محكم ــث إنش ــة الخــاص ببح ــات مؤتمــر المنام ــر توصي تقري
الــدولي حــول المحكمــة العربيــة  لحقــوق الإنســان، المقدمــة في المؤتمــر 
لحقــوق الإنســان المنظــم في الفتــرة )25 - 26( مايــو 2014 فنــدق الريتــز 

كارلتــون، مملكــة البحريــن.
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yy ــوق الإنســان” دراســة أعدتهــا ــة لحق ــة عربي دراســة حــول“ إنشــاء محكم
اللجنــة المشــكلة مــن قبــل الأمــ نالعــام لجامعــة الــدول العربيــة بنــاء علــى 
ــم )7489 - د ع )137( - ج 10-2 /2012/3(. ــة رق ــس الجامع ــرار مجل ق

yy تقريــر وتوصيــات الاجتمــاع الخامــس للجنــة رفيعــة المســتوى للخــراء
ــ نبإعــداد مشــروع النظــام الأساســي  ــدول الأعضــاء المعني ــ نلل القانوني

للمحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان، القاهــرة 17 - 18/ 3/ 2014. 
yy المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، مطابــع دار المعــارف

بمصــر، الجــزء الأول، الطبعــة الثانيــة، 1972.
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نبــذة عــن المـؤلـف:
الأستاذة شيخة أحمد العليوي، حائزة على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة البحرين بتقدير 
الفيدرالية  من  الإنسان  حقوق  قادة  دبلوم  درجة  على  حصلت  كما  الثانية،  الشرف  مرتبة  مع  امتياز 
التي  للمحامين  الأوائل  العشر  مرتبة  على  نيلها  جانب  إلى  دبي(،   – )سويسرا  الإنسان  لحقوق  العربية 
عن  فضلا  الأمريكية،  المحامين  جمعية  مع  والأوقاف  الإسلامية  والشؤون  العدل  وزارة  نظمتها 
السياسية. للتنمية  البحرين  معهد  نظمها  التي  السياسية  الخطابة  في  الأول  المركز  على  الحصول 
أن شغلت  بعد  حاليا،  الموقر  النواب  بمجلس  وتشريعية  رقابية  أدوات  أول  كأخصائي  الباحثة  وتعمل 
كباحث قانوني في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان )2012 – 2018(، إلى جانب عملها كمحامية 
)2010 – 2012( وحصولها على رخصة المحاماة. الجدير بالذكر أن الباحثة تم اختيارها من قبل الأمم 
 .)2013-2007( للفترة  والبيئة  الإنسان  حقوق  مجال  في  للشباب  المتحدة  الأمم  كسفيرة  المتحدة 
عن  كمتحدثة  والمحلية  والإقليمية  الدولية  المؤتمرات  من  العديد  في  الباحثة  شاركت  كما 
والتنمية  والسلام،  البيئة،  وحقوق  لحمايتها،  المنشأة  والآليات  الإنسان  حقوق  موضوعات 
كوريا،  المتحدة،  المملكة  من  كل  في  العلمي،  البحث  وأسس  المرأة،  وحقوق  المستدامة، 
البحرين(. ومملكة  مصر،  تايلند،  الأمارات،  الأردن،  بيروت،  أندونيسيا،  نيروبي،  أفريقيا،  ديجن، 
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